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 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 تقديم

 أحمد كمال أبو المجد. د
 

هذه الدراسة القيمة التى أعدها باحثان متخصصان من مصـر عـن            
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم العربى ، تحتاج إلـى مقدمـة             

 بمثابة وسيط بـين العـاملين والنشـطاء         – فى تقديرى    –هى  .. ضرورية  
قوق الإنسان ، وبين جمهور القراء الذين يسمعون        المتخصصين فى ميدان ح   
 ولكـن غـزارة    " منظمـات حقـوق الإنسـان       " كثيراً ويقرءون كثيراً عن     

ما يقرءونه وما يسمعونه لا تزيد أمر هذه المنظمات إلا غموضاً من حيـث              
طبيعتها القانونية وموقعها من الحياة السياسية واختصاصاتها وآليات العمـل          

فى جملته محتاجاً إلى " حقوق الإنسان"، حتى أصبح موضوع التى تستخدمها 
مقدمة وإلى تعريف لا يفترض علم القراء والمشاهدين بمـا هـو معـروف              

 ..ومتداول فى شأنها بين الباحثين المتخصصين 
وبـين عامـة    " أهل الاختصـاص  "وسعياً إلى أداء هذه الوساطة بين       

 وحرصاً علـى تبسـيط      –ن  القراء والمشاهدين من المهتمين بحقوق الإنسا     
 فإننى أنبـه إلـى أن       –الأمور بين يدى قارئ هذه الدراسة التوثيقية القيمة         

المنظمات القطرية والإقليمية التى تقوم من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان       
 :  إلى قسمين كبيرين – بصورة أساسية -تنقسم 



 : القسم الأول 
وهـى  " المجتمع المدنى "يه  المنظمات الأهلية أو منظمات ما يطلق عل      

منظمات تقوم بمبادرات تلقائية وبقرار طوعى من مؤسسيها ، وتتخـذ فـى             
 إطار النظام القانونى الذى تعمل فى ظله ، صورة الجمعيات الخاصة التـى             

بمعناها الواسع الذى يشمل السـلطتين      (لا تربطها رابطة عضوية بالحكومة      
 ) . التنفيذية والتشريعية

 
 : نى القسم الثا

المنظمات التى تنشأ بقرار من الدولة ممثلة فـى إحـدى مؤسسـاتها             
..  السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة       – كما قدمنا    –الدستورية ، التى تشمل     

تتخذ فى العمل أشكالاً    " المؤسسات الوطنية "وهذه العلاقة بين الحكومة وتلك      
 ـ         درتها علـى   متعددة يتفاوت معها نصيب تلك المؤسسات من الاستقلال وق

السلطة السياسية الحاكمة فى الجماعـة      "التصرف والنشاط فى مواجهة إرادة      
 " . ورغباتها

فى هذه المؤسسات الوطنيـة أداة فعالـة        " الأمم المتحدة "وقد وجدت   
.. لتعزيز احترام حقوق الإنسان علـى المسـتويين القطـرى والإقليمـى             

دئ بـاريس التـى      الذى شهد مولد ما يسمى مبـا       1993خصوصاً بعد عام    
حددت بها تلك المؤسسات ضوابط ومعايير اسـتقلالها فـى أداء مهمتهـا ،              

 . وصور التنسيق بينها على المستوى العالمى 



والدراسة التى نقدم لها بهذه الكلمات دراسة توثيقية تتناول بالوصـف           
والتحليل المؤسسات الوطنية العربية التى نشأ أكثرها منذ بداية التسـعينات ،          

ما تتناول آليات التنسيق بينها ابتداء من قيام اللجنة الدولية للتنسـيق بـين              ك
 ومصادقة لجنة حقوق    1993 عام   ICCالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     

 انتهـاء بالاجتمـاع     1994الإنسان التابعة للأمم المتحدة على قيامها عـام         
ذى دعا إليه    ، وال  2005التشاورى الأول الذى عقد بالقاهرة فى شهر مارس         

المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة           
 .  ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان UNDPالإنمائى 

والدراسة التى نقدم لها تبدأ بدايتها الطبيعية بتعريف القـارئ بهـذه            
 ـ          ة المؤسسات الوطنية ، فتصف نشأتها والملابسـات السياسـية والاجتماعي

مع توجيه عناية خاصة لبيان مدى اتفـاق        .. القطرية التى يسرت تلك النشأة      
 .نشأتها والتطور الذى طرأ عليها مع معايير باريس المحددة لمدى استقلالها

ونستطيع دون أن نتجاوز حدود التقديم لهـذه الدراسـة أن نكشـف             
حقـوق  للقارئ عن الصعوبة التى يواجهها المواطن العادى المهتم بحمايـة           

الإنسان ، والتى تشاركه فيها كثير من المنظمات الأهلية ، فى اتخاذ موقـف              
من هذه المؤسسات الوطنية عند نشأتها إذا نحن تابعنا ما سـجلته الدراسـة              
حول موقف جمعيات حقوق الإنسان المصرية ، من إنشاء المجلس القـومى            

تبرته بعض   حيث اع  2003 لسنة   94لحقوق الإنسان فى مصر بالقانون رقم       
هذه المنظمات مجرد محاولة لتجميل صورة الحكومة ، وأنه أيضاً محاولـة            

 بعد  –لاحتواء العمل الأهلى وجمعيات حقوق الإنسان ، كما تسجل الدراسة           



 تغير هذا الاتجاه تغيراً كثيراً بعد إصدار المجلس تقريـره السـنوى             –ذلك  
نسان فى الـبلاد وبلـور      الأول الذى قدم قراءة نقدية جريئة لواقع حقوق الإ        

مطالب واضحة لتصويب الاتجاهات والسياسات المتعلقة بحقـوق الإنسـان          
وليست هذه الإشارة إلى وضـع المجلـس        .. لتتسق مع مطالب الرأى العام      

القومى لحقوق الإنسان فى مصر إلا إشارة إلى مثال واحد لما سمته الدراسة             
، وهو خلط يؤدى    " كل الحكومية مشكلة الخلط بين المؤسسات الوطنية والهيا     "

إلى نتائج سلبية على جوهر عمل هذه المؤسسات ويفقدها رصيدها الأهـم ،             
 إلى أن مغالاة بعض المنظمات      – بعد ذلك    –وتنبهنا  .. وهو ثقة الرأى العام     

 غير الحكومية فى موقفها الرافض لهذه المؤسسات يأتى بنتيجـة عكسـية ،             
 الأدوار يعرقل فرصة استفادة المجتمع مـن        كما أن عدم إدراك التمايز بين     

 . آلية إضافية لتعزيز احترام حقوق الإنسان 
ولاشك أن ما تضمنته الدراسة من تحليل تـوثيقى لمـدى اسـتقلال             
 المؤسسات الوطنية وضمانات هذا الاستقلال ومـا وجهتـه بغيـر مـداراة             

المؤسسات أو مواربة لبعض السلطات التى تملكها الحكومة فى مواجهة تلك           
من شأنه أن يعين القارئ على إدراك مدى هذا التمـايز بـين المؤسسـات               
الوطنية العربية ، كما أن من شأنه التنبيه إلى ضرورة السير فـى طريـق               
توفير المزيد من الاستقلال لهذه المؤسسات حتى تتحقق لها المصداقية لـدى            

وإن كنا نشـير    .. ان  الرأى العام ، والفاعلية فى تحقيق الحماية لحقوق الإنس        
 ليس محكوما بالنصـوص     – فى نهايته    – إلى أن الأمر     – فى هذا السياق     –

وإنما هو فـى  .. التشريعية المنشئة لتلك المؤسسات والمحددة لاختصاصاتها     



النهاية مرهون بمدى حرص أعضاء تلك المؤسسات على ممارسة دورهـم           
شـريعية وظـاهر    كاملاً ولو جاوزت تلك الممارسة حرفية النصـوص الت        

 من أن قانون    – بحق   –ونشير فى هذا إلى ما انتهت إليه الدراسة         .. ألفاظها
إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر ينص على أن المجلس يضع            

 عن جهوده ونشاطه ، وليس عن حالة حقوق الإنسـان فـى            تقريراً سنوياً   
ن تقريره الأول    قد ضم  – مع ذلك    –، ونضيف من جانبنا أن المجلس        مصر

وصفاً وتحليلاً دقيقاً لحالة حقوق الإنسان فى مصر ، وأن الـرأى العـام ،               
وداخل الحكومة ، قد قبل هذا المسلك تماماً ، بل إن تقرير الحكومة تعليقـاً               
على التقرير السنوى الأول قد أثنى على هذا المسلك ، وإن أبدى عدداً مـن               

 ..التحفظات على مضمون بعض ما جاء فيه 
فليس الهدف من هذه المقدمة مناقشة مضمون الآراء والنتائج         .. وبعد  

التى انتهت إليها الدراسة ، فذلك شأن القارئ وحده ، ولا نريد أن نسبق إلى               
شئ منه ، أو أن نفوت عليه متعة الإفادة من المعلومات والبيانات التحليليـة              

دنا أن تكون المقدمة وسيطا     القيمة التى اشتملت عليها هذه الدراسة ، وإنما أر        
الذى ينغمس فيه وفى همومه وآماله الباحثون " حقوق الإنسان"بينه وبين عالم    

 المتخصصون الذين بذلوا الجهد العلمى الكبير فـى إعـداد فصـول هـذه              
ووسيطاً كذلك بينه وبين عالم الهياكـل التنظيميـة والمؤسسـية           .. الدراسة  

عزيز حقوق الإنسان العربى ، ولا يملـك        العربية العاملة من أجل حماية وت     
المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر ، وهو يشارك فى إصـدار هـذه              
الدراسة التوثيقية القيمة إلا أن يؤكد أنه حتى حين يختلف مع بعض ما ورد              

 



فيها من أحكام نقدية ، فإنه يرى فى هذا النقد علامة صحة ورشد ، ينبغـى                
حتى يكون غد الإنسان العربى فـى وطنـه         .. وب  أن تتسع لها العقول والقل    

خيراً مما هو عليه فى يومه وما كان عليه فى أمسه ، وإذا كان فى تراثنـا                 
فليكن فيه أيضاً أن    .. الأدبى والعلمى أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية          

 ..الود لا ينبغى أن يحجب عن الحوار الموضوعى الجاد قضية 
 

 مد كمال أبو المجدأح. د     22/11/2005



 

 مقدمة
--  
 

 عادل عبد اللطيف. د
 برنامج إدارة الحكم في الدول العربية

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 
      تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من دول العالم بدور           

فهي بحكم طبيعتها كمؤسسات دولـة      , بارز في تعزيز احترام حقوق الإنسان     
لتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبـات التـي         تملك إمكانيات الحوار وا   

وفـي المقابـل فـإن      , والنهوض بهذه الحقوق  , تعرقل إعمال حقوق الإنسان   
والتواصل , استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر في المجتمع         

ودعـم مطالبهـا فـي      , مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان      
 .ه الحقوقتعزيز احترام هذ

      وتحظى هذه المؤسسات بتشجيع من جانب الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا        
ويشهد العالم طفرة فـي نموهـا وانتشـارها منـذ           , المعنية بحقوق الإنسان  

 معـايير  1993كما بلورت هي ذاتها فـي العـام     , ثمانينيات القرن الماضي  
, "مبادئ باريس "محددة بشأن استقلاليتها وكفاءتها في أداء مهامها عرفت بـ          

, كما بلورت أيضاً العديد من الهياكل التنسـيقية علـى المسـتوى العـالمي             
والمستويات الإقليمية ساهمت في تعزيز التعاون والتنسـيق بينهـا ودعـم            

 .وتبادل الآراء والمعلومات, قدراتها من خلال تقاسم الخبرات



 

 
سسات منذ بداية         ورغم أن العالم العربي شهد ظهور هذا النمط من المؤ         

فقد ظلت طوال عقد التسعينيات محـدودة العـدد         , تسعينيات القرن الماضي  
وواجهت النماذج الأولى منها صعوبات وتحـديات حـدَت مـن           , والانتشار

بيد أن الأمـور أخـذت      , فاعليتها ومن درجة اقتناع الرأي العام باستقلاليتها      
تطورات السياسية والقانونية   وجهة إيجابية منذ بداية العقد الحالي في سياق ال        

فجرت مراجعة بعض النماذج السابقة     , التي شهدها العديد من البلدان العربية     
ونشأت مؤسسات جديدة فتضاعف    , على نحو يقترب بها من المعايير الدولية      

وتطور أداؤها على نحو بدأ يجذب اهتمـام الـرأي          , عددها منذ ذلك التاريخ   
 .العام

لبياني الذي توضحه هذه الدراسة عـن تطـور هـذه                 وإذا كان الخط ا   
ويكشف أيضاً عن   , يؤشر إلى مسار إيجابي   , المؤسسات على الساحة العربية   

, الفرص العظيمة الكامنة للدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمـة مجتمعاتهـا            
يظل التحدي الأكبر الذي يواجه هـذه       , والنهوض بحقوق الإنسان في بلدانها    

وتمثُل أهدافها في تعزيز الحريات المدنيـة       ,  استقلاليتها المؤسسات هو دعم  
وابتكار , وتعميق تواصلها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني      , والسياسية

, الوسائل التي تحقق لها المزايا النسبية التي توفرها لهـا طبيعـة تكوينهـا             
مية بين غيرها من الهياكل الحكومية وغير الحكو      , والصلاحيات المنوطة بها  

 القيمة المضافة لدورها في دعم وتعزيز احترام        -من ثم -ويحقق لها   , المعنية
 . حقوق الإنسان



 

 
بتكليف , الذي أعده اثنان من خبراء حقوق الإنسان      ,       ويسعى هذا الكتاب  

وتبناه المجلس القومي لحقوق الإنسان في      , من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    
وإزالـة  ,  المؤسسات الوطنية لدى الرأي العام     مصر إلى تعميق الوعي بدور    

, الالتباسات بين هذا الدور وغيره من الأدوار التي تؤديها الهياكل الحكوميـة  
وحفز التعاون بين مختلف الأطراف التي تتقاسم       , ومنظمات المجتمع المدني  

هذه المسئولية من خلال ما تكشفه القراءة المقارنة بخبـرة التجربـة علـى              
 .عربيةالساحة ال

*   *   * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
 فى العالم العربى

 
 
 
 



 :توطئة 

تتنوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنوعاً كبيراً حتى لا تكـاد           
 وقد شهد مفهوم المؤسسات الوطنية تطوراً كبيـراً   )1(مؤسسة تطابق أخـرى  

سات التي تنـدرج    ضَّيق من نوعية المؤس    , 1946منذ الدعوة إليه في العام      
وهـي اللجـان    , تحته بحيث أصبحت تشمل ثلاث نوعيات من المؤسسات         

وفي ذات الوقـت    , ومكاتب أمناء المظالم    , واللجان المتخصصة   , الوطنية  
اتجه هذا التطور نفسه نحو إرساء مبادئ تؤكد على تعزيز اسـتقلالية هـذه              

 .)2(المؤسسات وتوسيع اختصاصاتها وصلاحيتها
, كيانات ترعاها الدولة وتمولها     " اللجان الوطنية لحقوق الإنسان    "وتعد      

ويتم إنشاؤها بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي للدولة أو بموجب           
وفي سياق . ويتمثل هدفها العام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان , دستورها 

المهام تحديد هذا الهدف قد تشمل اختصاصات تلك اللجان أداء مجموعة من            
وحل النزاعات ذات الصلة من خلال      , منها رصد انتهاكات حقوق الإنسان      , 

وتقديم , والتوثيق والبحوث   , والتوعية بحقوق الإنسان    , التحكيم أو الوساطة    
ووضع المعايير المتعلقـة    , التوصيات للحكومة بشأن قضايا حقوق الإنسان       

 .)3(بحقوق الإنسان
فتختص بشـئون الجماعـات الأكثـر        , أما المؤسسات المتخصصة        

لكـن السـائد هـو      , تعرضاً للتضرر وتختلف بدورها من بلد إلـي آخـر           
تخصصها في قضايا النساء والأطفال والأقليات الإثنية واللغويـة والدينيـة           

وتنشأ هذه المؤسسات المتخصصة    . والسكان الأصليين واللاجئين والنازحين     



 وضعت من أجل حماية واحدة أو أكثـر         لكي تعزز السياسات الحكومية التي    
وتؤدي في الأغلب وظائف مماثلة لتلك التـي تؤديهـا          , من هذه الجماعات    

وعادة ما تقوم بالتحقيق في حالات وأنماط التمييز ضد        , لجان حقوق الإنسان    
 شأن لجـان حقـوق      -أفراد من هذه الجماعات أو ضد جماعات ككل لكنها          

 .)4(ار قرارات ملزمة نادراً ما تخول إصد-الإنسان 
مثل , فهي تحمل في المعتاد مسميات عدة       , أما مكاتب أمناء المظالم           

 بناء  –وعادة ما يقوم البرلمان     , الخ  "... وسيط الجمهورية "و" محامي الشعب "
, ين أمين المظـالم     ي بتع –أو من خلال تشريع خاص      , على سلطة دستورية    

.  مجموعة من الأشخاص     واوز أن يكون  ويج, وعادة ما يكون شخصاً واحداً      
والوظيفة الأولية لهذه المؤسسة أن تتأكد من مراعاة الإنصاف والإجـراءات           

ويقوم مكتب أمين المظالم على الأخص لحماية       . القانونية في الإدارة العامة     
حقوق الأفراد الذين يعتقدون أنهم ضحية لإجراءات ظالمة من جانب الإدارة           

ي فإن أمين المظالم يعمل في كثير من الأحيان كوسيط نزيـه            وبالتال, العامة  
ورغم تباين أنماط ومؤسسات أمناء المظالم فهي تتبع        . بين الفرد والحكومة    

 )5(.بتلقي الشـكاوي من أفراد الجمهور, إجراءات متماثلة في أداء واجباتها 

وتندرج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عدة أطـر تنسـيقية            
اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسـات      "ية وإقليمية تأسست أولاها وهى      عالم

ورشة العمل الإقليمية   "بناء على توصية من     ) ICC" (الوطنية لحقوق الإنسان  
التي عقدت في تونس في     " للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان     



لأمم المتحدة    ، وصادقت عليها لجنة حقوق الإنسان التابعة ل         1993ديسمبر  
 )6(.1994 لسنة 45بقرارها رقم 

وتعد هذه اللجنة هيئة تمثيلية للمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان             
وتهدف إلى تأسيس وتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتسق مع           

وتمارس دورها من خلال تشجيع التنسيق الدولي للأنشـطة         . مبادئ باريس   
ن المؤسسات الوطنية وتنظيم المـؤتمرات الدوليـة        والتعاون بي  ،   المشتركة

بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية ، ومساعدة           
 )7(.الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية إذا طلب منها ذلك

ويتوازى مع لجنة التنسيق الدولية لجان تنسـيق إقليميـة لأوربـا ،              
وتنظم هذه اللجـان الإقليميـة      , يكي ، وأفريقيا    والأمريكتين ، وآسيا والباسيف   

 )8(.لقاءات دورية ، كما تمثل في لجنة التنسيق الدولية

ولا يزال ، نماذج مختلفة مـن المؤسسـات         , وقد شهد العالم العربي            
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وتطور بعضها على نحو يتسق          , الوطنية  

وانخـرط   ،   اعتماد لجنة التنسـيق الدوليـة     فحاز على    ،   مع مبادئ باريس  
بعضها في لجان التنسيق الإقليمية لآسيا والباسيفيكي ، وأفريقيا ، كما عقدت            
المؤسسات الوطنية في العالم العربي أول اجتماع تشاوري لها في القـاهرة            

 بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسـان فـي مصـر            2005في مارس   
 السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحـدة        بالتعاون مع مكتب المفوض   

 .الإنمائي



ويهدف هذا الكتاب إلى بحث تطور المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق             
الإنسان في العالم العربي ، ومدى اتساقها ومبادئ باريس ، وطبيعة أدائهـا             
ومدى فاعليتها ، وأفق تطورها من خلال ثلاثة فصول ، يتناول الأول نشوء             

ات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربـي ، ويتعـرض           وتطور المؤسس 
ى ضوء المعـايير    فالثاني لتحليل مضمون القوانين المنشئة لهذه المؤسسات        

 .ويتناول الثالث أداء هذه المؤسسات وفعاليتها ، التي أقرتها مبادئ باريس
*   *   * 

 :المصادر 
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 الفصل الأول 
 حقوق الإنسان لمؤسسات الوطنية النشوء وتطور 

 في العالم العربي
 

 
 

 محسن عوض. أ
 



 

 القسم الأول
 ظروف النشأة

---- 
 

بخلاف المنظمات غير الحكومية التي بدأ ظهورها في العالم العربي               
دايـة  تأخر ظهور المؤسسات الوطنية إلـى ب      , منذ سبعينيات القرن الماضي     

وتتابع  , 1990بتأسيس المجلس الاستشاري المغربي في العام       , التسعينيات  
 .بعد ذلك تأسيس هذه المجالس بحيث أصبحت تشمل نحو ثلث البلدان العربية

كمـا تباينـت مسـارات      , وقد تباينت ظروف نشأة هذه المؤسسـات            
لين من هـذه    بحيث يمكن التمييز بين جي    , تطورها ووظائفها وفاعلية أدائها     

والأخرى التي نشـأت منـذ      , تلك في تسعينيات القرن الماضي      , المؤسسات
حيث نشأ معظم مؤسسات الجيل الأول فـي ظـروف          . بداية القرن الجديد    

وارتبط تأسيس الجيل الثاني بظروف ضغوط دولية خارجية        , أزمات داخلية   
 .وتصاعد دعوة داخلية للإصلاح

المجلـس الاستشـاري     سسات الوطنية هـو   كان النموذج الأول للمؤ         
 وقد تميزت لحظة تأسيسه بأوضاع داخلية متأزمة كانت تعيشـها           ,المغربي  

وعلاقات متنافرة ومتوترة بين القوي الحقوقية والديمقراطية من جانب         , البلاد
وانعكسـت الصـورة    , وبين السلطة بمختلف مكوناتها من جانـب آخـر          , 

بي للمملكة على المستوى الخارجي ، سـواء        المترتبة على ذلك على نحو سل     
على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية ، أو على صعيد أجهزة الأمم            

ولهذه الأسباب مجتمعة وغيرها بادر الملك الراحل الحسن الثـاني          . المتحدة  

 



 

كي تنظر في الملفات المتعلقة بحقوق      , إلي تأسيس المجلس كمؤسسة وطنية      
  .)1(الإنسان

وبينما جاءت نشأة المجلس الاستشاري المغربي قرب ختام مرحلـة                
الهيئة العليا لحقـوق    نشأة  جاءت  , وإيذاناًً بتحولات إيجابية لاحقة     , متأزمة  

 في بداية مرحلة تأزم     1991 في يناير    الإنسان والحريات الأساسية في تونس    
علان  بـإ  1990ظهرت بوادرها في أواخـر العـام        , على الساحة السياسية  

كشف مخططات سرية يعتزم التيار الديني المتطرف القيام بها         "السلطات عن   
، وهـي   " وإقامة دولة إسلامية باسـتخدام العنـف      , بهدف قلب نظام الحكم     

  .)2(1991مقدمات شهدت تطورات حادة في العام 
حظة تأسيس مؤسسة وطنية في الجزائر حيث       للوجاء النموذج الثالث          

لكـن بخـلاف     , 12/4/1992في   الوطني لحقوق الإنسان  المرصد  تأسس  
والثاني الذي جـاء فـي      , النموذج الأول الذي جاء في خواتيم أزمة داخلية         

فكما هـو   , جاء تأسيس المرصد في خضم أزمة طاحنة      , بدايات أزمة مماثلة  
 هو بداية مأساة الجزائر التي لا تزال تعـاني مـن            1992معلوم كان العام    
هـة الإنقـاذ الإسـلامية فـي        بفعلى خلفية فوز ج   , تى الآن   بعض تبعاتها ح  

" الشاذلي بن جديـد   "استقال الرئيس   1991المرحلة الأولي من انتخابات العام      
, فيما اصطلح على اعتباره انقلاباً أبـيض         , 1992كانون ثان   / يناير 11في  

وانتقلت السلطة إلي المجلس    , وشهدت البلاد أزمة دستورية وسياسية عميقة       
ووقعت مواجهات حـادة سـقط      , 1992شباط  /  فبراير 9الأعلى للدولة في    

وتم إلغاء نتائج   , وأعلنت حالة الطوارئ    , خلالها العديد من القتلى والجرحى      
       )3(.الانتخابات



 

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في      أيضاً تأسيس    1992وشهد العام        
سـواء  , ة شاملة لحقوق الإنسان     وجاء تأسيسه كذلك في خضم أزم     السودان  

وسريان حالة الطـوارئ التـي      , في بعدها الداخلي من حيث تجميد الدستور      
وحظر أية معارضة سياسية بأية وسيلة لنظـام         , 1989أعلنت بعد انقلاب    

واستمرار حظـر   , ، وانتشار الاعتقالات والمحاكمات الخاصة    " ثورة الإنقاذ "
عدها الخارجي  ، حيث كـان السـودان         أو في ب  , العمل الحزبي والجمعيات  

 عليه من جانب لجنـة حقـوق        1503يخضع لإجراء دولي بتطبيق الإجراء      
 .)4(له الإنسان وتعيين مقرر خـاص لحقوق الإنسـان

وهـو  , وجاء النموذج الخامس متفرداً بطبيعة الساحة التي نشأ عليها          
أنشئت هذه الهيئـة    فقد  , الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين        

 بمرسوم رئاسي صادر من منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق          1993عام  
لكن لم  ,  من مكتبها الرئيسي في القدس     1994وبدأت عملها في العام     , أوسلو

يكن المواطنون يستطيعون الوصـول إليهـا نتيجـة إجـراءات الاحـتلال             
 .)5(فانتقلت إلي العمل من رام االله, الإسرائيلي 

م العـا  فـي    اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان في اليمن       توتأسس
 ، وجاء تأسيسها أيضا في ظروف دعوة        20 رقم   ي بالقرار الجمهور  1998

 ملفات الماضي وبدء صفحة     لإغلاق" تبناها رئيس الجمهورية في بداية العام       
 وتداعياتها ، وهى دعوة     1994بهدف الخروج من آثار حرب صيف       " جديدة

 ، حيث واصلت الحكومة متابعـة الإجـراءات         ي تنعكس في الواقع العمل    لم
  وصدور أحكام بإعدام خمسـة مـن قادتـه         يشتراكالقمعية ضد الحزب الا   



 

السابقين بتهمة الخيانة العظمى ، وسجن آخرين  ، واحتدام الخـلاف بـين              
، وانـدلاع   " التجمـع اليمنـى للإصـلاح     "الحزب الحاكم وحليفة السـابق      

حادة في منتصف العام بسبب رفع أسـعار السـلع والخـدمات            اضطرابات  
الأساسية أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات من المـواطنين ورجــال           

 .)6(الأمن
 من المؤسسات الوطنية الذي نشأ مـع الألفيـة          الجيل الثاني وينتسب  

ترتبط بمسار التطور عقب أحـداث الحـادي        , الجديدة إلي ظروف مختلفة     
 وتصاعد الدعوة الدولية لإصـلاح       وتداعياتها 2001عشر من سبتمبر عام     
  أكثر مما ترتبط بواقع أزمات داخليةنظم المنطقة وانعكاساتها

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع     , 2002كانون أول   /وفي ديسمبر       
المركز الوطني لحقوق الإنسان     بتأسيس   2002 لسنة   75القانون المؤقت رقم    

كمـا صـدرت الإرادة     , ) 7(ردني في الشهر نفسـه    ووافق عليه العاهل الأ   , 
وقـد واكـب تأسـيس       . 2003شـباط   /الملكية بتأسيس المجلس في فبراير    

المجلس جملة من الأمور اللصيقة بموقع الأردن من الحرب الدوليـة علـى             
وتدشين المشروع الأمريكي للشراكة والتنمية إيذانــا بتكـريس         , الإرهاب

 .)8(الدعوة الدولية للإصلاح
الجمعية الوطنيـة لحقـوق   "وأعلنت المملكة العربية السعودية تأسيس     
ورغم الالتباسات التي تقع بشأن طبيعة هذه       . 2003أيار  /مايو6في  " الإنسان

 وما إذا كانت تنتسب إلى الجمعيات الأهلية ، كما مهـد لتأسيسـها        , الجمعية  
أم , أسيسـها   وكذا تعريفها بنفسها في بدايـة ت      , الخطاب السياسي السعودي    



 

تنتسب إلى المؤسسات الوطنية على نحو ما حرصت على تقديم نفسها به في             
يظل من الواضح أن تأسيسها جاء      , لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة     

وتصـاعد زخـم    , في أعقاب حدث إقليمي خطير وهـو احـتلال العـراق          
وقبيل حدث  , قة  المشروعات الدولية الداعية إلي الإصلاح السياسي في المنط       

داخلي مهم وهو بدء الحوار الوطني في المملكة في إطار مشروع الإصلاح            
 .)9(السعودي

المجلـس  " بأحداثه وتداعياته أيضاً صدور قـانون       2003وشهد العام   
وأعلـن   , 2003حزيـران   / يونيو 19 في   في مصر " القومي لحقوق الإنسان  

وقـد ترافـق    . 2004شـباط   / تشكيله بقرار من مجلس الشورى في فبراير      
وكذا تصاعد  , تأسيس المجلس أيضاً مع زخم المشروعات الدولية للإصلاح         

 .الدعوة للإصلاح من جانب القوي السياسية في الداخل

فـي  " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   " تأسيس    كذلك 2003شهد العام         
 12 فـي  2003 لسـنة  38 بموجب مرسـوم أميـري بقـانون رقـم        قطر

في نفس الظروف التي نشأت فيهـا الجمعيـة          , 2003شرين ثان   ت/نوفمبر
 .الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية

 *   *   * 



 

 القسم الثانى
 مسار التطور

---- 

  ، واحـداً لم يأخذ تطور المؤسسات الوطنية في البلدان العربية مساراً         
حيث شهدت بعض المؤسسات تطويراً مهما فـي مهامهـا واختصاصـاتها            

 أخـرى  في المغرب ، وتم حل       "المجلس الاستشاري "جة استقلاليتها مثل    ودر
 فـي   "المرصد الوطني لحقوق الإنسـان    "بعد أكثر من عقد من تأسيسها مثل        

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية    "الجزائر ، واستبداله بمؤسسة أخرى وهى       
لوطنيـة  اللجنة ا" ، فيما تم حل مؤسسة أخرى وهى "حقوق الإنسان وحمايتها 

 في اليمن وإلحاق اختصاصاتها بوزارة مختصة بحقوق        "العليا لحقوق الإنسان  
 .الإنسان
الهيئة العليا لحقوق الإنسـان    "وبقيت مؤسسات أخرى على حالها مثل        

 "اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق المواطن    " في تونس ، و    "والحريات الأساسية 
الاجتمـاعي  /السياق السياسـي  في فلسطين ، لكن تباين نمط أدائهما بتطور         

المحيط بهما ، فبينما بقيت الأولى على حالها في تونس ، فرضت التغيرات             
 من التطور على الثانية خاصة بعد اجتياح        السياسية في فلسطين نمطا مختلفاً    

 .الاحتلال الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
مؤسسـات الوطنيـة فـي      في الوقت نفسه لم يأت الجيل الجديد من ال         

البلدان العربية ، والذي نشأ في بدايات العقد الحالي على نسق واحد ، حيث              
المركـز  "سقا مع المعايير الدولية للمؤسسات الوطنيـة مثـل          تجاء بعضها م  

 فـي   "المجلس القومي لحقوق الإنسان   " في الأردن و   "الوطني لحقوق الإنسان  
اللجنة الوطنية لحقوق   "لمعايير مثل   مصر ، بينما جاء بعضها بعيداً عن هذه ا        



 

 في قطر بنقل المكون الحكومي في تشكيلها ، كمـا جـاء بعضـها               "الإنسان
فيما تتجه اليمن   .  في السعودية    "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   " مثل   ملتبساً

 حقوق الإنسان القائمة كآلية للنهوض بحقوق       ةمرة أخرى للمفاضلة بين وزار    
 .  أو العودة لصيغة المؤسسة الوطنيةالإنسان في البلاد

 النمـوذج    المغرب في"  لحقوق الإنسان  الاستشاريالمجلس  "ويمثل  
الأول لتطور المؤسسات الوطنية على الساحة العربية ، وقد جاء في بدايتـه             

 صلاحياته ، كما عبـر عنـه قـانون          في  استقلاليته ، ومحدوداً   فيمحدودا  
 حيث اقتصـرت     ، ها المواد الإجرائية   تضمن تسع مواد بما في     الذيتأسيسه  

المادة (مهمته على مساعدة الملك في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان           
 ).الأولى

 :وتناولت المواد من الثانية إلى الرابعة تشكيل المجلس من ثلاث مجموعات
ت العدل ، والشئون الخارجية والتعاون ، والداخليـة ، والأوقـاف            اوزار -أ

 .لإسلاميةا والشئون
الأحزاب السياسية ، النقابات المركزية ،      :  ممثل لكل من الهيئات التالية     -ب

جمعيات حقوق الإنسان ، رابطة القضاة بـالمغرب ، جمعيـة هيئـات             
 .الوطنيةالمحامين ، هيئة الأساتذة الجامعيين ، هيئة الأطباء 

 شخصيات يراعى في اختيارهم الكفاءة فـي مجـال حقـوق الإنسـان              –ج
  .النزاهةو

 لمدة  بظهير) ج(،  ) ب(اء المجلس المنتمون إلى الفئات      ـ أعض ويعين
 ، بينما يعين ممثلو الأحـزاب السياسـية ، والنقابـات            قابلتين للتجديد سنتين  



 

المركزية ، وجمعيات حقوق الإنسان ، وجمعية هيئات المحـامين ، وهيئـة             
 واحـدة مـن     الأطباء الوطنية من قائمة تضم ثلاثة أشخاص تقترحها كـل         

الجهات المعنية ، ويتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهيـر مـن بـين               
 .أعضاء المجلس

ويعقد المجلس اجتماعين دوريين على الأقل في السنة ، وكلما دعـت      
له الاستماع إلى شخصيات عامة تتمتع بكفاءة في مجـال           الحاجة ، كما يحق   

على المجلس القضايا التي     ويعرض الرئيس     ، حقوق الإنسان ، واستشارتهم   
 التصدي أعضائه   ييريد الملك أن يستشيره في شأنها ، وللمجلس بأغلبية ثلث         

وتبذل المحاكم والإدارات   .  تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع الملك عليها       
جميع المساعدات اللازمة للمجلس ، ويجوز نشر آراء المجلس بتعليمات من           

 .الملك
)  مـادة  23والـذي جـاء فـي       ( للمجلس   لداخلياولا يضيف النظام     

لتنظـيم  ا ، حيث ركز على الجوانـب الإجرائيـة و         هتفصيلات تذكر لمهام  
 للمجلس ، ومهام مجموعات العمل وإجراءاتها ، وتنظيم اجتماعـات           الداخلي

 .المجلس ونظام التصويت على القرارات وغير ذلك من المسائل الإجرائية
ن المجلـس مـن حيـث الاسـتقلالية ،          يم قانو يوبالطبع لا يجوز تق    

والصلاحيات وغيرها من المعايير الدولية التي كفلتها مبادئ بـاريس عـام            
 لـم   إن  ،  ، لكن يظل من الممكن      قد سبق صدورها   هن إنشاء إحيث   ،   1993

يكن من الواجب مقارنته بالنموذج الذي اسـتلهمه القـانون وأكـد العاهـل              
 ، وهو اللجنة    )10(أيار/ مايو 8ه بتاريخ    في خطاب تقديمه ل     استنساخه المغربي

 .الاستشارية الفرنسية



 

 أثر تباين الظروف التاريخية والمجتمعيـة       )11(يظهر التحليل المقارن   
  في بلد لم تستقر    المغربي حيث أنشئ المجلس      ، التي ظهر فيها كلا الجهازين    

 لة حقـوق الإنسـان مجـالاً      أالديمقراطية فيه بعد ، ولم يحدث أن شكلت مس        
متميزاً في سياسة الدولة ، فجاء الخطاب المؤسـس للمجلـس يحمـل روح              

 للحملة الخارجية بسبب وضعية حقوق الإنسان ، كما جـاء           والتصديالدفاع  
 مكملاً لأجهزة   كثر منه جهازاً  أالمجلس ليشكل جبهة داخلية لدعم هذا التوجه        

رية الفرنسية  أما اللجنة الاستشا  .   حقوق الإنسان  عنالدولة في مجال الدفاع     
جـاءت متممـة    و نشأتها تتويجاً لإرهاصات      فكانت 1984 تأسست عام    التي

 الـداخلي لعمل الحكومة الفرنسية في ميدان حقوق الإنسان على المسـتويين           
 في فرنسا تشكل بنية داخـل مؤسسـات صـنع القـرار             فهي. والخارجي  
 .  لتعزيز حقوق الإنسان كجزء من سياسة الدولةالحكومي
 فرغم أن القانون المؤسـس للمجلـس         ، ث الطبيعة القانونية  ومن حي  
الـذي يـتم     ية الفرنس جنة أخذ معظم نصوصه من القانون المنظم لل       المغربي

 المجلـس   فقد قلص قانون    ،  القضايا والشكاوى تلقائيا   بمقتضاه التصرف في  
 . الإحالة من الملك ، أو توافر أغلبية الثلثينب هذه الصلاحية ورهنها المغربي
فقد كـان    ،   منظمتينرغم تمثيل الوزراء في ال    ف  ، ومن حيث التكوين   
 حق أي تقريري بصفتهم الشخصية ، ولهم دور  المغربي يتم في المجلس     ذلك

حيث  كتمثيل وزارات ،     ية الفرنس لجنةيتم تمثيلهم في ال   كان  التصويت ، بينما    
 يوضح  ليس لهم الحق في التصويت وهو ما      و الوزراء ممثلين عنهم ،      يرشح



 

 12يضـم   كـان    الفرنسيكما أن تشكيل المجلس     .  ي الاستقلالية ـالفارق ف 
 . ، بينما لم تمثل النساء في المجلس المغربي امرأة

 من حيـث    كبيرا بين المؤسستين  كذلك تظهر الدراسة المقارنة تباينا       
 تأسس لمساعدة الملـك فـي       المغربي فالمجلس   العمل ، الاختصاص وآليات   

 ،  دورنسان ، ومن هنا يتوقف نجاحه على ما يتاح له مـن             قضايا حقوق الإ  
 إلـى   ينتهيتبناها أن   يوعليه بعد انتهاء دراسته للقضايا التي تطرح عليه أو          

توصيات ترفع إلى الملك ، كما أنه لا ينشر تقاريره واستشـاراته إلاّ بـإذن               
ذ ما تـراه    الملك ، بينما كانت اللجنة الفرنسية تتمتع بالحرية الكاملة في اتخا          

 العام وتشـمل اختصاصـاتها      للرأي تنشرها   أومن آراء تقدمها للحكومة ،      
 .جميع ميادين حقوق الإنسان

 :لعدة انتقادات أهمها  في المغرب" الاستشاريالمجلس" عرضوقد ت
س الدولة من خلال تقديم المشورة في       أتحديد دور المجلس في مساعدة ر      -أ

ن له الحرية فـي تحديـد جـدول          دون أن تكو    ، قضايا حقوق الإنسان  
 .أعماله

 بالمؤسسة الملكية ، وتبعيتـه      ههيمنة الدولة المطلقة على المجلس وربط      -ب
 .المالية لها

 في المجلس ، واختيار المؤسسـات الممثلـة         التمثيليضعف الجانب    -جـ
.  مثل اختيار أحزاب معروفة بموالاتها للمؤسسة الملكية       فوقية ، بطريقة  

مثل جلس لم تكن تقوم بدورها في حماية المواطنين         لموضم شخصيات ل  
فيما جرى   كبيرة    كانت تتحمل مسئولية   الجهة المسئولة عن الأمن ، التي     



 

من اختطاف واعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان ، كما وظـف بعـض            
 لأغراض مضادة لإنشـائه فـي كتابـاتهم         مأعضاء المجلس مجهوداته  

 .الصحفية
 -ان مصغر باشتراك كل القـوى السياسـية          إعطاء المجلس صفة برلم    - د

لتوريطها إيجابيا في الصـراع ضـد        -سواء داخل البرلمان وخارجه     
 .المنظمات والجهات الدولية المنفذة للمغرب

بطء المجلس وتردده في معالجة عدد من القضايا المهمة التي طرحت            -هـ
 ـ    القسريعليه ، وتستره على موضوع الاختفاء         ا ، وإصـداره توجيه

  )12(.بالعفو عن المسئولين عن الانتهاكات
 ـ     لم يحقق  المجلس   أن هذا النقد    يولا يعن   ة ـ إنجـازات فـي محاول

 ، بل يرصد مؤازروه العديد من الإنجازات المهمة        ، النهوض بحقوق الإنسان  
تعديلات نصوص مـن قـانون المسـئولية الجنائيـة ، وظهيـر             ) 13(ومنها

 وقـد انصـبت هـذه        ، ة العدل الخاصة   ونظام محكم   ، الإجراءات الانتقالية 
هم عند الوضع تحـت الحراسـة       فيالتعديلات على تعزيز ضمانات المشتبه      

كما لا ينكر ناقدوه عليه     ..  وتعزيز ضماناته  الاحتياطيوتحديد مدة الاعتقال    
 ـ  ضح االو لكن .تحقيق بعض الإنجازات    ةأن الانتقـادات الخاصـة بمحدودي

 أداء أضـعفت     صـحيحة ، وقـد     تشكيلالاختصاص ودرجة الاستقلالية وال   
 . عليتهات من فدَحالمجلس ، و

ن ، كما أن    أويستطيع الباحث أن يرصد العديد من الأمثلة في هذا الش         
 نيسـان /أبريـل  10 في   – 55 350ثيات تطوير المجلس ، بالظهير رقم       يح



 

مـا   حيث تضمنت     ،  ، تعد بمثابة تصديق على بعض هذه الانتقادات        2001
 )14(:ىيل
 طرق عمله   ة لتجديد هيكلة المجلس ، وتوسيع اختصاصاته ، وعقلن        يالسع •

 وإبـلاء وتأهيله على نحو أفضل لترسيخ الحقوق المدنيـة والسياسـية ،            
 . الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 .  في المجلس به المكانة الجديرةالمدنيإعطاء المجتمع  •
 والمتـوفرة   المـدني سا من مكونات المجتمع     تكريس التعددية المشكلة أسا    •

 .  ذو الصفة الاستشـارية    التنفيذيعلى الصفة التقريرية ، وممثلو الجهاز       
 في المغرب تطـور     الاستشاريالمجلس   أداء   كذلك تجدر الإشارة إلى أن    

 والانفتاح  بلاد في ال  السياسيحتى من قبل تطوير قانونه اتساقا مع التطور         
لك في مجال حقوق الإنسان ، وبعـد أن كـان            الذي صاحب ذ   التدريجي
في دوراته الأولى غير قادر حتى أن يرفع توصية للملك بالتماس           المجلس  

 بعض المعتقلين السياسيين ، وأشار في مذكرته للعاهل         والإفراج عن العفو  
 عدمه  أو إلى تعددية في الآراء بين أعضائه في التماس الإفراج           المغربي

 في العديد مـن القضـايا       لاحقا فقد انغمس    )15(  ، وفوض الأمر إلى الملك   
ن لـم   إ بأداء مختلف حتى و     ،  وخاصة تسوية قضية المختفين     ، الحساسة

 .  ةييرض هذا الأداء المنظمات غير الحكوم
 

 علـى تطـوير المجلـس ،        )16(وقد أثنت بعض المصادر الحقوقيـة     
تـت أكثـر    واعتبرته أحدث تطوراً نوعياً في وظائفه وصلاحياته ، حيث با         



 

 ودللت علـى ذلـك       ، 20/4/1990تحديداً بخلاف الظهير المؤسس له في       
 المجلس ، وخلصـت     ةباستعراض نصوص الاختصاصات ، وتحليل تشكيل     

إلى أن اختصاصات المجلس أصبحت تساير في اتجاههـا الجديـد مبـادئ             
 .باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

ورفضـت   وهى جهة ناقدة للمجلس       الجمعية المغربية ،   أوردتكذلك  
اعتبـار  :  ، عدة مؤشرات إيجابية في القانون الجديد أهمهـا           الانضمام إليه 

المواثيق الدولية كسند مرجعي له ، والإشـارة إلـى الحقـوق الاقتصـادية              
والاجتماعية والثقافية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسـان ، وكـذا إضـافة              

المجلس إمكانية التصـدي التلقـائي      وإعطاء  . اختصاصات جديدة للمجلس    
لقضايا حقوق الإنسان ، وحصر صفة ممثلي السلطة التنفيذية في المجلس في     
الصفة الاستشارية ، مع تقليص التمثيل الحزبي ، وفتح الباب أمام المجلـس             

 .لتقوية التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية 
انتقادات لقـانون   لكن من ناحية أخرى وجهت الجمعية المغربية عدة         

 -:أهمها) 17(المجلس 
 . استمرار دور الملك المركزي في مراقبة أعمال المجلس والهيمنة عليه-أ
منح رئيس المجلس المعين وضعاً اعتبارياً مركزياً من خـلال وضـع             -ب

 .جدول الأعمال ومشروع الميزانية

 حقوق  التضييق من مجال المبادرة الذاتية للمجلس في التصدي لقضايا         -جـ
 .الإنسان ، والذي يتطلب الحصول على أغلبية الثلثين



 

استمرار الشرط الخاص بتعيين ممثلي المجتمع المدني من خلال قائمـة            -د
 مما يعكـس     ، مقترحة تضم ثلاثة أشخاص من طرف الهيئات المعنية       

 .نمطاً من الوصاية
 .ئهأغفل الظهير الجديد بنوداً أخرى مثل الحصانة القضائية لأعضا -هـ
تغاضى القانون عن إمكانية فرض جزاءات على السـلطات العموميـة            -و

 .والمؤسسات العامة في حالة امتناعها عن تسهيل مأمورية المجلس
وفي كل الأحوال فقد انعكس تطوير المجلس على أدائه ، كما انعكس            

 حيث تناول   )18(.في أول تقرير يصدره عن حالة حقوق الإنسان في المغرب         
ات والسلبيات على السواء ، وتناول بشفافية انتهاكات حقوق الإنسان          الإيجابي

 يرة للجـدل   المث والحريات العامة ، وشرح آراء المجلس حيال كافة القضايا        
 .على الساحة الوطنية

 في  "المرصد الوطني لحقوق الإنسان   "كان النموذج الثاني للتطور هو      
بالمرسوم الرئاسي رقم    - كما سبقت الإشارة     – تأسيسه   ى الذي جر  الجزائر

 وإحلالـه   2002  ، وتم حله في عام        1992شباط  / فبراير 22 في   92-77
بكيان تنظيمي آخر وهو اللجنة الاستشارية العليا لترقيـة حقـوق الإنسـان             

 .وحمايتها 
مؤسسة مسـتقلة تتمتـع     "على أنه   )19(رصد  منص النظام الأساسي لل    

جهاز للمراقبة والتقويم في     ": بأنه  وحدد وظيفته  "بالاستقلال الإداري والمالي  
القيـام  : "ي وأوكل إليه أربع مهام رئيسية وه       ، "مجال احترام حقوق الإنسان   

وعية بحقوق الإنسان  ، وأداء كل عمل عندما يلاحظ إخلالات           تبكل عمل لل  



 

بحقوق الإنسان ، والمبادرة بكل عمل ذي علاقة بموضوعه ، وتقديم حصيلة            
نسان ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس       سنوية عن حالة حقوق الإ    

الشعبي الوطني وتنشر بعد شهرين من ذلك بعد تصفيتها من القضايا التـي             
 ."كانت محل تسوية

فيتم اختيارهم من ضمن    ) 7على نحو ما حددتهم المادة      (أما أعضاؤه    
، المواطنين المعروفين بالاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة        

أربعـة أعضـاء    : ينهم على النحو التالي   يوينصبهم رئيس الجمهورية بعد تع    
يختارهم رئيس الجمهورية ، ومثلهم يختـارهم رئـيس المجلـس الشـعبي             

وعضـو تختـاره    , عضوان يختارهم رئيس المجلس الدسـتوري     و, الوطني
المنظمة الوطنية للمجاهدين ، وآخر يختاره المجلس الإسـلامي الأعلـى ،            

اره المجلس الأعلى للقضاء ، وآخـر تختـاره النقابـة الوطنيـة             وآخر يخت 
تعينهم الجمعيات ذات الطابع    ) منهم ست نساء  (واثنا عشر عضوا    , للمحامين  

 .الوطني والتي تعنى بحقوق الإنسان
ويتم تعيين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات ، يجدد نصـفهم كـل             

، كما يمكن له الاستعانة      يني جهو سنتين ، ويمكن للمرصد أن يعين مراسلين      
لكن يتم تعويض الأعضاء    " مجانية" بأي مختص أو خبير ، ومهام العضوية        

 .والمراسلين عن النفقات التي يلتزمون بها في إطار ممارسة مهامهم

ويتيح المرسوم الرئاسي للمرصد أمانة دائمة تكلف بالإدارة العامـة          
كما يتيح للمرصـد     ،   لهم ويحدد المرصد العمال الذين تشغ      ، وعمل المرصد 

 .وسائل مالية تطابق مهامه تتحملها الدولة



 

 من قبل 1992نيسان / أبريل12وقد جرى تعيين أعضاء المرصد في       
بير " ، وشغل السيد     "كمال رزاق بارة  "المجلس الأعلى للدولة برئاسة الأستاذ      

 منصب نائب الرئيس ، كما تم إقرار نظام داخلي للمرصد في شـهر              "شولي
 .  حدد كيفية تنظيم المرصد وتسييره1992أيار /وماي

 بعض الأحكام ذات الدلالة ، ففـي        )20(أضاف النظام الداخلي للمرصد    
مجال العضوية مثلا بيّن أن أعضاء المرصد ، في إطار نشـاطاتهم داخـل              
المرصد ، لا يمثلون المؤسسات أو الجمعيـات التي عينتهـم أو اختـارتهم            

ة للأعضاء من التهديدات أو الإهانة أو السب أو القذف          ، وكفالة الحماي  ) 2م(
أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرضون لها أثناء أدائهم لمهامهم            

كما حدد من   ) 5م(، الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة        ) 4م(
الطرد بسبب الخرق الفادح والمتكـرر للنظـام        "بين أسباب انتهاء العضوية     

بعـد  ) 6م" (ة مشينة أو مخلة بالشـرف     قوبلداخلي أو الوقوع تحت طائلة ع     ا
مداولات الجمعية العامة للمرصد ، بناء على تقرير من رئـيس المرصـد ،            

 .ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك
: وهـي , وفي مجال تنظيم المرصد ، حدد النظام الداخلي عدة أجهزة         

تي يجب اتباعهـا فـي جميـع         السياسات ال  إعداد ، ومهمتها    الجمعية العامة 
 تختص بـالحقوق    وأربعة لجان دائمة    ، الميادين ، وتجتمع مرة كل شهرين     

الأساسية والحريات العامة ، والحقوق الجماعية الاقتصـادية والاجتماعيـة          
والثقافية والعلاقات الخارجية ، والتوعية والإعلام والاتصال ، ومن مهامها          

واستقبال الشاكين ، وتجتمع مرة علـى       دراسة الشكاوى المعروضة عليها ،      



 

  بـرامج   ، ومهمته تنسـيق    يلاجتماع التنسيق وا. الأقل كل خمسة عشر يوماً    
 .عمل المرصد ، ودراسة المسائل العاجلـة ، وينعقـد مـرة فـي الشـهر               

 يعينهم المرصد لرصد أي تجاوز لحقوق الإنسـان أو          :ومراسلون جهويون 
 أشغال الجمعية العامة ، وتوجيه      ويتولى رئيس المرصد إدارة   . أي خرق لها  

 الداخلينشاطات إدارة المرصد ، والسهر على تطبيق برنامج العمل والنظام           
وتمثيل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية ، فضلا عن بعض           

 .المهام المالية والإدارية
رقم ( مرسوماً رئاسيا    1992تشرين ثان   / نوفمبر 30كذلك صدر في     

بإنشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصـد تضـمنت إنشـاء           ) 433 – 92
وظائف أمين عام ، ومديرين للدراسات والبحث ، وبعض الوظائف الفنيـة            

 .والإدارية الأخرى
وقد تأثر المرصد بشدة بظروف نشأته في فتـرة مأسـاوية تميـزت              

 بتصاعد العنف المسلح والإرهاب ، وأشار في تقريره السنوي الأول إلى أنه           
اضطر نتيجة هذا الوضع إلى تركيز جهوده على حق المواطنين في الحياة ،             
والانعكاسات المترتبة في مجال حقوق الإنسان علـى الإجـراءات الأمنيـة            

 )21(.والتشريع الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع
ديدها فـي  موإذا كان من الطبيعي أن يبرر المرصد حالة الطوارئ وت  

 التي كانت تمر بها البلاد آنئذ ، وكذلك من المفهوم           ظل الظروف الاستثنائية  
 الجماعات المتطرفة   هأن يركز في عرضه لخروقات المواجهة على ما ترتكب        

وليس عناصر الأمن ، فلا يمكن التماس العذر له في تحليله الحيادي لقانون             



 

مكافحة الإرهاب ، ولا المجالس القضائية الخاصة ، ولا سـير المحاكمـات             
 ، لا   1992 سـبتمبر    30فقانون مكافحة الإرهاب الصادر فـي       . ةالعسكري

" ألـف بـاء   "ولكنه يمتد إلـى     " الإشادة"يتوقف عند تغليظ العقوبات وتجريم      
 الأعمـال    علـى  محاكمةال بحيث يمكن    يالقانون إذ يمكن تطبيقه بأثر رجع     

المرتكبة قبل صدوره ، كما أن المجالس القضائية التي كانت تفتقـد لأدنـى              
 الدفاع من ممارسة مهنته لمـدة       يط العدالة كانت تملك حق منع محام      شرو

سرة خـلال   ت حكما بالإعدام في محاكمات مب     435ثلاثة أشهر ، وقضت بـ      
 .فترة وجيزة

الذي أظهره تقرير المرصـد الأول حيـال        " الحياد السلبي "وبخلاف   
ات للتجاوزات والتعسـف  بعض الانتهاكات الجسيمة ، تعرض بالنقد المترفق        

 ، من خلال ما يحصل عليه من معلومات ، أو           في تطبيق الإجراءات الأمنية   
ا تحت سبعة عناوين تتعلق بأعمال الاعتقـال ،         ضهما ورده من شكاوى عر    

والتفتيش ، والتوقيف للنظر ، وادعاءات سوء المعاملة، والوفيات المشبوهة ،      
 .والمعاملات القاسية من قوات الأمن ، وحالات الاختفاء

وقد نحت التقارير السنوية للمرصد في السنوات التالية نفس المنهج ،            
أي التماس الأعذار للقوانين الاستثنائية والتركيز الشديد على أعمال العنـف           
والإرهاب الصادرين عن الجماعات الإرهابية المتطرفة ، والنقـد الخفيـف           

 عـامي   فاعتبر التقرير الصادر عن المرصد عن     . لتجاوزات سلطات الأمن  
 القوانين الاستثنائية قـوانين ملائمـة لمكافحـة الإرهـاب           1995 ،   1994

والتخريب ، كانت تستجيب لحاجة الدولة للتزود بوسـائل قانونيـة قصـد             



 

وتبررها الأحداث المأساوية التـي تعيشهــا       ... مواجهة وضعية استثنائية  
ا في فبراير    ولم يتعرض بالنقد للمحاكم الخاصة ، حتى رغم إلغائه         )22(.البلاد

 ، ولا للمحاكم الجنائية التي اشتد النقد حول أدائها في قضايا الإرهاب             1995
خلال هذه الفترة ، باستثناء رصد شكوى المحامين مـن عـدم الاسـتجابة              
لطلباتهم بفتح تحقيقات بالسرعة المطلوبة فـي ادعـاءات سـوء المعاملـة             

أثنـاء الإجـراءات   والتعذيب ، واقتصرت معالجته للتجاوزات التي وقعـت        
 .الأمنية على نقد محدود لتجاوز مدد الحبس الاحتياطي ، والاعتقال السري

 الرهيبـة   "سـركاجي " في حادثة سـجن      هكذلك جاءت نتائج تحقيقات    
 .متعارضة بشكل كبير مع رؤية المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

 1995 و 1994 حالة وفاة مشبوهة وقعت خلال عـامي         33وقد وثق    
وأوضح أنه طلب على إثرها فتح إجراءات تحقيق قضائي لدى النيابة العامة            

 لكنه لم يتابع حالات الوفاة المشبوهة التـي وقعـت فـي              ، المختصة إقليميا 
 كذلك وثق حالات قتل وإصابات ناجمة عـن الاسـتعمال           )23(.تقريره الأول 

ظ الأمن ، لكنه    الطارئ للأسلحة النارية من طرف المستخدمين المكلفين بحف       
بسبب حالـة التهـيج     " لوجود ظروف محتملة مخففة   "أيضا التمس لهم العذر     

  ، ..)لدى مستخدمي مصالح الأمن ، والتعب المتراكم والتحضير غير الكافي         
ودعا السلطات العمومية لضرورة تقيد أعضـاء الأمـن بالتـدابير المسـلم             

القانون عليها ، وإجراء    باتباعها على المستوى الدولي وتدريب موظفي إنفاذ        
تحقيقات قضائية لتحديد المسئوليات ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال والإسـراع          

 .في تنفيذ الإجراءات الملائمة لتعويض الضحايا وذويهم



 

 أضـاف   1998وفي تقريره الصادر في النصف الثاني مـن عـام            
ي روجتها فئة   للأفكار الت "المرصد للسمات السابقة في تقاريره ، نقداً إضافياً         

 كما تناول بتفصـيل      ، )24("من المنظمات الدولية غير الحكومية وبؤر التآمر      
أكبر قضايا الاختفاء القسري ، وإن قصـر تناولـه لهـذه الظـاهرة علـى        

 بينمـا كانـت منظمـات        ، المعطيات التي عبرت عنها الشكاوى التي تلقاها      
 .م التي أشار إليهاحقوق الإنسان الوطنية والدولية تتناول أضعاف الأرقا

هم مطعن في أداء المرصد هو تبنيه للرواية الرسمية بشأن          ألكن يظل    
 وتفيد هذه الرواية بأن     .آلاف المفقودين الذين تسبب رجال الأمن في اختفائهم       

المختفين التحقوا بالجماعات الأصولية المسلحة في الجبال ، أو قتلوا خـلال            
وا للتصفية من قبل عناصر الجماعات      اشتباكات مع قوات الأمن ، أو تعرض      

اللجنـة  "المسلحة ، وهى الرواية التي دحضها أول تحقيـق جـدي أجرتـه             
  التــي حلـت محـل       "الاستشارية العليا لترقية حقوق الإنسان وحمايتهـا      

  .  على نحو ما سيرد تفصيلا)25(المرصد 
 ـ "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة     "ويمثل كل من    *  ي  ف
النمـوذج   ."الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في فلسـطين      "وكذا   ،   تونس

الثالث لمسار تطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وهو ثبات الأطـر            
" ثبات"هل هو   : الأول: القانونية المؤسسة ، وهو نموذج يثير تساؤلين مهمين       

اقع أن تتبع مسار    والو.  هو مدلول الثبات في واقع متغير      والثاني،  " جمود"أم  
التطور لهاتين المؤسستين يجيب عن هذين السـؤالين بدرجـة كافيـة مـن              

 .الوضوح



 

بالأمر  "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"حداث إجاء 
 ، وفي الظروف التي سـبقت       1991 يناير   7 ، بتاريخ    1991 لسنة   54عدد  

 مساعدة رئـيس الجمهوريـة      وحدد قانون تأسيسها مهامها في    . الإشارة إليها 
 :على دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها من خلال

 فيما يستشيرها فيه رئيس الجمهورية مـن مسـائل تتصـل            الرأيإبداء   -
 .بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية ، الكفيلة بـدعم وتطـوير حقـوق             -
 .والدولي الوطنية على الصعيدين الإنسان والحريات الأساسي

 . إنجاز الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية -
 .القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال -
يقوم رئيس الهيئة بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بزيارة السـجون            -

 الأحداث للتثبت من مـدى      ومراكز الإيقاف ، ومراكز إيواء أو ملاحظة      
احترام القوانين والتراتيب المنظمة للاحتفاظ والسجن وإيواء أو ملاحظة         

 .الأحداث

 شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهـة       14 إلى   10وتتكون الهيئة من    
والخبرة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان من بينهم عضوان فـي مجلـس             

الجمعيات والهيئات المعنية بهـذا      إلى أهم    تنتمي شخصيات   يالنواب ، وثمان  
العدل والشئون الخارجيـة والداخليـة      ات   عن كل من وزار    ينالمجال ، ممثل  

والتربية والعلوم والثقافة والصحة العمومية ، والشئون الاجتماعية والشـباب          



 

ويعين رئيس الجمهورية الشخصيات المنصوص     . والطفولة والدولة للإعلام  
 ولهم وحدهم حق     ،  كما يعين رئيس الهيئة العليا      ، نالفئتين الأولييي عليها في   
 .التصويت

 ذلـك   إلـى وتجتمع الهيئة العليا مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة          
بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها الذين لهم حـق التصـويت ،               

 من ترى من ذوى الاختصاص فـي مسـألة          الاقتضاءولها أن تستشير عند     
ها ومقترحاتها بـالتوافق ، وعنـد التعـذر بأغلبيـة           ءا وتصدر آر   ، محددة

 .الأعضاء
 يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية       سنوياً وتضع الهيئة العليا تقريراً   

مل مصاريف الهيئة على ميزانية     حّوتُ .تها سرية وتعتبر أعمال الهيئة ومداولا   
 .رئاسة الجمهورية

 11 عليه فـي      ، وتمت المصادقة   الداخليوقد وضعت الهيئة نظامها     
 ,لمسائل الإجرائية ا ويتناول تفصيلا    1992 لسنة   712ر عدد   منيسان بأ /أبريل
 الأولوية في ترتيب الموضوعات وتوقيت تنفيذها للمسائل المعروضة         ويعطي

من جانب رئيس الجمهورية أو المهام التي يعهد بها إلى الهيئـة ، وتحديـد               
ئيس الجمهورية خلال شـهر      إلى ر  السنويموعد لرفع رئيس الهيئة التقرير      

 . من كل سنةنيسان/أبريل
 تابع لـرئيس    استشاريوتبدو الهيئة على هذا النحو أقرب إلى مكتب          

 أنهاالجمهورية منها إلى مؤسسة وطنية ، فقانون تأسيسها يوضح منذ البداية            
ن أعمالها ومداولاتها   ألرئيس الجمهورية ، ويقضى ب      كهيئة استشارية  أُحدثت



 

 يتطلب تصديق رئيس الجمهورية ، ولا ترفع        الداخليى نظامها   سرية ، وحت  
  ، إلا إلى رئيس الجمهورية ، ولا تملك ميزانية خاصة بهـا           السنويتقريرها  

 وعـدا التنقيحـات      ،  على ميزانية رئاسة الجمهوريـة     هاتحمل مصاريف "بل  
المحدودة على قانونها مثل إضافة اختصاص زيارة السجون وبعض مراكز          

ديسـمبر  ( الأخرى بناء على تكليف خاص من رئيس الجمهوريـة           الاحتجاز
، وإدخال تنقيحات محدودة على ترتيب الهيئة في التـاريخ نفسـه            ) 1992

 إذنوقرار رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الهيئة بزيـارة السـجون دون            
 . الهيئةتتطورفلم ) 1996يوليو (مسبق 
 "مـواطن لة لحقـوق ال   اللجنة الفلسطينية المستق  " كذلك تميز مسار     
 .بالثبات

 ، قبل بـدء عمـل       1993 سبتمبر   30وقد تأسست اللجنة رسميا في      
فـي  ) اتفاقية أوسـلو  (السلطة الفلسطينية ، بعد التوقيع على إعلان المبادئ         

 بالديمقراطية كشكل   الرسمي الفلسطينيواشنطن مباشرة كتأكيد على الالتزام      
 ، والتـي انتهكتهـا      الفلسـطيني طن  للحكم ، وباحترام حقوق الإنسان والموا     

-1987(سلطات الاحتلال بشدة ووحشية قبل وأثنـاء الانتفاضـة الأولـى            
1993.()26( 
 ت تضمن أربع مواد فقط أشـار      مقتضباًوقد جاء قرار تأسيس اللجنة       
 ثانيها اللجنة بوضـع دسـتورها       فوضعلان تشكيل اللجنة ، و    لى إ ا إ مهأولا

 التي تحكم عملها بطريقة تضـمن اسـتقلالها         وقوانينها وتشريعاتها الأساسية  
وحددت المادة الثالثة مهمة اللجنة بمتابعـة       . وفعاليتها في أقرب وقت ممكن    



 

وضمان وجود المتطلبات اللازمة لحماية حقوق الإنسـان ضـمن القـوانين            
والتشريعات والأنظمة الفلسطينية المختلفة بالإضـافة لـلإدارات والهيئـات          

  ، وتتعلـق   بدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية    والمؤسسات المختلفة   
المادة الرابعة والأخيرة بسريان القرار من تاريخه ، وإعلام الأفراد المعنيين           

 .بتنفيذ القرار
وبناء على ذلك لم تأت اللائحة الداخلية للجنة إجرائية وتنظيمية على            

تحدد اللائحـة   و .ة للجن الأساسي ولكنها جاءت بمثابة النظام      ,النحو المألوف 
ارها مؤسسة فلسطينية مستقلة ، كمـا حـددت     عتبعة المؤسسة با  يالداخلية طب 

 لضمان ي العام أو ديوان المظالم والسعيمهامها بغرض القيام بأعمال المحام    
الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم ، ومراقبة أنشطة السـلطة الوطنيـة           

لال غعامة الأخـرى لتجنـب اسـت      الفلسطينية وجميع الهيئات والمؤسسات ال    
 .السلطة وسوء استخدام الأموال العامة وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية

) 17(وحددت اللائحة الداخلية تشكيل المجلس من عـدد لا يتعـدى             
 ـ    م ويكونـون ملتـزمين بالمبـادئ       ـعضوا معروفين باستقلاليتهم ونزاهته

مـل  عرب وخبرة في مجال      مع الاهتمام بضم أعضاء لديهم تجا       ، المذكورة
 أيكما حظرت على أعضاء المجلس أن يعملوا أو يحصـلوا علـى             . اللجنة

 تضـارب فـي   أي من مؤسسـاتها لمنـع   أي أوأموال من السلطة التنفيذية  
المصالح باستثناء مشروط بإمكان القيام بمهمة محدودة مقابل أجر بموافقـة           

 نصت اللائحة على انتهاء     كما. ةالمجلس بأغلبية الثلثين ولكل حالة على حد      



 

ين المجلس الدائم عن طريـق المجلـس        ي بمجرد تع  ولعضوية المجلس الأ  
 . المنتخبالتشريعي

 -: هيللجنةمهام ست حددت اللائحة و
مراجعة التشريعات المقترحة والقائمة لضمان اتفاقها مع المبادئ العالمية          -1

لـة بـاقتراح    لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، واعتبار اللجنة مخو       
 تطـوير الهياكـل التنظيميـة       أوتشريعات جديدة ، والتوصية بتشـكيل       

 .والأدوات الفعالة بما يتمشى وأهداف اللجنة
مراقبة ومتابعة أنشطة الهيئات والمؤسسـات العامـة الرسـمية وغيـر          -2

 التنفيـذي  لضمان الالتزام    القانونيالرسمية وجميع العاملين في المجال      
وضمان سيادة القانون ، ولها حق اتخـاذ        . لمذكورة بالمبادئ ا  والإداري

 .مبادرات في حالات الظلم أو التنفيذ الخاطئ
 جميع وسائل الصلح المتبعـة      الشاكيتلقى الشكاوى والمظالم بعد استنفاذ       -3

 .ومتابعتها مع الأطراف المعنية واقتراح الحلول المناسبة
رير خاصة عنـد    بالإضافة إلى تقا   ،    لأنشطتها العامة  ينشر تقرير سنو   -4

 .الضرورة
 .  وتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية حمايتهاالقانوني الوعينشر  -5
 اللجـوء   ا ويحق له   ،  للأفراد أمام القانون   القانونيتتمتع اللجنة بالوضع     -6

 . المصلحة العامة ذلكيإلى المحاكم عندما تقض



 

 تام إدارياً  يتمتع بالاستقلال ال   قانونياً اًكيان :اللجنةاللائحة  وقد اعتبرت   
 كمـا   .تها أو التدخل فيهـا    ق إعا عدم ، ويحمى القانون حرية أنشطتها و      ومالياً

رفع دعوى أو اتهام     حيث نصت على عدم جواز        ، وفرت حصانة لأعضائها  
أعضاء اللجنة أو العاملين فيها أثناء تأدية عملهم إلا بتصريح من المحكمـة             

عة الشكاوى المقدمـة ضـد       متاب  كما خولت للجنة عدة صلاحيات عند      .العليا
 :أهمها للسلطة الإداريالسلوك 

 بالإضافة إلى    ، فحص الوثائق والملفات ذات الصلة وإجراء تحقيق       حق   -1
 .اقتراح الحلول المناسبة

 .الأطراف المعنية المقدم ضدها شكوى بشكل مباشر مخاطبة -2
  وثائق أو معلومات تحصل عليهـا      أيللجنة نشر    حظرت اللائحة على ا    -3

 القضايا إلا إذا كانـت مرتبطـة بصـورة          ىحدإمن خلال التحقيق في     
 على الأمـن    ياًب وعندما لا يؤثر النشر سل      ، مباشرة بالقضية محل النظر   

 . والعلاقات الدوليةالقومي
 :المفوضينمجلس   : للجنة فقد حددته اللائحة في     التنظيميأما الهيكل   

مكتب  و.تقاريرهاو عملهالى يقوم بصياغة السياسة العامة للجنة والإشراف ع   
متابعة ولإشراف على تنفيذ سياسات المجلس والإعداد لاجتماعاته        ل: تنفيذي

 أعضائه لفترة   من بين  ضين مجلس المفو  ينتخبه: مفوض عام و. تنفيذ قراراته 
يقـوم  كما    ، يكون مسئولا عن الإشراف المباشر على أنشطة اللجنة       لمحددة  

  .راف المعنية الأطمبتمثيل اللجنة رسميا أما



 

وخلال   اللجنة في بداية عملها ،يوقد رأست الدكتورة حنان عشراو 
 ، وصياغة اللائحة الداخلية نإنشاء أول مجلس للمفوضي تم ةالتأسيسيالفترة 

ن المجموعة الأساسية من يللجنة ، وافتتاح مكتب القدس ، والبدء في تعي
 الأول للفترة ما السنويقرير  وإيجاد التمويل اللازم ، وإصدار الت ،الموظفين

 يلكن التغيير المفاجئ بسبب تول. 1995 حتى يوليو 1994بين فبراير 
 وظيفة تنفيذية في السلطة التنفيذية الوطنية ، بالإضافة يالدكتورة عشراو

 قصور في أداء اللجنة  حدوثإلى أن المدير العام لم يكن متفرغا أدى إلى
ن مدير عام ي عندما تم تعي1997ربيع  حتى 1996 أوائلخلال الفترة من 

 .متفرغ
ومنذ ذلك الوقت تطورت اللجنة بشكل ملحوظ وأصبحت علاقاتها مع           

 أعضـاء مـن     انضـم  حيث    ، ن السابق م المنتخب أقوى    التشريعيالمجلس  
ين عدد من البـاحثين     يتم تع و  ،  باللجنة ن لمجلس المفوضي  التشريعيالمجلس  

 وتم التوسع فـي      ، القانونياجعة والإصلاح   الميدانيين ، وتقوية مشروع المر    
وتم افتتـاح فـرعين آخـرين        .زةـة في مدينة غ   ـأنشطة مكتب فرع اللجن   

  )27(.للجنة
 وأصـبحت    ،  متخصـص  قانونيبالإضافة إلى ذلك تم إعداد مكتب       

 تصدر  ينالتقارير السنوية الخاصة بموقف وحالة حقوق المواطنين الفلسطيني       
 .بانتظام

 النمـوذج   في الـيمن  " الوطنية العليا لحقوق الإنسان   اللجنة  "وتمثل  
الرابع لمسار تطور المؤسسات الوطنية في البلدان العربيـة ، وقـد جـاء              



 

 1998 لسـنة    20جمهـوري رقـم     القرار  التأسيسها ، كما سبقت الإشارة ب     
عدة مهـام   إليها   وأوكل   )1999 لسنة   92والمعدل بالقرار الجمهوري رقم     (

 ,ت والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الـبلاد        وضع السياسا : أبرزها
وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها وفقا           
للدستور والقوانين النافذة والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادق عليهـا          
اليمن ، والإشراف على حسن وسلامة تطبيقها من قبل الجهـات الوطنيـة             

ية ، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسـان ،    المعن
والإشراف على إعداد التقارير الدورية التي ترفع للمنظمات الدوليـة علـى            
مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتلقي الرسائل والبلاغات من          

ان ودراسـتها   الشخصيات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنس      
والرد عليها ، وإبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات والتقارير ذات العلاقـة            

قضايا حقوق الإنسان في    بحقوق الإنسان ، وإعداد الدراسات والتقارير حول        
 )28(.البلاد واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة للإشكاليات المرتبطة بها

لجنة عليـا ،  :  من ،قانون المنشئ لهاوتتكون اللجنة الوطنية ، وفقا لل     
وتضم اللجنـة   . ولجنة فرعية دائمة ، وهيئة استشارية ، وجهاز فني إداري         

العليا رئيس مجلس الوزراء رئيسا ، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نائبـا            
للرئيس ، ووزير الدولة لحقوق الإنسان أمينا عاماً ووزراء الشئون القانونية           

 والشئون الاجتماعية ، والداخلية والنائب العام ، ورئـيس          والعدل ، والإعلام  
 .الجهاز المركزي للأمن السياسي أعضاء



 

 بمثابة لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار       وتعد اللجنة الفرعية الدائمة    
 وتضم مندوبين دائمين عن الجهات سـالفة         ، من رئيس اللجنة الوطنية العليا    
 .م ومتابعة العملالذكر ، ويتبعها جهاز فني لتنظي

 عضوا من الشخصيات المهتمة     30 فتتكون من    الهيئة الاستشارية أما   
 مـن   بحقوق الإنسان أو العاملين في المجالات ذات الصلة ، كما تضم عدداً           

ممثلي مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والمنظمـات غيـر الحكوميـة ،            
راح اللجنة العليـا ،     ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقت        

وتختص الهيئة بتقديم الرأي والمشورة فيما يعرض عليها مـن المواضـيع            
المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما تسهم في بلورة السياسات والخطط والبـرامج            

 . الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان
وتدير اللجنة الوطنية أعمالها عن طريق الأعمال الدورية أو الطارئة           

وطبقا للتقرير الوطني لحقوق الإنسـان      . التي تعد لها اللجنة الفرعية الدائمة     
 ، فقد قامت اللجنة فـي مجـال         2003الصادر عن الهيئة في منتصف العام       
 إصـدار   : ، بأنشطة متعددة أهمها    2002التوعية بحقوق الإنسان خلال العام      

 التي تم إنجازها تنفيذاً   كتاب للتوعية بالجوانب القانونية والحقوقية ، والتقارير        
الرسـالة  "لالتزامات البلاد بالاتفاقيات الدولية ، وتأسيس صـحيفة بعنـوان           

 ، وإقامة ورشات عمـل ودورات متخصصـة         2001 في أكتوبر    "الإنسانية
ين الاجتماعيين ، وكذا تنظـيم لقـاءات تشـاورية للإعلاميـات            ئيللأخصا

حقوق الإنسان والتنميـة ،     والأديبات ، وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية حول        
واستراتيجية الحد من الفقر ، ومكافحة الإرهاب ، والعنف ضد النساء ، كما             



 

أولت اللجنة اهتماماً خاصاً في مجال التوعية بحقوق الطفل ، ومجال التأهيل            
 .والتدريب
كذلك شرعت اللجنة في إعداد مشروع الخطـة الوطنيـة للنهـوض             

دوة مع مؤسسات المجتمع المدني في مارس       بحقوق الإنسان ونظمت بشأنها ن    
2002. 
وطبقا للمصدر نفسه ، فقد سـاهمت اللجنـة بجهـود فـي مجـال                

الإصلاحات القانونية والتشريعية شملت مقترحات بتعديل بعـض القـوانين          
 هالخاصة بالمرأة ، ومتابعة مشروع قانون المرافعات الجديـد ، ومـا أثـار             

 ، ومتابعـة قـانون      372  ،    371تين  بخصوص بيت الطاعة ، وإلغاء الماد     
 .حقوق الطفل عبر مجلسي الوزراء والنواب حتى تم إصداره

وشملت جهود اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان آليتين هما آليـة             
 وقـد بلـغ عـدد       .)29(الشكاوى ، والرقابة على الإصلاحيات ودور الرعاية      

شكوى من مختلـف    ) 1968 (2002الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال العام       
المحافظات تنوعت موضوعاتها بـين الحـبس بـدون مبـرر قـانوني ،              
والاختطاف ، وعدم تنفيذ أوامر قضائية وطلب مساعدات مالية ، والضرب           
والإهانة ، ومطالبات بالتعويض ، والتوقيف عن العمل ووقـف الرواتـب ،             

اتخذتها بشـأن    وقد قسمت اللجنة الإجراءات التي       .والتعسف باستغلال النفوذ  
اتبعت في معالجة القسم الأول منها توجيـه        : هذه الشكاوى إلى ثلاثة أقسام      

أصحاب الشكاوى إلى الإجراءات الواجب اتباعها ومخاطبة الجهات المعنية         
بتصحيح إجراءاتها ، واتبعت في معالجة القسم الثاني مخاطبة الجهـات ذات            



 

اء اللازم والتوصل إلى نتيجـة      العلاقة والتواصل معها حتى يتم اتخاذ الإجر      
 واستبعدت القسم الثالث لعـدم       ، ملموسة تضمن عودة الحقوق إلى أصحابها     

. الاختصاص ، أو عدم استنفاذ الطرق القانونية ، مع إشعار الشـاكي بـذلك       
وتوضح تقارير اللجنة أنها كانت تتلقى عددا من الردود تعكس تفاعل بعض            

 . شكاوىالجهود مع ما تم إحالته إليها من
 على الإصلاحيات ودور الرعاية ، فقـد وضـعت          وفي إطار الرقابة   

 شاملاً لزيارة كافـة السجون ودور الرعايـة والمصـحات          اللجنة برنامجاً 
السجون والإصـلاحيات ودور الرعايـة      عدداً من   النفسية ، وزارت بالفعل     

لعـت  الاجتماعية والأيتام والمصحات النفسية في عدد من المحافظات ، وأط         
على أوضاع السجون وحالة السجناء ، وأسفرت هذه الزيارات عـن إعـداد         

 عليهم استيفاء حقوق    يقوائم إفراج عن السجناء الذين أمضوا مدة العقوبة وبق        
خاصة ، وإعداد مشروع دار إيواء السجينات ، وتحرير رسائل عاجلة إلـى             

 ودور  الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوضاع الموجـودة فـي السـجون          
 ـكما طالبت بإصلاح بعض السجون والمصحات وإغلاق        . الرعاية   بعض ال
 .لعدم صلاحيتهاالآخر 

 قامت اللجنة بإعـداد التقـارير       وفي مجال التعاون مع الأمم المتحدة     
الدورية لآليات الأمم المتحدة حول مدى التقدم في تنفيذ الـبلاد للاتفاقيـات             

مع الجهات المعنية ، وشمل ذلك تقديم       الدولية التي صادقت عليها ، بالتعاون       
كمـا حرصـت    . 2002  ،    2001أربعة تقارير للجان المعنية خلال عامي       

  ، على المشاركة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان فـي الأمـم المتحـدة            



 

  ، والتعاون مع مكتب المفوض السامي وتوقيع اتفاقية للتعاون الفنـي معـه           
 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكـذا        والمشاركة في أعمال اللجنة الفرعية    

) 2001نوفمبر(المشاركة في أعمال القمة العربية الخاصة بالنساء في مصر          
 .، وأعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان) 2002نوفمبر (والأردن 

أخذ الجيل الثاني من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نمطا مختلفا 
 مطا مختلفا من التحدياتمن التطور ، كما واجه ن

 المركز الوطني لحقوق الإنسـان فـي الأردن       وقد بدأت إرهاصات     
بتشكيل اللجنة الملكية لحقوق الإنسان برئاسة الملكة رانيـا العبـد االله عـام              

 ، وباشرت اللجنة أعمالها بدراسة واقع حقوق الإنسان فـي المملكـة             2000
الأولويات ، ودرست عـددا     والوقوف على الممارسات وتقييم الاحتياجات و     

من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة المباشـرة بحقـوق الإنسـان            
والحريات العامة ، ورفعت توصيات محددة بتعديلات على تلك التشـريعات           
حتى تتلاءم مع المعايير الدولية أخذت الحكومة بمعظمها وصدرت كقـوانين           

 .مؤقتة
يم حقوق الإنسـان ، وأرفقتهـا       كذلك وضعت اللجنة خطة وطنية لتعل      

ببرنامج تنفيذي لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشـر مفـاهيم حقـوق             
الإنسان ، كما وضعت خطة أخرى مماثلة للكافة وبرنامج تنفيذي لها للإسهام            
بتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي تضـمنها الدسـتور الأردنـي           

م تجاه حقوق الإنسان ، وتنفيذا لهـاتين        والميثاق الوطني ، ورفع الوعي العا     
 دورة تدريبية استفاد منها قضاة ومدعون عـامون         30الخطتين عقدت نحو    



 

وحكام إداريون ، وممثلو الوزارات المعنية والمنظمات غيـر الحكوميـة ،            
وأجرت ثلاث تجارب نموذجية في مجال إصلاح وتأهيـل نـزلاء مراكـز             

 .والأحداث) السجون(الإصلاح 
ياق التطور في مجال حقوق الإنسان في المملكـة ، أوصـت            وفي س  

 ، وتقـدمت    2002اللجنة بتأسيس مؤسسة وطنية وأنهت أعمالها في العـام          
الحكومة بمشروع قانون بتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في العـام           
نفسه ، لكن بخلاف اللجنة التي كان يُنظر إليها كشكل من أشـكال الهياكـل               

كان تأسيس المركز ، وسياقه في ضـوء الظـروف الداخليـة            الحكومية ،   
المتعلقة بسياسات المملكة في مكافحة الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من           
سبتمبر ، والإقليمية باستفحال العدوان الإسرائيلي على الشـعب الفلسـطيني           

كان من مظاهرهـا    . وتزايد التهديدات بغزو العراق ، موضعاً لشكوك عديدة       
 في مجلس النواب فقرة إلى قانون المركز تحظـر          نالنواب الإسلاميي إضافة  

تعامل المجلس مع إسرائيل ، وقد اعترضت الحكومة على ذلك لعدم وجـود             
سوابق مماثلة في القوانين المقارنة ، ودفعت بأن فكرة حقوق الإنسان تتعامل            

ن مع الإنسان كآدمي قبل هويته وجنسه ودينه وكل الأطـر السياسـية ، وأ             
إضافة تلك العبارة ستلحق ضرراً بمصالح الأردن ، كما أوضح المفـوض            

 للمركز أي تعاون مع أي جهة دالعام لحقوق الإنسان وليد السعدي أنه لا يوج   
   )31(.وق الإنسانـإسرائيلية لحق

كذلك واجه قانون المركز أزمة من نوع آخر في مجلـس الأعيـان              
ة من خلال عدد من التوصيات كـان        حيث نازع المجلس في ولايته القانوني     



 

من شأنها الحد من استقلالية المركز وفاعليته ، مما أدى إلى تأخير إقـرار              
القانون ورده إلى مجلس النواب ، وقد كان لذلك أثر سلبي على قبول المركز          
عضواً كاملاً في المنتدى الآسيوي الباسيفيكي ، وحال دون تمتعه بامتيازات           

 )31(.العضوية الكاملة
ورغم أن تشكيل المركز ضم عدداً من الشخصيات البارزة في مجال           
حقوق الإنسان ، وأظهر جدية في التعامل مع القضايا التي عرضت له ، لكن    
ظل التحفظ يمثل السمة السائدة، من جانب مؤسسات المجتمع المدني تجاهه ،   
حتى صدور تقريره عن أحداث سجن الجويدة التـي راح ضـحيتها أحـد              

حيـث أثـار    .2004أيلـول   /جناء جراء الاعتداء عليه في شهر سبتمبر      الس
التقرير ورد فعله العنيف من قبل وزارة الداخلية الانتبـاه إلـى اسـتقلالية              
المركز ، وقدرته على كشف الانتهاكات والمطالبة بتصـحيح الأوضـاع ،            
فسجلت العديد من الصحف تقديرها لأداء المجلس ، وبدأت منظمات حقـوق            

سان تأخذ تقريره على محمل الجدية وتنقل عنه ، كما أظهـرت بعـض              الإن
القوى السياسية تأييدها لمطالب المركز بإعادة النظر في التشريعات المنظمة          

ثم . للعملية الديمقراطية والعمل المهني بما في ذلك قانون الاجتماعات العامة         
ي المملكة فـي    جاء التقرير السنوي الأول للمركز عن حالة حقوق الإنسان ف         

 بتحليلاته الموضوعية ونقده الصـريح للسـلبيات        2005حزيران/شهر يونيو 
 . ومطالبه الواضحة في الإصلاح ليكسبه الكثير من ثقة الرأي العام

وشهد ميلاد المجلس القومي لحقوق الإنسان فـي مصـر مـيلاداً             
 ، ونشر الصـحف     2001 ، فرغم طرح فكرته عدة مرات منذ العام          عسيراً



 

مح مشروع قانونه ، وتحديد وزير العدل موعدا محدداً لتقديمه ، فقد ظل             ملا
يتأجل المرة تلو الأخرى دون أي تفسير رسمي ، مما يفهم منه أنـه كـان                

 . موضع اعتراضات أطراف داخل الحكومة
 2003لم يأخذ مشروع تأسيس المجلس زخمه إلاٌ في منتصف العـام       

مشروع إنشـائه ضـمن     ) الحاكم(ني  عندما ناقشت هيئة مكتب الحزب الوط     
عملية الإصلاح السياسي   "المبادرات التي أطلقها الحزب في إطار مشروعه        

 2003حزيران  / يونيو 15وأقر مجلس الشعب هذه المبادرة في       " والاجتماعي
ووافق على القانون المنشئ للمجلس، والذي قضى بتبعيته لمجلس الشورى ،           

 على تشكيل المجلـس الـذي       2004ير   ينا 19كما وافق مجلس الشورى في      
 . من الشخصيات العامةن عضواًيضم رئيسا ونائبا للرئيس ، وخمسة وعشر

وقد تباينت ردود فعل جمعيات حقوق الإنسان في مصر تجـاه هـذه              
أمانة "الخطوة ، فأظهرت في البداية قدراً كبيراً من التحفظ ، عندما طرحت             

شـهر مـن صـدور      أ قبل بضعة    داخل الحزب الوطني الفكـرة   " السياسات
القانون ، خاصة أن طرح الفكرة جاء في أعقاب تمديد حالة الطوارئ لمـدة              
ثلاث سنوات إضافية دون مسوغ مقبول من جانب منظمات حقوق الإنسـان            
التي تعتبر استمرار حالة الطوارئ عاملا رئيسياً في تزايد انتهاكات حقـوق            

 البيانات وأوراق العمـل التـي        وقد عبرت عن ذلك في العديد من       ,الإنسان
أشارت إلى عدم اتساق موقف الحزب والحكومة بين تأسيس مؤسسة لحماية           
حقوق الإنسان ، وتأييد مد العمل بقانون الطوارئ الــذي ينتهـك حقـوق              

 .)32(الإنسان



 

ومالت تحليلات منظمات حقوق الإنسان ، قبل صدور قانون المجلس           
اء حركة حقوق الإنسـان ، أو نوعـاً مـن           إلى اعتبار إنشائه محاولة لاحتو    

 سبتمبر التـي    11التجاوب مع الضغوط الأمريكية على المنطقة منذ أحداث         
تستهدف إجراء بعض الإصلاحات الداخلية التي تقتضيها مصالحها في إطار          

 .   حربها المعلنة على الإرهاب
لكن بعد صدور قانون المجلس وإعلان تشكيله ظهـر ارتبـاك فـي              

معيات حقوق الإنسان فقد فاق تشكيله توقعات كثيرين حيث ضم في           موقف ج 
قيادته شخصيات بارزة معروفة باستقلاليتها ، كما ضم في عضويته اثنـين            
من قيادات المنظمات المصرية لحقوق الإنسان ، وأمين عام المنظمة العربية           

اعمـة  لحقوق الإنسان ، وعدد من القيادات النسائية المعروفة بموافقتهـا الد          
بشكل خاص لحقوق المرأة ، إلى جانب نقيب الصحفيين ونقيـب المحـامين             
وهما النقابتان الأبرز في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ، والأهم أنهما            
من رموز المعارضة ، كما أن المنضمين من أعضاء الحزب الوطني فـي             

نسان ، بـل     غير مصنفين بالعداء لحقوق الإ     -رغم كثافتهم العددية  -التشكيل  
ولم يكن من مأخذ لمنظمات حقوق الإنسان علـى         . منهم دعاة في هذا الشأن    

التشكيل سوى الطريقة الفوقية التي تم بها ، حيث بدا واضحا أن أكثر مـن               
شملهم التشكيل لم يجر معهم تشاور مسبق للحصول على موافقتهم للانضمام           

 .للمجلس
المصرية لحقوق الإنسـان   جمعية بمقر المنظمة     19وقد اجتمع ممثلو     

 التشكيل بدعوة مشتركة من أمين عـام المنظمـة          نبعد خمسة أيام من إعلا    



 

المصرية لحقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة اللذين شملهما تشكيل المجلس          
وبـدا  . من أجل مناقشة الموقف من إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصـاته         

)  منظمـة  16(راء لدى الأغلبية    واضحاً في الاجتماع أن هناك توافقا في الآ       
على النهج غير الديمقراطي الذي اتبعته الحكومة فـي اختيـار أعضـائه ،              
وأعربوا في الوقت نفسه عن مخاوفهم من أن يكون المجلس مجرد واجهـة             
لتجميل الحالة السيئة لحقوق الإنسان ، لكن دعوا إلـى ضـرورة التفاعـل              

جمعيات رأيها في بيـان مسـتقل       الإيجابي مع المجلس ، بينما بلورت ثلاث        
أيـة مبـادرة    مـن   جدوى   أصدرته في يوم الاجتماع المذكور ، وأكد أنه لا        

حكومية في هذا المجال في ظل قانون الطوارئ واحتجاز آلاف من المعتقلين            
دون أحكام قضائية ، واعتبر البيان أن مطالبة المنظمات غيـر الحكوميـة             

س لا معنى لـه حيـث لا تتعامـل هـذه         بالانتظار لما يسفر عنه أداء المجل     
المنظمات مع طرف تجهله ومن حقها أن تصدق خبرتها ، وطالـب البيـان              
الحكومة أن تبدأ أولا بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وإطـلاق            

 .لحقوق الإنسان" حكومي"الحريات وعندها يمكن التشاور بشأن مجلس 
مجلس ، خلال اجتماع لاحـق فـي   وقد تعزز الاتجاه المتحفظ تجاه ال      

 دعا إليه المركز العربـي لاسـتقلال القضـاء          2005كانون ثان   / يناير 24
والمحاماة ، وتوافق مع الرؤية التي عبرت عنها المنظمات الثلاثة المناوئـة            
لخطوة إنشاء المجلس ، وعبر البيان الصادر عن الاجتماع أن إنشاء المجلس            

ميل صورة الحكومة وهـو أيضـا محاولـة         في هذا التوقيت هو محاولة لتج     
لاحتواء العمل الأهلي وجمعيات حقوق الإنسان ، وأكدت الجمعيـات أنهـا            



 

ليست على استعداد للتعامل مع المجلس في الظـروف التـي تطعـن فـي               
وربطت إمكانية التعامل معه بجملة الشروط والإجراءات التـي         . مصداقيته

ل البيان توقيع عشر منظمات بينها      وحم. سبقت أن أثارتها المنظمات الثلاث    
ست منظمات من بين تلك التي عبرت عن ترحيبها للمجلـس واسـتعدادها             

وذهبت تحلـيلات   . للتعاون معه في الاجتماع الذي نظمته المنظمة المصرية       
إلى تفسير تبدل موقف بعض المنظمات باعتبارات شخصية ، واستخلصـت           

لجهد الكافي لبناء موقفهـا علـى       تحليلات أخرى أن هذه المنظمات لم تبذل ا       
 .)33(أسس موضوعية

وقد ظلت سمة الشك في أداء المجلس لفترة طويلة وانتقدت الصحافة           
موقف المجلس من قانون الطوارئ ومن بعض قضايا الرأي العام مثل قضية            
الدكتور ممدوح حمزة وقضية السيدة وفاء قسطنطين ومن زيارات السـجون         

لكن تغير هذا الاتجاه تغيراً كبيـراً بعـد         .. تخاباتومن رأيه في مراقبة الان    
إصدار المجلس تقريره السنوي الأول الذي قدم قراءة نقدية جريئـة لواقـع             

بلور مطالب واضحة لتصويب الاتجاهات تتسق      و  ، حقوق الإنسان في البلاد   
 بتقدير ملموس عبرت عنـه العديـد مـن          ىمع مطالب الرأي العام ، وحظ     

 .مستقلة والمعارضةالصحف القومية وال
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان فـي المملكـة العربيـة           وشهدت  

 لكـن   2002 أيضاً ميلاداً عسيراً ، وقد بدأ الحديث عنها في العام            السعودية
تصريحات المسئولين السعوديين كانت تنطوي على قدر من التضارب حول          

لحقوق الإنسان  " ةلجنة حكومي "طبيعة هذه الجمعية ، فتارة جرى الحديث عن         



 

تكون مهتمة بتنفيذ قرارات الحكومة حول حقوق الإنسان ، وإعادة صـياغة            
 وبمـا   )الدسـتور  (للحكم" النظام الأساسي "القوانين المعنية بحيث تتلاءم مع      

لجنـة  "يرتكز على حقوق الإنسان ، وتارة أخرى كان يجرى الحديث عـن             
 .لحقوق الإنسان" أهلية

أيار أن العاهل السعودي قد وافق على       / مايو 6وقد أعلنت المملكة في     
إنشاء لجنة أهلية لحقوق الإنسان ، كما أعلن وزير الخارجية أن هدف اللجنة             

ونفي أن يكون   . إصلاح الوضع الداخلي ، وأنها ستكون مستقلة استقلالاً تاماً        
 .تشكيلها خاضعاً لضغوط أجنبية

حية التـي كانـت     رحت هذه النوايا في سياق الأفكار الإصـلا       وقد طُ 
تتداولها المملكة ، وفي إطار الضغوط الدولية التي كانت تتعرض لها منـذ             

ملف حقوق  "أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وفي إطار مقاربة حذرة من            
حقوق " في المملكة حول"غير مسبوق"كان من مظاهرها عقد مؤتمر     " الإنسان

 في  2003شرين أول   ت/في منتصف شهر أكتوبر   " الإنسان في السلم والحرب   
ن من المملكـة ،     والرياض شارك فيه العديد من المفكرين والخبراء والباحث       

ومن بعض البلدان العربية ، وشاركت فيه منظمات دولية ، وفي الوقت نفسه             
تجاهل طلبا تقدمت به مجموعة من الشخصـيات السـعودية   تكانت الحكومة   

 ". الإنسان أولاًحقوق"لتأسيس جمعية أهلية لحقوق الإنسان باسم 
وقد ظل التردد في حسم طبيعة الجمعية حتى عند إعلان تأسيسها في            

 ، فقد طرحت في البداية بوصفها جمعية أهلية ، ولم تصدر            2004 مارس   9
 بخطاب إحاطة للملك بتأسيسها وبنظامها الأساسي       ابقانون بل تقدم مؤسسوه   



 

وصدرت الموافقـة   . لها وطلبوا الإذن بالسماح لها بممارسة أعما       ، وتشكيلها
 .بخطاب من العاهل السعودي إلى رئيس الجمعية ومؤسيسها

جمعيـة  "وقد أثار إعلان تأسيس الجمعية رد فعل فوري من جانـب            
بـه  التي كانت تترقب الموافقة على طلبها الذي تقدمت         " حقوق الإنسان أولاً  

 ـ     2002منذ العام    ار آذ/ مـارس  10م التـالي    و فبادرت بإصدار بيان في الي
إن عددا مهما من الأعضاء المؤسسين المعلنة       : أولهاعدة أمور    أوضحت فيه 

أسماؤهم يعمل في الحكومة ، ومن ثم خشيتها مـن وقـوع تضـارب فـي                
المصالح ، وطالبت بتفرغ الأعضاء لعملهم في الجمعيـة لضـمان قيـامهم             
بمهامهم دون قيود أو ضغوط مادية أو معنوية تفرضـها علـيهم وظيفـتهم              

 .ميةالحكو
 أن النظام الأساسي للجمعية لم ينص في أي من مواده أو حتى ينوه              :وثانيها

 التي تحـدثت عـن      14إلى استقلالية الجمعية عن الحكومة ، كما أن المادة          
موارد الجمعية لم توضح دون لبس أنها ستكون بعيدة عن مساهمات ماليـة             

 .حكومية
اسي لابـد مـن تداركـه        وجود تناقض في فقرتين من النظام الأس       :وثالثها

انتخـاب رئـيس    " ففي الفقرة الثالثة من المادة السادسـة ورد           ، وتصحيحه
في حين أن الفقرة الأولي من      " الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد      

يكون لرئيس الجمعية نائب يعين من قبل الجمعية        “ أن    تنص على  12المادة  
ن النائب معينا بناءً    و وتساءلت هل سيك   ،" العمومية بناء على اقتراح الرئيس    

على توصية الرئيس ، أم منتخباً انتخابا مباشراً من قبل الجمعية العمومية ،             



 

ودعت إلى أن تكون الجمعية قدوة في ممارسة الديمقراطية عبر البعد عـن             
 .التعيين
 أن الترخيص لهذه الجمعية الوليدة في ظل غياب حقين أساسـيين            :ورابعها

 الإنسان في المملكة وهما حرية التعبير ، وحرية تشكيل منظمات         من حقوق   
المجتمع المدني الأهلية يثير التساؤل حول مقدار فعاليتها في أداء رسـالتها            
النبيلة ، وناشدت الحكومة السعودية بالمضي قدماً في خطواتها الإصـلاحية           

 .وتسريع هذه الخطوات
ة بطلبها الذي تقدمت بـه      مة السعودي وولم تنس الجمعية أن تذكر الحك     

وغيرها مـن   " ة حقوق الإنسان أولاً   عيجم" لتأسيس   2002منذ شهر نوفمبر    
جمعيات مماثلة أسوة بالترخيص للجمعية الوطنية ، كمـا دعـت الجمعيـة             

 ".لجمعية حقوق الإنسان أولاً"الوطنية لتبني مطالبتها بالترخيص 
ية بقيـام   ورغم الترحيب الذي أظهرته كثير من المصـادر الصـحف         

الجمعية وأهدافها ، فقد طرحت كثيراً من الأسئلة طالبت بالإجابة عليها حتى            
وإلا سوف ينعدم التعاون لتصبح هذه الجمعية       "ن هناك ثقة بين الطرفين      ويك

 ". تعمل بدون جمهور
أم " وطنيـة " يدور حول ما إذا كانت الجمعية        كان بعض هذه الأسئلة   

 أعضائها أكدوا أنها تمت بمبادرة خاصة مـن         دثوا عنها من  حفالذين ت " أهلية"
أعضائها ، بينما السائد عند بعض الناس أن الأعضاء تم تعيينهم واختيارهم            

 حول الفرق بينها وبين غيرها مـن        كانت هناك أسئلة أخرى   كما  . من الدولة 
هيئات الدولة المعنية بحقوق الناس فطالما كانت تعمل على حمايـة حقـوق             



 

 يعة الإسلامية والأنظمة العالمية التي لا تخالف الشـريعة        الإنسان وفق الشر  
المحاكم الشرعية وديوان المظـالم ، فكـل مـواطن           الفارق بينها وبين     ماف

 .يستطيع اللجوء إلى هذه المؤسسات وقت الحاجة
نظامهـا  ف , يدور حول عضوية الجمعية    بعض هذه الأسئلة  كان  كذلك  

تتكون من جميع الأعضاء المشار     أن الجمعية العمومية    "الأساسي ينص على    
أي الأعضاء المؤسسين ، فهل يعنـي       " إليهم في المادة الأولي من هذا النظام      

هذا أن الجمعية ستبقي حكراً على هؤلاء الأعضاء أم سيسمح بدخول أعضاء            
المادة الرابعة عشر    كذلك فإن    .جدد ، وكيف ومتى وما هي شروط العضوية       

تها بعائدات الاستثمار لممتلكـات الجمعيـة       تحدثت عن موارد الجمعية وحدد    
قـاف والمـنح وريـع      والثابتة والمنقولة ، وكذلك الهبات والوصـايا ، والأ        

المطبوعات والنشرات وإيرادات المعارض ، ولم تقـل اللجنـة مـن أيـن              
 كذلك لم يوضح النظـام       ، ستحصل على هذه الممتلكات التي تبدو أنها كبيرة       

 )34(.قائمين على الجمعية تطوعياً أم نظير مكافآتالأساسي ما إذا كان عمل ال
ولم تتوقف الملاحظات النقدية التي تعكس روح الشك عنـد تأسـيس            

 بل صاحبت أداءها حيال العديد من القضايا التي كانـت موضـع             ,الجمعية  
اهتمام الرأي العام مثل موقفها من قضـية حـبس بعـض الإصـلاحيين ،               

حملات الأمنية على المتشددين ، ورغـم       ومحاكمة بعض سجناء الرأي ، وال     
أنه يحسب للجمعية بعض المواقف الجدية في نقد أوضاع السجون ، وإثـارة            

أو نقـد   مطالب السجناء الذين استمر احتجازهم رغم إنهاء مدة عقـوبتهم ،            
 الخاصة بالترحيل مما يؤدي     مموقف الكفلاء في التقاعس عن تسديد التزاماته      



 

بدد تقاريرها هـاجس الشـك فـي عـدم          يفلم  . ناءإلي استمرار احتجاز سج   
استقلاليتها حيث بادر مسئول في الجمعية في أعقاب نشـر تقريرهـا عـن              
السجون بإضافة إيضاحات تحجب الملاحظات الموضوعية في التقرير على         

 .نحو ما سوف يلاحظ القارئ عند تقيم الأداء والفعالية
اللجنـة الوطنيـة    س  لكن بخلاف الحالات الثلاث السابقة جاء تأسـي       

 في سياق موات محلي ، حيث كانت دولـة قطـر            لحقوق الإنسان في قطر   
بني مشروعاً إصلاحياً يقوم على تحديث البنية التشريعية والمؤسسية فـي           تت

 الريادة خليجيـاً إلـى التـأثير        وزالدولة ، وترنو إلى دور إقليمي بارز يتجا       
ر ، سبقتها فضـائية الجزيـرة       من خلال تأسيس منابر مفتوحة للحوا     . إقليمياً

لحقها مـؤتمر الحـوار الإسـلامي       وومنتدى الديمقراطية والتجارة الحرة ،      
 .المسيحي

 حيث  ,لية  وولا يصادر هذا التحليل على أثر المتغيرات الإقليمية والد        
ف الإقليميـة المضـطربة جـراء الغـزو الأمريكـي           وتأثرت البلاد بالظر  

لدوليـة الضـاغطة مـن أجـل التغييـر          البريطاني على العراق وبالدعوة ا    
ولم تخف الحكومة هذا التأثير بل عبر عنـه نائـب           . والإصلاح في المنطقة  

رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حديث له في أحـد المراكـز البحثيـة              
الأمريكية بضرورة تجاوب البلدان العربية مع الدعوة الدولية للإصلاح قبـل   

 .أن تفرض عليها



 

م ولم يواجه تأسيس اللجنة صعوبات ، وصدر المرس       وفي هذا السياق    
الأميري بتأسيسها يحمل كثيراً من العناصر الإيجابية ، وأردفه مرسوم آخر           

 .يفرض على مؤسسات الدولة التعاون مع اللجنة
وإذا كان ثقل المكون الحكومي في تشكيل اللجنة وطابعه التقريـري           

عايير الدولية التي عبـرت عنهـا       في قراراتها أفقدها امتياز الاقتراب من الم      
 فإنه لم يحل دون      ،  باريس ، كما يوضح الفصل الثاني من هذا الكتاب         ئمباد

 في  ئ جادة في خدمة رسالتها ، على نحو ما سوف يلحظ القار           قيامها بمساعٍ 
ها في الفصل الأخير من هذا الكتاب ، ومن خـلال           تتقييم أداء اللجنة وفاعلي   

ضاع حقوق الإنسان في قطر الذي صدر فـي         و أ تقريرها السنوي الأول عن   
 ، وفي الامتحان الكبير الذي خاضته اللجنة في قضية          2005يار  أ/شهر مايو 

 سـتة مئات المواطنين وعائلاتهم على نحو طال قرابـة          عن   إسقاط الجنسية 
 .آلاف فرد

*   *   * 
 
 



 

 القسم الثالث
 تقويم التطور

---- 

المؤسسات الوطنية التي نشأت    تفصح دراسة تطور الجيل الأول من        
 فـي تطـور القـوانين المؤسسـة لهـذه           إيجابيفي التسعينيات عن مسار     

 فمن بين أربع مؤسسات وطنية نشأت خلال هذا العقد تطـورت            .المنظمات
 الاقتراب من مبادئ باريس ، وحازتا على اعتمـاد لجنـة            باتجاها  منهاثنتان  

 لحقوق  الاستشاريالمجلس  "ما  وه) ICC( التنسيق الدولي للمؤسسات الوطنية   
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسـان       " في المغرب ، و    "الإنسان
كما حازت إحداها على صفة مراقـب فـي لجنـة           .  في الجزائر  "وحمايتها

 . في فلسطين"الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان" يالتنسيق الدولية وه
ات الوطنية الذي نشأ منذ بدايـة العقـد          للمؤسس الثانيوبالنسبة للجيل    
 فقد جاءت نظمها الأساسية متباينة في مدى اقترابهـا وبعـدها عـن              الحالي

 لحقـوق   الـوطني المركز  " يالمعايير الدولية المعتمدة ، وحازت إحداها وه      
 في الأردن على صفة المراقب في لجنة التنسيق الدولية ، وجـاءت             "الإنسان

يير وتقدمت للحصول على صفة الاعتمـاد وهـى         أخرى في إطار هذه المعا    
 تين في مصر ، بينما جاءت اثنتان منها بعيد        " لحقوق الإنسان  القوميالمجلس  "

اللجنة الوطنيـة لحقـوق     ": تانيعن المعايير الدولية وهما المؤسستان الخليج     
 في السعودية ، مـع      "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   " في قطر ، و    "الإنسان

 حيث تظل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فـي السـعودية            ، هماالفارق بين 
 .ثار التباس كبير في طبيعة تأسيسها وتكوينهام



 

يثير نشوء وتطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلـدان          و
العربية العديد من التساؤلات المهمة حول توزيع هذه المؤسسات ، وأبعـاد            

 مضمونه ، وما قد يمثلـه مـن قيمـة           تطورها ومداه ووجهته ، ناهيك عن     
مضافة في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في الإطار           

 .الوطني والإقليمي
وابتداءً لا توفر القراءة المقارنة إجابات شافية عـن أسـباب نشـوء             
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بعض البلدان العربية وغيابهـا فـي            

إذا كان الطابع الليبرالي لسياسة الدولة قد يفسر جانبا مـن           البعض الآخر ، ف   
هذه الظاهرة بسبق ظهور المؤسسات الوطنية في بعـض بلـدان المغـرب             
العربي عن غيرها من الأقاليم العربية مثل المشرق أو الخليج ، فهو لا يفسر              

ها في قطر مثلاً وليس الكويت التي تسبقها بمراحل طويلة          ءداخل الخليج نشو  
ي نهج توجه ليبرالي ، وتقر بوجود مؤسسات أهلية ونيابية لحقوق الإنسان            ف
) الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمـة           (

ها في الأردن وغيابهـا فـي       ءكما لا يفسر أيضاً داخل المشرق العربي نشو       
في لبنان  ) سابقال(لبنان ، ولا يمكن الاعتداد هنا بالوجود العسكري السوري          

حيث كان لبنان يمتلك رغم هذا الوجود واحداً من أفضل قوانين الجمعيـات             
الأهلية في المنطقة ويحوز لجنة نيابية لحقوق الإنسان ، وعدداً كبيـراً مـن              

 .المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان
اً لـنمط  ولا تمثل أيضاً درجة الانفتاح على المجتمع الـدولي تفسـير         

انتشار المؤسسات الوطنية ، فليست كل الدول التي أنشأت هذه المؤسسـات            



 

الأكثر انفتاحاً على المجتمع الدولي ، وليست كل الدول التي لم تنشئ مثـل              
ف الاستثنائية اختلفت نوعية وهذه المؤسسات الأكثر انغلاقاً ، وحتى في الظر     

حتلال اختـارت السـلطة     الاستجابة في الحالات المماثلة ، ففي ظروف الا       
الوطنية الفلسطينية نموذج المؤسسة الوطنية ، فيما اختارت الحكومة العراقية          

 .المؤقتة نموذج وزارة حقوق الإنسان
والافتراض هنا أن قرار تأسيس هذه اللجان أو المؤسسات لم تحكمـه        
قاعدة عامة ، وإنما ارتبط بتضافر اعتبارات محلية ودولية ، فـي ظـرف              

وفي إطار هذا الافتراض يصعب تقدير نمـط        . فضى إلى هذه النتيجة   محدد أ 
انتشار هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة ، وإن كانت هناك نوايا معلنة نحو             

ح مؤسسـة   بق الإنسان في السودان كي يص     وتطوير المجلس الاستشاري لحق   
ق وطنية والعودة في اليمن إلى صيغة المؤسسة الوطنية بدلا من وزارة حقو           

الإنسان ، كما أن هناك مطالب في لبنان بتأسيس مؤسسـة وطنيـة تتبناهـا               
 .الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

وكما أن نشوء هذه المؤسسات في البلدان العربية لم تحكمـه قاعـدة             
واحدة ، فإن تطور هذه المؤسسات أيضاً لم يأخذ نمطاً واحداً ، فبعضها نشأ              

ة والصلاحيات ، وجرى تطويره على نحو جيد        كما لاحظنا محدود الاستقلالي   
المجلـس  "صوب هاتين الغايتين ، سواء بتطوير المؤسسة ذاتها على غرار           

في المغرب ، أو استبدالها كمـا حـدث بشـأن           " الاستشاري لحقوق الإنسان  
وبعضـها نشـأ محـدود      . في الجزائـر  " المرصد الوطني لحقوق الإنسان   "

ك ، ولم تخل بعض القـوانين المؤسسـة         الاستقلالية والصلاحيات وبقي كذل   



 

للجيل الجديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عيوب شابت الجيل           
السابق عليها ، فجاءت متفاوتة في درجة استقلالها والصلاحيات الموكولـة           

 .إليها
ولا يظهر وضع المؤسسات الوطنية داخل الإطار المؤسسي لحقـوق          

بها نمطاً موحداً ، فثمة بلدان جمعت بين كـل          الإنسان في الدول التي أخذت      
عامة ، إلى مؤسسات متخصصة ،       نماذج المؤسسات الوطنية من مؤسسات    

إلى ديوان المظالم مثل المغرب ، ويسعى الأردن إلى تأسيس ديوان مظـالم             
جنبا إلى جنب مع مؤسسته الوطنية ، ومجالسه المتخصصـة ، فـي حـين               

مؤسسـات العامـة ، والمجـالس       اقتصرت بلدان أخرى علـى صـيغة ال       
ولا يختلف العـالم    . كذلك لم تتطابق الأشكال والاختصاصات    . المتخصصة

العربي في ذلك عن غيره من مناطق العالم الأخرى كما لا يثير هذا التنـوع    
 .أي مشكلة

لكن تظهر المشكلة في الخلط بين المؤسسـات الوطنيـة والهياكـل            
قصوراً في إدراك طبيعة كل منهما ،       الحكومية ، وهو خلط قد يحمل أحيانا        

 أكبر من المصداقية علـى الخطـاب        ركما يبدو أحياناً متعمداً بغية إسباغ قد      
السياسي للدولة ، وسواء جاء هذا الخلط عفوياً أو عمدياً ، فإنه يـؤدي إلـى     
نتائج سلبية على جوهر عمل هذه المؤسسات ، ويفقدها رصيدها الأهم وهو            

فاع الحكومة عن سياستها عبر الهياكل الحكوميـة التـي           فد ,ثقة الرأي العام  
تؤسسها أمر مفهوم ، وقد يُختلف أو يُتفق معه ، ولكنه في النهاية جزء مـن                
أداء أي حكومة ، ولكن إعادة إنتاج الخطاب ذاته على لسان مؤسسة وطنية             

 .يفترض أنها مستقلة يضعف المؤسسة والخطاب معاً



 

بهة لها بين المنظمات غير الحكوميـة      وتماثل هذه المشكلة أخرى مشا    
العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وهى لجوء بعض الحكومـات لتأسـيس             
منظمات غير حكومية للدفاع عن سياساتها أو تبنى أفكارها ، وشاع وصف            

وكلهـا  ) GNGO s" (بالمنظمات الحكومية غير الحكوميـة "هذه المنظمات 
غير الحكوميـة التحـاور مـع       مرفوضة وغير مقبولة ، وتفضل المنظمات       

 .الحكومات مباشرة وليس مع هذا النمط من المنظمات
وقد خلقت هذه المشكلة فجوة ثقة بين الـرأي العــام والمؤسسـات              

الوطنية ، واستطاعت بعض المؤسسات الوطنية بجهد جهيد سد هذه الثغـرة            
اهم ،  من خلال تفاعلها المستمر مع هموم المواطنين وجديتها في تناول قضاي          

ودورها في تطوير التشريعات الوطنية من أجل تعزيـز حقـوق الإنسـان             
 هـذه  روالحريات العامة ، بينما لم تنجح بعض هذه المؤسسات بعد في تجسي         

 . وبعضها يمضى في طريق مسدود ،الفجوة
ويبقى السؤل الأهم وهو فحص العوامل التي كانت وراء تطور بعض            

ود بعضـها ،    مو ج أن في البلدان العربية ،      المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا   
والواقع أن الدراسة تظهر عوامل عديدة ساعدت على التطور ، يـأتي فـي              
مقدمتها الإرادة السياسية في الدولة ، وهى بالطبع محصـلة عوامـل عـدة              
وليست مجرد القرار السياسي ، وقد ارتبطت أحيانا بسياق انتقال السـلطة ،             

ساعي الدولة لحل معضلة سياسية أو أمنيـة ، أو          وارتبطت أحيانا أخرى بم   
 .بخطة إصلاح سياسي



 

ورغم أن الدراسة لا تظهر دعوة ملحة من جانب مؤسسات المجتمع            
فمن الثابت أنهـا تلعـب دورا       , المدني العربية لتأسيس مثل هذه المؤسسات     

أولا بمناقشة قوانين هذه    , "كجماعات ضغط " مهما في تطوير هذه المؤسسات      
سسات وإظهار نواقصها ، وثانيا بدورها داخل المؤسسات التـي تـوفر            المؤ

قوانينها هذه المشاركة ، وثالثا بدورها النقدي لأداء هـذه المؤسسـات مـن              
ضع المؤسسات الوطنيـة موضـع      يخارجها ، ورابعا بطبيعة نشاطها الذي       

 .مقارنة مستمرة تمثل ضغطا أدبيا نحو التطوير
 مغالاة بعض المنظمات غير الحكومية      لكن يظل من الثابت أيضا أن     

 بنتيجة عكسية كما أن عدم إدراك       يفي مواقفها من رفض هذه المؤسسات يأت      
التمايز بين الأدوار يعرقل فرصة استفادة المجتمع من آلية إضافية لتعزيـز            

 .  احترام حقوق الإنسان
ثمة عامل إضافي ساهم في تطوير هذه المؤسسات ، وهو الاحتكـاك             
 الدولي المعنى بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، سواء في شكله           بالجهد

المباشر الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم           
المتحدة الإنمائي ، مـن خلال المسـاعدات الفنيـة ودعـم قـدرات هـذه               

 عبر لجان التنسـيق     حةالمؤسسات ، أو من خلال الاحتكاك بالتجارب الناج       
 .لدولية والإقليمية ، أو من خلال العلاقات الثنائية وشبكات المعلوماتا

أما الصعوبات التي تواجه تطوير بعض المؤسسات ، فهي لا تقتصر           
فحسب على نقيض عوامل التطور ولكن يضاف إليها أحيانا عوامل خارجية           
معرقلة مثل ظروف الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، التي أثرت           



 

لى جدول أعمال الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، كما عرقلت           ع
أداءها شأن كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية ، وفرضت اعتمادهـا علـى            

كما قد يضاف إليها أحيانا عوامل داخلية معرقلة مثل         . العون الخارجي كلية  
 .جمود النظام السياسي ذاته

*   *   * 
 

 
 



 

 :الخلاصة 

راسة تطور المؤسسات الوطنية في العالم العربـي ، تـأخر           توضح د  
نشوء هذه المؤسسات قرابة عقدين عن نشأة المنظمات غير الحكومية العاملة           

 نشوء هذه المؤسسـات مـع       في مجال حقوق الإنسان ، كما توضح تواكب       
ورغم أن هذه الظاهرة تتسق مـع التطـور         .  الهياكل الحكومية المعنية   نشوء

 نسبياً ، إلا أنه يظل متـأخراً        اً يعتبر نشوء هذه المؤسسات حديث     العالمي الذي 
 . عنه

اجتماعية عديدة ، يـأتي فـي مقـدمتها         /ويرجع ذلك لأسباب سياسية   
الالتباسات التي كانت سائدة على الساحة العربية تجاه قضية حقوق الإنسان ،      

 ازدواج  وازدواج المرجعية ، وعدم تبلور الإرادة السياسية ، وأيضاً نتيجـة          
المعايير الدولية تجاه قضايا المنطقة ، وهي عوامل لم تؤثر فحسب على نشأة           
هذه المؤسسات وانتشارها ، وإنما على مجمل الموقف من قضـية حقـوق             
الإنسان بما في ذلك الانضمام إلى المواثيق الدولية ، وإقرار ميثاق عربـي             

 .الخ. .لحقوق الإنسان ، والموقف من المنظمات غير الحكومية
أما ظروف النشأة فقد بينـت الدراسـة تمايزهـا ، حيـث انبثقـت                

المؤسسات التي نشأت في التسعينيات عن ظروف داخلية متأزمة ، حتى وإن            
كان لها بعد دولي ، بينما انبثقت تلك التي نشأت مع بداية العقد الحالي فـي                

لها بعد  سياق ضغوط دولية كبيرة ، ودعوه دولية للإصلاح ، حتى وإن كان             
واقترب بعضها من المعايير الدولية ، كما أن تلك التـي طـورت             . داخلي  



 

قوانينها من الجيل الأول من هذه المؤسسات اقتربت أكثـر مــن مبـادئ              
 .من لجنة التنسيق الدولية" الاعتماد"باريس ، وحازت من ثم على 

ولا يعنى هذا أن الجيل الثاني من المؤسسات الوطنية جـاء جميعـه              
 بعـض هـذه المؤسسـات       تتجاه الاقتراب من مبادئ باريس ، حيث ورث       با

عيوب الجيل الأول من المؤسسات الوطنية العربية ، وجاءت إحداها أقـرب            
إلى الهياكل الحكومية بحجم المكون الحكومي في تشكيلها ، وجاءت أخـرى            
ملتبسة الاختصاصات والصلاحيات والآليات ، بل وانفردت بـالنص علـى           

 .مخالفة أحكام نظامها الأساسيعقوبات ل
كذلك يظل من الملفت في سياق تطور تلك المؤسسات العلاقة بينهـا             

وبين وزارات حقوق الإنسان ، حيث لم تتبع هذه العلاقة مساراً واحداً ، ففي              
اليمن تأسست اللجنة الوطنية عقب تعديل وزاري شمل تأسيس وزارة لحقوق           

دمـاج اختصاصـاتها فــي وزارة حقـوق      الإنسان ، ثم تم إلغاء اللجنة وإ      
الإنسان ، وفي المغرب حدث العكس حيث سبق تأسيس المجلس الاستشاري           
تنصيب وزارة حقوق الإنسان ، ثم جرى إلغـاء الأخيـرة ونقـل بعـض               

 .اختصاصاتها للمؤسسة الوطنية
*   *   * 
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 الفصل الثانى 
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 عبد االله خليل.أ
 محام بالنقض وخبير في مجال حقوق الإنسان 

 ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 



  

 :مقدمة 

لدراسة مدى مواءمة قوانين المؤسسات الوطنيـة فـي          تتناول هذه ا  
  المتعلقة بمركز المؤسسـات الوطنيـة      1993الدول العربية لمبادئ باريس     

 .لحقوق الإنسان
وتشمل الدراسة تحليل مضمون القوانين المنظمة للمؤسسات الوطنية        
لحقوق الإنسان المنشأة بموجب تشريعات تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصـها          

المغرب والجزائر وتونس والأردن وقطر ومصـر وفلسـطين    : في كل من 
والنظام الأساسي للجمعية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بالمملكـة العربيـة            
السعودية ، لبيان مدى تناسق الأنظمة المنشئة لها مع معايير ومبادئ باريس            

 . بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان1993
 تحليل مضمون القـوانين المنظمـة       وهذه الدراسة كما أشرنا تتناول    

للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم العربي ، دون التعرض إلـى            
وضعية هذه المؤسسات ، والتي يتم تناولها فى الفصل الأول والثالث من هذه             
الدراسة ،  فقد يتكشف أن هناك بعـض المؤسسـات اسـتطاعت بفاعليـة               

طنية لحقوق الإنسان أو مخاطبة الرأي      أعضائها إصدار تقارير عن الحالة الو     
العام مباشرةً ، أو قامت بتفعيل آلية الشكاوى والتحقيق من دون أن يكون لها              
اختصاص محدد فى القانون ، لذلك فإن الهدف من هذه الدراسـة أن تعمـل               
كافة آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فـى العـالم العربـي وفقـاً              

 وواضحة تستمد منها اختصاصاتها وأسـاليب       للنصوص الصريحة ومفصلة  



  

عملها مباشرةً ، ولا تسمح للحكومة بالتدخل لإعاقة عملها لتحقيق أهدافها بما            
 . بشأن مركز المؤسسات الوطنية1993يتفق مع مبادئ باريس 

وقد التزمت الدراسة بمعايير ومبـادئ بـاريس كمسـطرة قياسـية                   
قـوانين والأنظمـة للاختصاصـات      ومعيارية لبيان مـدى توافـق تلـك ال        

والمسئوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية ،  وأيضـاً الضـمانات            
الخاصة بالتشكيل وكفالة الاستقلال والتعددية في هذه المؤسسـات وطرائـق     

وأيضاً تتناول المبادئ التكميلية التي تتعلق بمركز اللجان التي تملـك           . العمل
 .ئياختصاصات ذات طابع شبه قضا

 مـن   ضمانات استقلال المؤسسات الوطنية    القسم الأول لذلك يتناول       
الطبيعة القانونية للمؤسسات   لمحاولة التعرف على      ، الاستقلال القانوني حيث  
بحث المسائل  تها في   حري ، ومدى    المسئولية محل الدراسة ، وتحديد      الوطنية

 أو   ، ن الحكومة بناء على طلب م   ها ، سواء    اختصاصاتنطاق  التي تدخل في    
بحث المسائل بمبادرة ذاتية بناء على اقتراح مـن الأعضـاء أو أي جهـة               

 .أخرى
المالي لهذه المؤسسات من    الاستقلال   ثم ننتقل في فرع آخر لدراسة        -

مدى فصل موازنة المؤسسة عن موازنـة        ، و    الموازنة المستقلة حيث توافر   
ت الوطنية المالية علـى     تضمن صياغة الأحكام قدرة المؤسسا     ، وهل    الدولة

 عن الحكومـة ، ومـدى       مقار مستقلة وهل يضمن القانون لها     . أداء وظائفها 
 على هذه الموازنة ، لبيان قـدرة الحكومـة علـى تعويـق              المراقبة المالية 

 .المؤسسة عن أداء دورها



  

استقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء      الفرع الثالث  ثم يتناول    -
 الأعضـاء ،    طريقـة تعيـين    ، ومحاولة الوقوف على      المؤسسات الوطنية 

 1993 ومدى وفائها واتفاقها مع معايير ومبـادئ بـاريس           ر التعيين ييمعاو
هل من الجـائز     ومدى ملاءمتها ، و    مدة التعيين بشأن المؤسسات الوطنية ، و    

 ؟إقالة الأعضاء وأسبابها  المنوط بها   سلطة   وما هي ال   ؟إعادة تعيين الأعضاء  
 التي يتمتـع بهـا   المزايا والحصانات ، و الفراغ في العضوية  شروط ملء  و

 .الأعضاء
 –تشكيل العضوية وكفالة التمثيل التعددي     الفرع الرابع     ثم يتناول     -

تمثيل البرلمان والحكومة وصـفاتهم      و   – تمثيل القوى الاجتماعية  من حيث   
 . حق التصويت و-ل في هذا التمثي

 للمؤسسات الوطنية ومدى    ة التنفيذية الفرع الخامس الكفاء    ويتناول    -
الاستقلال في وضع   قدرتها على إدارة شئونها اليومية بشكل مستقل من حيث          

 أسـاليب العمـل    والبشرية ، و   الموارد المالية  ، و مدى كفاية      النظم الداخلية 
دوريـة   ،  و   فرق عمل من بين أعضاء المجلـس      لبيان قدرتها على تكوين     

 .الوطنيةلس المؤسسات ااجتماعات مج
تباع المؤسسة نظـم    ا لبيان مدى    المساءلة لفرع السادس   ويتناول ا   -

الشفافية في علاقتها بالرأي العام والجمهور المسـتفيد ، وحرصـها علـى             
 ، أو   إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان      مصداقيتها عن طريق    

 الرأي العام   ق مخاطبة  ، وح  قارير في مواضيع محددة وتقارير خاصة     تقديم ت 



  

 ، باستخدام جهاز صحافي أو بأية وسيلة إعلامية أخرى لنشر آرائها            مباشرةً
 .وتوصياتها على الكافة

مدى حرص قـوانين المؤسسـات الوطنيـة    الفرع السابع    ويتناول   -
 ،  الوصول إلى المؤسسـة   لحقوق الإنسان محل الدراسة على تسهيل عملية        

 لتلقي الشكاوى ونشـر     روع محلية ف عن طريق إنشاء     الوصول المادي سواء  
مـن   أو الوصول     ، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والترويج لأنشطة المؤسسة      

 ، بالتعاون مع المنظمـات غيـر الحكوميـة          خلال تشكيل العضوية التمثيلي   
إجراء المشورة مع الهيئـات الوطنيـة المكلفـة         المعنية بحقوق الإنسان ، و    

 . بتعزيز حقوق الإنسان وحمايته
,  اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنيـة      الثاني  القسم ويتناول -

 ،  الاختصاصات كما وردت في قوانين التأسـيس      ويتضمن الفرع الأول هذه     
 و  تقديم المشورة للبرلمان بشأن التشريعات القائمـة      المؤسسات في   مجالات  و

تقديم المشـورة    ،  و   اقتراح تشريعات جديدة  و  مشروعات القوانين المقترحة    
ن موقف الحكومـة وردود     أالرأي بش  إبداء ، و  المسائل الوطنية  في   حكومةلل

لحقوق بشأن تنفيذ الصكوك الدولية      ، و  أفعالها بشأن تقديم المشورة السياسية    
تشـجيع التصـديق     ، و  وضمان التناسق بينها وبين التشريع الوطني     الإنسان  

 الدولـة ،     لحقوق الإنسان التي لـم تصـادق عليهـا         على الاتفاقيات الدولية  
التعاون مع الأمم المتحـدة      ، و  لهيئات التعاهدية لالإسهام في إعداد التقارير     و

 ،  ومؤسساتها والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى       



  

المساهمة في وضـع خطـط       ، و  تقديم المشورة بشأن الإجراءات القضائية    و
  . الإنسانتعزيز الوعي والتثقيف بشأن حقوق ، وعمل وطنية

الشكاوى والاختصاصات ذات الطابع شـبه        الثالث القسم ويتناول   -
سـلطة   ، و  عايير قبـول ورفـض الشـكاوى       ، وم  التسوية الودية , القضائي

الاستماع إلى أي شكوى أو التماس الحصول علـى المعلومـات والوثـائق             
 ، ومـدى تـوافر      اللازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصـها        

إجراء  ، و  الاستماع إلى أي شخص   لطات الكافية للمؤسسات الوطنية في      الس
 ، ومدى الإلزام    حق الحصول على المعلومات والوثائق     ، و  تحقيقات ميدانية 

مـع  للتعـاون   أجهزة الدولة والمؤسسـات الرسـمية       الذي يقع على عاتق     
الشكاوى إلى جهات   إحالة  هذه المؤسسات في    سلطات   ، و  المؤسسات الوطنية 

تصة لتحقيقها أو لإنصاف أصحاب الشـكاوى والالتماسـات ، ومـدى            مخ
 ، ومدى التزامهـا بمعـايير       تقديم توصيات للسلطات المختصة   تها في   لطس

 .إخطار مقدم الشكوى بحقوقه وسبل الإنصاف المتاحةسرية المعلومات و
.  النتائج النهائية للدراسة والتوصـيات     القسم الرابع   ثم نتناول في      -

 :حق وتضم الملا
 دليل إرشادي للمؤسسات الوطنية حول مهمة تعزيز الوعي والتثقيف -1

بشأن حقوق الإنسان ، وعمليات استعراض وتقييم أداء المؤسسة في هذا 
المجال ، وأيضاً يتضمن معايير إرشادية لقبول ورفض الشكاوى في 

 .المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
 .لإنسان في الدول محل الدراسة قوانين المؤسسات الوطنية لحقوق ا-2



  

 القسم الأول
  ضمانات استقلال المؤسسات الوطنية

 
 :المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية على أن1993نصت مبادئ باريس 

تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها         (
صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التـي تحـدد تشـكيلها             

 ).نطاق اختصاصهاو
وبمراجعة كافة التشريعات المنظمة للمؤسسات الوطنية فـي البلـدان          

  تبين أن هذه المؤسسات الوطنية منشأة بموجب قانون يحدد           -محل الدراسة   
 فيما عدا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان        -تشكيلها ونطاق اختصاصاتها    

 -:ليبالمملكة العربية السعودية ، وذلك على النحو التا
" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسـان    "تم إعادة تنظيم    :  في المغرب 

 " 1422 من محـرم     15 صادر في    1.00.350ظهير شريف رقم    بموجب  
 (*). 2001 نيسان/ أبريل10

                                                 
 ديسـمبر   9 ( 1422 من رمضان    23  صادر في     1. 01. 298 كما تجدر الإشارة بأنه بموجب الظهير الشريف رقم          (*)

 وهو ديوان مسئول مسئولية مباشرة أمام جلالة الملك ، وهو مكلـف    -"  ديوان المظالم "  تم إحداث مؤسسة     –) 2001
ببحث ودراسة الشكاوى والمظالم المقدمة من المواطنين أفراداً أو جماعات ،  وبين الإدارات الحكوميـة أو أي هيئـة           

 تلزم هذه الجهات بضوابط سيادة القانون والإنصاف ،         تمارس صلاحيات السلطة العمومية ، وبحثها وإصدار توصيات       
ويرفع تقاريره إلى جلالة الملك ،  كما أن له سلطة التسوية الودية والمنصفة لأي خلاف ، كمـا أن لـه اختصـاص                        

 ـ       الإدارات ثالوساطة خاصة التوفيقية التي يري أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديـه مـن إجحـاف أو ظلـم ، وتح
. لمعنية على اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة للتسوية ،  كما أنه يبلغ المتظلم كتابةً بما آل إليه تظلمهوالمؤسسات ا

ووضع القانون معايير واضحة لقبول الشكوى أمام ديوان المظالم ، ومعايير أيضاً واضحة لرفضها ، وهو لا يخـتص           
ي لحقوق الإنسان ، إنما يقدم تقريراً عن القضايا التي          بنظر الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس الاستشار       

 عن حصيلة أعماله إلى     اًتهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته للمجلس الاستشاري ، ويرفع تقريراً سنوي            
 .جلالة الملك ينشر كلياً أو جزئياً بالجريدة الرسمية بأمر من جلالته

الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان نظراً لعدم وجـود نظـام      " اري لحقوق المجلس الاستش "وهذه الدراسة ستتناول    
في أي دولة من الدول محل الدراسة ، والاكتفاء بهذه الإشارة حول صـلاحيات ديـوان                ) الإمبودزمان( ديوان مظالم 

 .   المظالم في المغرب



  

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات     "  تم إحداث وتنظيم      :في تونس 
 1991 جانفي   7ي  مؤرخ ف  " 1991 لسنة   54" أمر عدد   بموجب  " الأساسية

 .)43 ص 1991 جانفي 11 بتاريخ 3الرائد الرسمي عدد ( -
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق      "  استحدثت    :في الجزائـر 

 ذي  30 مؤرخ فـي     71-01بموجب مرسوم رئاسي رقم     " الإنسان وحمايتها 
 .2001 مارس سنة 25 الموافق 1421الحجة عام 
, " الفلسطينية العليا لحقـوق الإنسـان      الهيئة"تم إنشاء    : فلسطينفي  

 59بموجب القرار رقم    " الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن   "والمعروفة باسم   
 الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية          1994لسنة  

 .ورئيس السلطة الفلسطينية
هيئـة  " تم إحـداث     28/6/2004وبموجب قرار مجلس الوزراء في        

وتحديـد  "  الإنسان وشئون المنظمات الأهلية في مجال حقوق الإنسان        حقوق
 . اختصاصها

بموجـب  , "المركز الوطني لحقوق الإنسـان    " تم تأسيس    :في الأردن 
 . 2002 لسنة 75القانون المؤقت رقم 

بموجـب  , "المجلس القومي لحقـوق الإنسـان     " تم إنشاء    :في مصر   
 .2003 لسنة 94القانون رقم 

لا يوجد قانون أو مرسـوم بإنشـاء         : لعربية السعودية في المملكة ا  
الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق      "مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، إنما أنشـئت         



  

وجرت الإشـارة فـي     ,  عضواً 41بموجب نظام أساسي موقع من      , "الإنسان
نهاية التوقيع إلى أن الجمعية تباشر نشاطها بعد صدور الموافقة السامية من            

فاقدة لشـرط   " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "وبالتالي تعتبر   جلالة الملك ،    
 بشأن المؤسسـات    1993أساسي من الشروط التي استلزمتها مبادئ باريس        

الوطنية لعدم وجود قانون تأسيسي لهذه الجمعية يحدد صـلتها بالدولـة ، أو             
الحدود التي تمارس فيها هذه المؤسسات عملها ومسئوليتها ووظائفها علـى           

 .نناقشه تفصيلاً في هذه الدراسةسوف و ما نح
بموجـب  , "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان    "  أنشئت    :في دولة قطر  

 .2003 لسنة 38بالمرسوم الأميري رقم 
*   *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 الاستقلال القانوني:أولاً 

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية 
 في الدول العربية من هذه الضمانات

 
 :      لقانونية للمؤسسات الوطنية الطبيعة ا-1

 بـأن   – نصت المادة الأولى مـن الظهيـر الشـريف           -في المغرب 
هو مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة     " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "

جلالة الملك في جمع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتهـا            
 حقـوق المـواطنين     وضمان ممارستها والنهوض بهـا وصـيانة كرامـة        

. والجماعات والهيئات ، وبالتالي فهي لم تمنح الشخصية الاعتبارية المستقلة         
الهيئة العليا لحقـوق الإنسـان      " فلم ينص القانون على منح       -في تونس أما  

شخصية منفصلة ومستقلة ومميزة ذات طبيعة تسمح لها        " والحريات الأساسية 
مكين المؤسسة من أداء وظيفتهـا      بممارسة سلطاتها على نحو مستقل يكفي لت      

  حدد المرسوم الرئاسي فـي المـادة         -وفي الجزائر . دون تدخل أو تعويق   
" اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسـان وحمايتهـا        " أن   –الثانية  

 بأن الطبيعـة القانونيـة      –مؤسسة عمومية مستقلة ، ونصت المادة الخامسة        
استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في      لهذه اللجنة هي جهاز ذو طابع       

  فإن قـرار رئـيس السـلطة         -وفي فلسطين . مجال احترام حقوق الإنسان   
" الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان     "الوطنية الفلسطينية بتأسيس    

هذه الهيئة فـي وضـع دسـتورها والقـوانين          ) المادة الثانية (قد فوض في    



  

سية التي تحكم عملها بما يضـمن اسـتقلاليتها وفاعليتهـا ،            والقواعد الأسا 
وبالتالي فإن الذي يحكم هذه الهيئة هو الدستور أو نظامها الـداخلي الـذي              
قامت بوضعه بنفسها ، وقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للهيئـة             

م  بأنها مؤسسة رسمية مستقلة ، إلا أنـه لـم يـت            -على الطبيعة القانونية لها   
 -في الأردن أما  . المصادقة على هذا النظام من قبل رئيس السلطة الفلسطينية        

 على تمتع   -في المادة الثالثة  " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "فقد نص قانون    
 فقد نص القـانون فـي المـادة         -وفي مصر . المركز بالشخصية الاعتبارية  

جلـس الشـورى ،     يتبع م " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "الأولى  على أن     
وأن للمجلس الشخصية الاعتبارية ، وعلى أن يتمتع المجلس بالاستقلال في           

 فإن  -المملكة العربية السعودية  أما  . ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته   
لم يتم تأسيسها بموجب قانون ، إنمـا تـم          " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "

 ، وتعمل وفقاً لهذا النظام       عضواً 41تأسيسها بموجب نظام أساسي موقع من       
 حـددت المـادة     -وفي قطر . الأساسي ،  وهي جمعية مغلقة على مؤسسيها       

الشخصية الاعتبارية  " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "الأولى من القانون منح     
 .  المستقلة

 : المسئولية-2 
" المجلس الاستشاري لحقـوق الإنسـان     " اعتبر القانون    -في المغرب 

وناً لجلالة الملك ، وبالتالي فإن هذا المجلـس مسـئول مسـئولية             جهازاً معا 
 طبقاً للفصل الأول من أمر إحداث       – وفي تونس . س الدولة أمباشرة أمام ر  

تكون مسئوليتها أمام رئيس    " اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "



  

 للفصل  الجمهورية مباشرة وباعتبارها جهاز مساعد لرئيس الجمهورية طبقاً       
  فالواضح من المادة الثالثة من المرسوم الرئاسـي          –الجزائر فيأما  ". الثاني

بـأن  " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهـا       "بإحداث  
  تقـع    - وفـي فلسـطين   . مسئولية اللجنة المباشرة أمام رئيس الجمهورية     

ئيس السـلطة الفلسـطينية     أمام ر " اللجنة المستقلة لحقوق المواطن   "مسئولية  
المركـز  " فإن   14 طبقاً للمادة    – في الأردن  أما   .مباشرة والمجلس التشريعي  

مسئول مسئولية مباشرة أمام جلالة الملـك الـذي         " الوطني لحقوق الإنسان  
 نصت المادة –وفي مصـر . يستقل بتعيين أعضائه ورئيسه وإنهاء عضويتهم    

" لمجلس القومي لحقـوق الإنسـان     ا"الأولى من القانون صراحةً على تبعية       
. لمجلس الشورى ، وبالتالي فهو مسئول مسئولية مباشرة أمام هذا المجلـس           

 فإنه طبقاً للمادة السادسة مـن النظـام         – المملكة العربية السعودية  أما في   
 فإن أعضاء المجلس التنفيـذي      -"للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "الأساسي  

ئولية مباشرة أمام الجمعية العمومية للجمعيـة       والرئيس ونائبه مسئولون مس   
 لـم   -في قطـر  و. المكونة من الأعضاء الموقعين فقط على النظام الأساسي       

وواضح أن  , "للجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "يحدد القانون المسئولية المباشرة     
 .   مسئولية اللجنة في مواجهة رأس الدولة

 :اصات المؤسسات الوطنية حرية بحث المسائل التي تدخل في اختص-3
 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993نصت مبادئ باريس    

 :على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها) أ(الفقرة 



  

سـواء   ،   أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها        (
ناء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها من سلطة أعلى ب            

 ).ح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرىاعلى اقتر
 

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
 : بحث المسائل بناء على طلب من الحكومة-1

" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسـان " يقتصر دور  - وفي المغـرب  
ه جلالة الملـك مـن      في إبداء الرأي فيما يستشيره في     ) 1/الثانية(طبقاً للمادة   

في تونس أما . قضايا عامة أو خاصة  تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان   
الهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان        " طبقاً للفصل الثاني من إحداث وتنظيم        –

 افإن دور الهيئة يقتصر على إبداء الرأي فيما يستشيره        " والحريات الأساسية 
.  يعهد بها إليها رئيس الجمهوريـة      فيه رئيس الجمهورية أو القيام بأي مهمة      

اللجنة الوطنيـة  "من مرسوم إحداث   ) 5(  فإن صياغة المادة      - وفي الجزائر 
 والذي يعطي للجنـة دراسـة        ، "الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    

التـي تعاينهـا أو تطلـع       (جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان       
 كانت تعطي مدلولاً في السياق المحلي للقانون ،         ، وهذه العبارة وإن   ) عليها

حث المسـائل   بإلا أنها تفتح الباب للتأويل والتفسير خاصةً فيما يتعلق أيضاً ب          
بمبادرة ذاتية أو بناء على اقتراح الأعضاء كما سنوضح فيما بعد ،  وذلـك               
لأن القانون قد قيد في ذات المادة اختصاص المؤسسة الوطنية بعبارة أكثـر             

مومية وهي عدم المساس بصلاحيات السـلطات الإداريـة والقضـائية ،            ع



  

وبالتالي فهو نص عام لا يعطي صراحة للجنة حـق البحـث بحريـة فـي             
المسائل التي تدخل في اختصاصها بناء على طلب من الحكومة ، حيـث إن              

يقيد اختصاص اللجنة بوضعية حالة حقـوق الإنسـان         ) وتطلع عليها (عبارة  
 فطبقاً لقرار رئـيس السـلطة       -لفلسطينأما بالنسبة   . الأخرىدون المسائل   

 فإن من حـق الهيئـة        ، "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن   "الفلسطينية بتأسيس   
 سواء متابعة ومراقبـة أعمـال        ، بحث المسائل التي تدخل في اختصاصها     

وبالنسـبة  . السلطة الوطنية الفلسطينية ، أو أي مؤسسات عامة وشبه رسمية         
أي نص يجيز   " المركز الوطني لحقوق الإنسان   " لا يوجد في قانون      –دن  للأر

للمركز بحث أي مسألة ذات صلة باختصاصه تكـون محالـة إليـه مـن               
مـن  أن  ) 3/3(   واضح من صياغة نـص المـادة          -  في مصر  .الحكومة

إبـداء الآراء والمقترحـات     " المجلس القومي لحقوق الإنسـان    "اختصاص  
مـن السـلطات والجهـات      )   عليه أو يحال إليه    فيما يعرض (والتوصيات  

المحـال  (المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ، تفسيراً لعبـارة           
وبالنسـبة  . وبالتالي فإنه يجوز بحث المسائل بناء على طلب الحكومة        ) إليه

للجمعية الوطنيـة   " لم يرد في النظام الأساسي       - للمملكة العربية السعودية  
أي اختصاص لها بأن تبحث بحرية المسائل التـي تكـون           " سانلحقوق الإن 

على أن  )  2/المادة الثانية ( تفهم عبارة    -لقطروبالنسبة  . مقدمة من الحكومة  
بحث المسـائل وتقـديم المشـورة       " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "من حق   

 .  أي سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من جهة أخرى ،للجهات المعنية
 



  

   
بناء على اقتراح من الأعضاء أو أي جهة (بحث المسائل بمبادرة ذاتية  -2

 ):أخرى
للمجلس الاستشاري  "يجوز  ) 5/الثانية( فإنه طبقاً للمادة     -وفي المغرب 

التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان إما تلقائياً أو بطلـب          " (لحقوق الإنسان 
). ها للجهة المختصة  وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأن    , ممن يعنيهم الأمر  

وهو من أفضل النصوص الواردة في قوانين المؤسسات الوطنية في الـدول            
محل الدراسة وضوحاً وصراحة ، إلا أنه عاد ووضع قيداً آخر في المـادة              
التاسعة من ذات الظهير الشريف على اختصاصات المجلس فـي التصـدي            

رر بأغلبية ثلثـي    للمجلس أن يق  "حيث نص على أن     , التلقائي لقضايا محددة  
أعضائه الذين يتألف منهم التصدي تلقائياً لقضايا يري من المفيـد اطـلاع             

ه الاستشارية وتوصياته ومقترحاتـه بـنفس       ءجلالة الملك عليها ، ويتخذ آرا     
للهيئة العليا لحقـوق    " فلا يوجد نص صريح يجيز       -في تونس أما  ". الأغلبية

ألة من المسائل التي تدخل في      حق بحث أي مس   " الإنسان والحريات الأساسية  
وبالنسبة . اختصاصها بمبادرة ذاتية منها بناء على اقتراح مقدم من أعضائها         

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية    " لا يوجد أي نص صريح يخول        -للجزائر
تناول أي مسألة من المسـائل التـي تـدخل فـي            " وحمايتهاحقوق الإنسان   

 على اقتراح مقدم من أعضائه أو مـن أي          اختصاصه بمبادرة ذاتية أو بناء    
 وطبقـاً لقـرار رئـيس السـلطة         -لفلسطينأما بالنسبة   . جهة طالبة أخرى  

 لا يجوز لها التصدي     -" الهيئة المستقلة لحقوق المواطن   "الفلسطينية بتأسيس   



  

 لا  -للأردنوبالنسبة  . بحث أي مسألة تدخل في اختصاصها     لبالمبادرة الذاتية   
أي نص يخـول للمركـز      " مركز الوطني لحقوق الإنسان   ال"يوجد في قانون    

تناول أي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاصه بمبادرة ذاتية أو بناء             
 لا  -مصروفي  . على اقتراح مقدم من أعضائه أو من أي جهة طالبة أخرى          

يجيز للمجلس  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "يوجد نص صريح في قانون      
 من المسائل التي تدخل في اختصاصه بمبادرة ذاتية منه          حق بحث أي مسألة   

) فيما يعرض عليـه   (بناء على اقتراح مقدم من أعضائه ، وإن كانت عبارة           
تفسر بأنها المعروضة عليه بناء على اقتراح من الأعضاء ، إلا أن الخشـية              
هو تفسيرها في سياق النص بأنها تقتصر على المعروض عليه من السلطات            

للجمعية " لا يجوز    - للمملكة العربية السعودية  وبالنسبة  . المختصةوالجهات  
. أن تبحث في أي مسائل تدخل فـي اختصاصـها         " الوطنية لحقوق الإنسان  

بحـث أي  " اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان  " ليس من حق     -لقطروبالنسبة  
مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاصها بمبادرة ذاتية منها بناء علـى             

 .راح مقدم من أعضائهااقت
*   *   * 



  

 الاستقلال المالـي : ثانياً 

نصت مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسـات الوطنيـة ضـمن           
 : على أنه) 2الفقرة (ضمانات الاستقلال الواردة في 

 ـينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لح        ( ن س
كافية لـذلك ،  وينبغـي أن يكـون          سير أنشطتها وبصفة خاصة الأموال ال     

الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بهـا لتكـون             
 ).وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها, مستقلة عن الحكومة

 
 من هذه الضماناتالعربية الدول المؤسسات الوطنية فى موقف تشريعات 

 الموازنة المستقلة -1
 نصت المادة الرابعة عشرة من الظهير الشـريف         - ربللمغبالنسبة  

بالاسـتقلال  " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   " على أن يتمتع     –ىالتأسيس
صرف على  للالمالي في تدبير ميزانيته ، وعلى أن ترصد له ميزانية خاصة            

تأسيسه وتجهيزه ، إلا أنها تربط الاعتمادات المخصصة له بميزانية الـبلاط            
الهيئة العليا لحقـوق    " فلم ينص أمر إحداث وتنظيم       – تونس   أما في . الملكي

. على أن لها موازنة مستقلة عن موازنة الدولة       " الإنسان والحريات الأساسية  
اللجنة الوطنيـة   " نصت المادة الثانية من مرسوم تأسيس        -للجزائربالنسبة  و

ع بالاسـتقلال    بأن اللجنة تتمت   –" الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    
للهيئة المستقلة لحقوق   " نص النظام الأساسي     - لفلسطينأما بالنسبة   . المالي



  

على أن الهيئة شخصية اعتبارية ذات اسـتقلال        )  33المادة  (في  " المواطن
" المركز الوطني لحقوق الإنسان"بأن ) أ/3(نصت المادة   -لأردنوفي ا . مالي

فقد نصت المادة الحادية عشرة على       -مصرأما في   . يتمتع بالاستقلال المالي  
موازنة مسـتقلة تشـتمل علـى       " للمجلس القومي لحقوق الإنسان   "أن تكون   

إيراداته ومصروفاته ، على أن تبدأ السنة المالية وتنتهي مع بدايـة ونهايـة              
 - فكما سبق أن أشرنا    – المملكة العربية السعودية  وفي  . السنة المالية للدولة  

 نصت -قطروفي . ليست مؤسسة دولة"  لحقوق الإنسانالجمعية الوطنية"ن  فإ
 على أن   –" اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "المادة الأولى من مرسوم تأسيس      

 .لها موازنة مستقلة
 :مدى فصل موازنة المؤسسة عن موازنة الدولة -أ

ليس هناك فصل بين موازنة المؤسسة وموازنة الدولة في كـل مـن             
 فإنها منفصلة عـن  – المغـرب أما . ر والأردن الجزائر وقطر وتونس ومص   

وبالنسـبة  . وهي مرتبطة بميزانية الـبلاط الملكـي      , الموازنة العامة للدولة  
الجمعية الوطنيـة لحقـوق   "إن  ف - فكما ذكرنا  – ملكة العربية السـعودية   ملل

وبطبيعـة الحـال    , هي أقرب إلى أن تكون منظمة غير حكوميـة        " الإنسان
 .موازنة الدولةفميزانيتها مستقلة عن 

هل تضمن صياغة الأحكام قدرة المؤسسات الوطنية المالية على أداء           -ب
 ؟وظائفها
 وإن كانت صياغة هذه النصوص تـوحي بالاسـتقلال          -المغربفي  

وسيطرة المؤسسة على مواردها    " للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "المالي  



  

 ـ          ة غيـر منفصـلة عـن       المالية وعلى أداء وظائفها ،  إلا أن هذه الميزاني
الاعتمادات المحددة في البلاط الملكي ،  كما لم يرخص القـانون للمجلـس              

أما . بالبحث عن التمويل الكافي من مصادر أخرى لا تخل باستقلاله وحيادته          
الهيئة العليا لحقـوق الإنسـان والحريـات        " فإن الأمر بإحداث     -تونسفي  

 عن ميزانيـة الحكومـة ،       لم يوضح عدم فصل ميزانية المؤسسة     " الأساسية
 -للجزائـر وبالنسبة  . وكذلك لم يوضح النظام الداخلي للهيئة كل هذه الأمور        

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة     "صياغة هذه الأحكام لا تضمن قدرة       فإن  
وبما يعني عـدم فصـل      , مالياً على أداء وظائفها   " حقوق الإنسان وحمايتها  

وهو , وعدم تحديد التمويل الكافي المتواصل    , ميزانيتها عن ميزانية الحكومة   
 فإن الصياغة الواردة في قرار      -فلسطينوفي  .  ما يفقد المؤسسة استقلاليتها   

لسـلطاتها فـي وضـع      " الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "تأسيس  
دساتيرها ونظم عملها ، تضمن إلى حد كبير الاستقلال المالي للهيئة فيما عدا   

 فلم ينص القانون على حق      -الأردنأما في   . بالمخصصات الرسمية ما يتعلق   
فضلاً عن  , في أن يكون له موازنة مستقلة     " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "

كمـا أن قبولـه التبرعـات       , اعتماده على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة      
والهبات وأي موارد أخرى يتوقف على موافقة مجلس الوزراء ،  وهو مـا              

لعدم وجود فصل بين ميزانية     , فقد المؤسسة القدرة المالية على أداء وظائفها      ي
وتعلق التمويل الكافي المتواصـل علـى إرادة        , المؤسسة عن ميزانية الدولة   

المجلـس  "صياغة الأحكام لا تـوحي بسـيطرة        فإن   -مصروفي  . الحكومة
هبات والمـنح   على موارده المالية إلا فيما يتعلق بال      " القومي لحقوق الإنسان  

والإعانات ، وبالتالي فإن موارده الأساسية تعتمد علـى الاعتمـادات التـي             



  

تخصص له في الموازنة العامة للدولة دون أن يحـدد القـانون نسـبتها أو               
بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من مـنح        , ذكرها كرقم واحد في الميزانية    

ظائفها ويشير إلى عـدم     وإعانات ، وهو ما يفقد المؤسسة قدرتها على أداء و         
وعـدم وجـود تمويـل كـاف        , فصل ميزانية المؤسسة عن ميزانية الدولة     

 فواضح من صياغة    - المملكة العربية السعودية  أما في   .   متواصل لعملها 
تعتمد بشكل رئيسـي    " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "النصوص أن موارد    

 ـ        دوات وعائـدات  على أرباح ريع المطبوعـات والنشـرات وإيـرادات الن
المضاربة التجارية لممتلكات الجمعية ، فضـلاً عـن الهبـات والوصـايا             
والأوقاف والمنح ، وليس هناك مجال لتحليل مدى حرية الجمعية في القيـام             
بمثل هذه الأنشطة ، وما إذا كانت القوانين في المملكة تجيز لها الحصـول              

صـياغة الـنص بهـذا     فإن -لقطروبالنسبة . على هذه الموارد دون عوائق 
الشكل وإن كان يعطي الإيحاء باستقلال الموارد المالية للجنة ، إلا أنه أعطى           
مسئولية تنظيم هذه الموارد إلى اللائحة التنفيذية للقانون الذي فـوض فـي             

 .مجلس الوزراء بإصدارها) 12المادة 
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سة أن يكون مـن     لم توضح أي من قوانين الدول العربية محل الدرا        
ضمن أغراض توفير الموارد المالية الكافية لها إنشاء مقر خاص بالمؤسسة           

 . الوطنية مستقل عن الحكومة
 



  

 المراقبة المالية  -3
 فإنه طبقاًَ للمادة الرابعة عشرة من الظهير الشريف         – للمغرببالنسبة  

صرف ميزانية خاصة ي  " للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   " فإن   –المؤسس  
 إلا أن هـذه الميزانيـة تسـجل كاعتمـادات            ، منها على تسييره وتجهيزه   

مخصصة لها في ميزانية البلاط الملكي ، وهو لا ينفي وجـود أي مراقبـة               
وبالنسـبة   . مالية من قبل البلاط الملكي على موازنة المؤسسـة الوطنيـة          

حريـات  الهيئة العليا لحقوق الإنسـان وال     " فإن أمر إحداث وتنظيم      – لتونس
، لم ينص على أي استقلال مالي لها ،  وكذلك لم يـنص النظـام             " الأساسية

 لسـنة   712الداخلي لتلك الهيئة المصادق بأمر رئيس الجمهورية في العدد          
  -الجزائـر وفـي   .  ، وهو ما يدعم المراقبة المالية علـى الموازنـة          1992

لوطنيـة  اللجنـة ا  "من المرسوم الرئاسـي لإحـداث        ) 18(أشارت المادة   
بأن تضع الدولة تحت تصـرف      " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    

اللجنة الوسائل البشرية والمالية التي تطابق مهامها وتتحمل الدولة النفقـات           
مـن ذات   ) الثانيـة (المتصلة بذلك ، وهذا النص يتعارض مع نص المـادة           
 -فلسطين وفي . ماليالمرسوم الذي ينص على أن اللجنة تتمتع بالاستقلال ال     

الهيئـة  " فـوض    1994 لسـنة    59فإن قرار رئيس السلطة الفلسطينية رقم       
في وضع دستورها والقوانين والقواعد     " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   

الأساسية التي تحكم عملها ، إلا أنه لم يتم حتى المصـادقة علـى النظـام                
راقبة ماليـة تـؤثر علـى       الأساسي للهيئة بما يضمن لها عدم خضوعها لم       

بأن مجلس أمنـاء    ) ي/15( فقد أشارت المادة     – للأردنوبالنسبة  . استقلالها



  

يتولى إصدار التعليمات المتعلقـة بالشـئون       "المركز الوطني لحقوق الإنسان   "
) ح(المالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ، كما أنه يتولى طبقاً للفقـرة               

مية والحسابات الختامية للمركز ، كما أشارت       إقرار مشروع الميزانية العمو   
بأن تتولى الأمانة العامة إدارة أمـوال المركـز وممتلكاتـه           ) هـ/2(المادة  

المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للأسس التي يقرها مجلس الأمناء ،           
على أن يتولى أمين الصندوق في المركز الإشـراف         ) 21(كما نصت المادة    

ت المالية والحسابات ومستندات الصرف وتنظيمها ، ويوقع على         على السجلا 
سندات الصرف مع المفوض العام للمركز ، إلا أن عدم التصديق على لائحة      
النظام الأساسي يجعل هذا الاستقلال مهدد بتدخل الحكومة لفرض المراقبـة           

 – مصـر  وفـي .  المالية على المؤسسة الوطنية ، مما يهدد استقلالها المالي        
على " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "نصت المادة الرابعة عشرة من قانون       

أن من حق المجلس أن يصدر لائحته لتنظيم العمل به ومن ضمنها اللائحـة              
 دون أي إشـارة إلـى خضـوع          ، المالية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية     

 - لسعوديةالمملكة العربية ا  وفي  . موازنة المجلس إلى رقابة تعوق استقلاله     
بتسيير أمورها المالية وفقاً لنظامهـا      " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "تقوم  

من المرسوم الأميري نصـت     ) 1( ورغم أن المادة     -قطرأما في   . الأساسي
من المرسوم الأميري قد نصت     ) 9(إلا أن المادة    , بأن للجنة موازنة مستقلة   

اصاتهم ومكافآتهم قرار من    على أن الموظفين يصدر بتعيينهم وتحديد اختص      
رئيس اللجنة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية من هذا القانون ، كذلك فإن موارد             

مـن  ) 12(ورغـم أن المـادة      . اللجنة تتكون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية     
المرسوم الأميري نصت على أن تضع اللجنة لائحة تنفيذية إلا أنـه علـق              



  

رار من مجلس الوزراء أي مـن الحكومـة ،          إصدار اللائحة على صدور ق    
وهذا الأمر كفيل بتهديد الاستقلال المالي وفرض المراقبـة الماليـة علـى             

 .    موازنة المؤسسة الوطنية وتعديلها
*   *   * 

 
 



  

 استقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء المؤسسات الوطنية: ثالثاً

 
 :وطنيةمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات ال

 – المتعلقة بمركز المؤسسـات الوطنيـة        1993تنص مبادئ باريس    
 :على) 3(الخاصة بضمانات الاستقلال في  الفقرة 

ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون المؤسسة                (
مستقلة حقاً بغيره ، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد ، لفترة معينة مدة              

وتكون الولاية قابلة للتجديد ،  شريطة كفالة استمرار التعددية فـي            ولايتهم  
 ).عضوية المؤسسة

 
 من هذه الضماناتالعربية الدول المؤسسات الوطنية في موقف تشريعات 

 : طريقة التعيين-1
 جمـع القانون المغربي بين نظـام التعيـين ونظـام           –المغرب  في  

يـتم تعيـين رئـيس      (هير الشريف   الاختيار ، وطبقاً للمادة الرابعة من الظ      
بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلـة       " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "

للتجديد ، كما يتم تعيين إجمالي عدد الأعضاء البـالغين أربعـة وأربعـين              
 يتم تعيين أعضـاء     - لتونسوبالنسبة  ). بمعرفة جلالة الملك بظهير شريف    

طبقاً للأمر الصادر بتأسيسها    " ته الأساسية الهيئة العليا لحقوق الإنسان وحريا    "
 بمعرفة رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس       –كما نص عليه في الفصل الرابع       



  

 ـمن المرسوم الصادر بإن   ) 8( طبقاً للمادة    -للجزائروبالنسبة  . الهيئة  -ائها  ش
 الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق      اللجنة  "يعين رئيس الجمهورية أعضاء     

الهيئـة  " فتستقل   -فلسطينأما في   . بما فيهم رئيس اللجنة   " ايتهاالإنسان وحم 
بوضع أسس ومعايير اختيار أعضائها ،   " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
) أ/14المـادة   ( نصت   -للأردنبالنسبة  . وتحديد مدة الولاية وطرق الاختيار    

 علـى تعيـين رئيسـه     " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "من قانون تأسيس    
وفـي  . وأعضائه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الـوزراء          

 قرار بتشـكيل    *أن يصدر من مجلس الشورى    ) المادة الثانية ( تنص   -مصر
 – ملكة العربية السـعودية   مللأما بالنسبة   ". المجلس القومي لحقوق الإنسان   "

 واحـد   مشكلة من عـدد   " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "إن  ف -افكما أشرن 
ن على النظام الأساسي ولا يسمح بانضـمام أي         وموقعالوأربعين عضواً هم    

عضو إليها بخلاف الموقعين على هذا النظام ، فلا توجد أي طريقة للتعيين ،     
 - قطروفي . 1993وهي بذلك تفتقد شرطاً أساسياً من شروط مبادئ باريس        

المرسوم الصـادر   من  ) 3(يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري طبقا للمادة        
من ذات المرسوم تختـار اللجنـة مـن بـين           ) 5(بتأسيسها ، وطبقاً للمادة     

 .أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس
 

                                                 
جلس استشاري يختص بدراسة وإبداء الرأي من الدستور المصري فإن مجلس الشورى هو م) 195 ،194(طبقاً للمادتين  *

لـه ، أو معاهـدات الصـلح والتحـالف          في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور أو مشروعات القـوانين المكملـة          
, ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية ، ويبلِغ المجلس رأيه إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب               

 .لة الحكومةاءلا سلطات يستطيع بها مسأي أنه مجلس استشاري ب



  

 
 :معيار التعيين -2

 فإن النظام المغربي قد جمع بـين نظـام          - كما أشرنا  -  المغرب في
 أربعة  الاختيار والتعيين ، فطبقاً للمادة الرابعة من الظهير الشريف يتم تعيين          

عشر عضواً ممثلين للجمعيات الفعالة في مجال حقوق الإنسـان بمـا فيهـا              
الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرأة        
والطفل والمعاقين ، وتسعة أعضاء ممثلين للأحزاب السياسية والمنظمـات          

يتم تعيين هـؤلاء طبقـاً      النقابية ، وستة أعضاء ممثلين للهيئات المهنية ، و        
للمادة الخامسة من قائمة مقترحة من كل هيئة من الهيئات سالفة الذكر تضم             

المجلس الاستشاري  "ثلاثة أشخاص ، يتم اختيار واحد منهم ممثلاً للهيئة في           
، بالإضافة إلى الأعضاء الذين يتولى جلالة الملك تعيينهم ،          " لحقوق الإنسان 

 الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل مـن         بالإضافة إلى المسئول عن   
 وذلك مراعاة للتعددية والتنوع وتمثيل كافـة         ، المواطنين والهيئات والإدارة  

لا يختلف الحال كثيراً بشـأن معـايير         -لتونسوبالنسبة  . القوى الاجتماعية 
الهيئة العليا  "حيث استخدم أمر إحداث     , التعيين الواردة في القانون المصري    

) شخصية وطنية مشهود لهـا    (عبارتي  " ق الإنسان والحريات الأساسية   لحقو
إلي أربعـة   ) 10( عشرة( وعليه تتركب الهيئة من       ، )شخصيات معروفة (و

شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة والكفاءة في ميدان         ) 14(عشرة  
 -حقوق الإنسان والحريات الأساسية من بينهم عضوان في مجلس النـواب            

شخصيات معروفة بعملها فـي ميـدان حقـوق الإنسـان           ) 8(ثماني  ومن  



  

 ،  والحريات الأساسية تنتمي إلى أهم الجمعيات والهيئات المعنية بهذا المجال         
ومن ممثل عن كل من وزارات العدل والشئون الخارجية والداخلية والتربية           

فولـة  والعلوم والثقافة والصحة العمومية والشئون الاجتماعية والشباب والط       
 فقد نحى المشرع الجزائري     - للجزائرأما بالنسبة   ).  وكتابة الدولة للإعلام  
اللجنـة الوطنيـة    "من المرسوم الرئاسي بإحداث     ) 8(ذات النحو في المادة     

 بشـأن   ئهابالنسبة لتعيين أعضا  " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    
ع المدني ذات الطـابع     قبول اقتراحات المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتم     

الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان بحيث يراعي التعدديـة فـي            
التمثيل ، سواء من حيث المؤسسات العمومية أو من حيث المنظمات الوطنية            
والمهنية والمجتمع المدني ، وأيضاً بالنسبة لتمثيل النساء من خلال اقتـراح            

 موضوعها بحقـوق الإنسـان ،       الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل     
على أن يكون ممثلو رئاسة الجمهورية      , وأيضاً تمثيل الوزارات ذات الصلة    

, وممثلو الوزارات أعضاء في اللجنة بصفة استشارية بدون صوت تـداولي          
 نص النظـام الـداخلي      -فلسطينوفي  . على النحو الذي سنوضحه فيما بعد     

على أن يتكون المجلس من عدد      " طنللهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الموا    "
 ـعضواً معروفين باستقلاليتهم ونزاهتهم ، ويكو     ) 17(أعضاء لا يتعدى      اون

ملتزمين بمبادئ الهيئة مع الاهتمام بضم أعضاء لديهم تجارب وخبرة فـي            
مجال عمل اللجنة ، وتنتهي عضوية المجلس الحالي مباشرة بمجرد تعيـين            

) 13(لتشريعي المنتخب ، وتنص المادة      المجلس الدائم عن طريق المجلس ا     
غ في عضوية   املء أي فر  لمن النظام الأساسي بأنه يتم اختيار أعضاء جدد         

المجلس من خلال الترشيح من قبل أعضاء المجلس ، ويتم القبول بقرار من             



  

 فلم يراع أي معـايير متعلقـة        -الأردنيأما القانون   . غالبية أعضاء المجلس  
على أن يتولى الإشراف    ) 14(يار ، فقد نص في المادة       بعملية التعيين والاخت  

وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عـدد       " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "على  
وسكت عن وضـع أي معـايير تضـمن         ) واحداً وعشرين عضواً  (أعضائه  

وبالنسـبة  . الطابع التمثيلي أو مراعاة التعددية والتنوع فـي هـذا التشـكيل     
المجلس القـومي لحقـوق     "على أن يشكل    ) 1/ة الثانية الماد( نصت   -لمصر
الشخصيات (من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من         " الإنسان

بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوي         ) العامة والمشهود لها  
العطاء المتميز في هذا المجال ، وقد استعمل المشرع المصـري عبـارتي             

 على التعريـف    نوهما عبارتان تستعصيا  ) مة والمشهود لها  الشخصيات العا (
يدلل على رغبة الحكومة في الانفراد        مرناً اً معيار نوالتحديد ، وهما تتناولا   

عمليات التعيين والاختيار والتهرب من ضرورة الالتزام بالطبيعة التمثيليـة          ب
لقـوى  للمؤسسة الوطنية ، والهروب من ضمانات التعددية والتنوع وتمثيل ا         

الاجتماعيـة في المجتمـع المـدني وفـي المنظمـات المهنيـة والنقابيـة              
والاجتماعية ، وأيضاً بالسماح بوجود ممثلـين للحكومـة وإعطـائهم حـق             

 .  التصويت ، مما سينعكس بالتالي على موقف ومصداقية المؤسسة الوطنية
 , أي معايير لعملية التعيـين     المملكة العربية السعودية  ولا يوجد في    

 فقـد   - لقطـر  أما بالنسـبة  ". الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "نظراً لطبيعة   
وقد نص علـى    ) المهتمين بحقوق الإنسان  (استخدم المرسوم الأميري عبارة     

 -من المرسـوم  ) 3(طبقاً للمادة   -" اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "أن تشكل   



  

من المهتمـين   من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدني ، و           
بحقوق الإنسان ، أو من الجهات الحكومية التي نص عليها المرسوم ، والتي             
سنتناولها عند تناول عنصر التعددية والتمثيل ، ولم يعط هذه المؤسسات حق            

 واستقل المرسوم الأميري بحـق التعيـين         ، اقتراح الأعضاء الذين يمثلونها   
 فـي عمليـة الاختيـار أو        وتحديـد من يمثل هذه القطاعات دون إشراكها      

 .التعيين ، ودون وضع أي معايير موضوعية واضحة لهذا التعيين
ونرى أن استخدام القانون المصـري والتونسـي والقطـري بشـأن          
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعبارات السابقة إنما هو بمثابة هـروب           

ئمة علـى أسـاس     من التزام مراعاة الطبيعة التمثيلية للمؤسسات الوطنية القا       
التنوع والتعددية ، وأن تكون هذه المؤسسات هي مرآة تعكس تمثيـل كافـة              
القوى الاجتماعية والمهنية والنقابية ، وكافة قطاعات المجتمع ، وهـو مـا             

 .يجعل هذه المؤسسات تفتقد شرطاً أساسياً من مقوماتها كمؤسسات وطنية
 
 :مدة التعيين -3

لمجلس وأربع سـنوات بالنسـبة       ست سنوات لرئيس ا    -المغرب  في  
للأعضاء ، الذين يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات الفعالة في مجـال حقـوق              

وفـي  . الإنسان والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئـات المهنيـة        
 -الجزائروفي  .  المدة غير محددة في الأمر الصادر بتأسيس الهيئة        – تونس

 ينص النظام الأساسي فـي المـادة        – نفلسطيوفي  ). 9مادة  (أربع سنوات   
 أربع  - الأردنوفي  . التاسعة بأنه لا تستمر العضوية لأكثر من أربع سنوات        



  

).  2مـادة ( ثلاث سـنوات     -مصروفي  ). ج/14مادة  (سنوات قابلة للتجديد    
 ثـلاث   - قطروفي  .   لا توجد مدة محددة     – المملكة العربية السعودية  وفي  
 .  سنوات

  :ة تعيين الأعضاء بالنسبة لإعاد-أ
المغـرب  يجوز إعادة تعيين الأعضاء لمدة قابلة للتجديد في كل مـن            

وبطبيعة الحـال   - تونس ومصر أما في   , والجزائر وفلسطين والأردن وقطر   
  لا يوجد نص على إجـازة إعـادة تعيـين            -المملكة العربية السعودية  في  

 .الأعضاء لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
 :ضاء وأسبابها سلطة إقالة الأع-ب

لا يوجـد نـص      المغرب وتونس والجزائر ومصر وقطر    كل من   في  
يحدد بشكل صريح سلطة إقالة الأعضاء أو أسبابها أو الضمانات والضوابط           
الخاصة باستعمال هذه السلطة ، ومفاد ذلك أنه يتم إقالة الأعضاء بذات أداة             

بمعرفـة  وفـي تـونس     , التعيين ، ففي مصر يتم بقرار من مجلس الشورى        
وفي الجزائر  , وفي المغرب بالإرادة السامية لجلالة الملك     , رئيس الجمهورية 

 .وكذلك في قطر بمرسوم أميري, بمرسوم من رئيس الجمهورية
 يجوز إنهاء عضوية أي عضو بإرادة ملكيـة سـامية           -الأردن  وفي  

بناء على تنسيب رئيس الوزراء وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضـويته             
 ولم يذكر القانون أي أسباب للإقالة أو حق العضو فـي معرفـة               ، )أ  /14م(

 مـن   12 فقد نصت المادة     – فلسطينأما في   . أسباب إقالته أو التحقيق معه    
على أن تنتهي العضوية فـي      " للهيئة العليا لحقوق المواطن   "النظام الأساسي   



  

عـوارض   الوفاة ، أو حصول أي عارض من         –الاستقالة  : (الحالات الآتية 
 التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بـدون عـذر مقبـول ،          -الأهلية  

 إذا أقـدم العضـو      -ويستثنى من هذه المادة أعضاء الهيئة من خارج البلاد          
وفي كل الحالات تنتهي    . على أي نشاط يتعارض مع رسالة الهيئة وأهدافها       

 –  السعودية المملكة العربية أما في   ). العضوية بقرار من مجلس المفوضين    
فلم يوضح النظام الأساسي للجمعية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان أداة إقالـة              

 .الأعضاء وأسباب هذه الإقالة
 : شروط ملء الفراغ في العضوية-ج

لم يرد في أي من قوانين المؤسسات الوطنية في الدول محل الدراسة            
عضاء وضع أي معايير وشروط لملء الفراغ في العضوية في حالة إقالة الأ           

أو لأي أسباب أخرى ، وضرورة مراعاة التعددية والطابع التمثيلـي عنـد             
 .  إعادة التعيين لملء الفراغ في العضوية

 :  المزايا والحصانات-د
بالنسبة لتمتع أعضاء المؤسسات الوطنية بالحصانة مـن الملاحقـات       

مية ، فلا   المدنية والجنائية فيما يتعلق بالأفعال التي يمارسونها بصفتهم الرس        
المغرب وتونس وفلسـطين    كل من   يوجد في قوانين المؤسسات الوطنية في       

.   أي نص يمنح للأعضاء هذه المزايا والحصـانات          ومصر *وقطر والأردن 
                                                 

على ضمانة وحيدة بأنه لا يجوز ) ب/6المادة (اقتصر كل ما جاء في قانون المركز الوطني بحقوق الإنسان بالأردن في  *
تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة إلا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تبليغ المركـز                    

 .   عتبر باطلاً كل إجراء مخالف لذلكبذلك ، وي
 



  

 لا يوجد نص في المرسوم الرئاسـي الخـاص باسـتحداث            – الجزائرففي  
ا ورد في   بينم ،   "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "

المرسـوم الرئاسي المتعلق بالمندوبيات الجهويـة للجنـة الوطنية في المادة         
بأن يتمتع المراسلون المحليون للجنة بالحماية من التهديد أو الإهانة أو           ) 10(

والتي قد يتعرضـون لهـا      , مهما تكن طبيعتها  , السب أو القذف أو الاعتداء    
للهيئـة  " فقد نص النظام الـداخلي       – فلسطينأما في   . بمناسبة أداء مهامهم  

بأنه لا يجوز رفع الـدعوى أو اتهـام         " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
أعضاء المجلس أو العاملين في الهيئة أثناء تأدية عملهم إلا بتصـريح مـن              
الهيئة العليا ، إلا أن عدم مصادقة رئيس السـلطة الفلسـطينية والمجلـس              

نظام الأساسي والداخلي للهيئة الوطنية المسـتقلة       التشريعي الفلسطيني على ال   
أمـا  . لحقوق المواطن يجعل هذا النص من الناحية العملية هو والعدم سواء          

لم يرد أي نص فـي النظـام الأساسـي          ف – المملكة العربية السعودية  في  
يتمتع بموجبه أعضاء الجمعية بهذه المزايا      " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "

 .اتأو الحصان
*   *   * 

 
 



  

 تشكيل العضوية وآفالة التمثيل التعددي: رابعاً 

 
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية 1993نص في مبادئ باريس 

 :بشأن التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية
 سـواء    ،  ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيـين أعضـائها          -1

جـراءات تنطـوي علـى جميـع        بالانتخاب أو بغير انتخاب ، وفقاً لإ      
في المجتمع  (الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية        

المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، لاسيما بسلطات تسمح         ) المدني
 :بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية ، أو بحضور ممثلين لها

الإنسان وبجهود مكافحـة    المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق      ) أ(
التمييز العنصري ، والنقابات والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية        
 .مثل رابطات الحقوقيين والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية

 .التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني) ب(
 .الجامعات والخبراء المؤهلون) ج(
 .البرلمان) د(
وفي حالة حضور ممثلـين لهـا فـإنهم لا          (الإدارات الحكومية   ) هـ(

 ).يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية
 



  

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
 :تمثيل القوى الاجتماعية -1

 نصت المادة الرابعة من الظهير الشريف الصـادر         -للمغرببالنسبة  
 يتم اختيار الأعضـاء     على أن " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "بتأسيس  

أربعـة عشـر    : (الأربعة والأربعين ذوي الصفة التقديرية علي النحو التالي       
عضواً يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة فـي مجـال حقـوق الإنسـان              

بمـا فيهـا الجمعيـات      , والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بها      
لثقافية كقضايا المواطنة   المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا     

 تسـعة   -والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشـخاص المعـاقين        
 سـتة   -أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمـات النقابيـة         

من قبل كـل مـن      , علي أساس عضو واحد من كل هيئة      , أعضاء يقترحون 
لمحامين بـالمغرب   رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية وجمعية هيئات ا       

وهيئة الأطباء الوطنية والجمعية أو الجمعيـات الممثلـة لهيئـة الأسـاتذة             
 المسئول عن   -الجامعيين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج        

الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة          
إلا أن الظهيـر    ) ل جلالتنا الشريفة   أربعة عشر عضواً يتم اختيارهم من قب       -

الشريف الأعضاء لم ينص على أن يكون ممثلو الإدارات الحكوميـة فـي             
 - تونس   أما في . المجلس بصفة مراقبين أو استشاريين بدون صوت تداولي       

الهيئة العليا لحقوق الإنسـان والحريـات       "فقد نص في الأمر الصادر بشأن       
إلي أربعة عشرة   ) 10(من عشرة   : (علىأ ، ب    /في الفصل الثالث  " الأساسية



  

شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة والكفاءة في ميدان حقوق          ) 14(
 مـن   -الإنسان والحريات الأساسية من بينهم عضوان في مجلس النـواب           

شخصيات معروفة بعملها في ميدان حقوق الإنسـان والحريـات          ) 8(ثماني  
أمـا فـي    ). والهيئات المعنية بهذا المجال   الأساسية تنتمي إلي أهم الجمعيات      

 26  المعدلة بالمرسـوم الرئاسـي المـؤرخ        8/2 فقدنصت المادة    -الجزائر
بعنـوان المنظمـات     ،   2002 نوفمبر سنة    2هـ الموافق   1423شعبان عام   

عضو واحد من المنظمة الوطنيـة      : (الوطنية والمهنية والمجتمع المدني على    
 -منظمات النقابية الأكثر تمثـيلاً للعمـال        من ال ) 2( عضوان   -للمجاهدين  

 عضو واحد من مجلس نقابـة       -عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري       
 عضـو   - عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطـب          -المحامين  

)  12( اثنـا عشـر    -واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحفيين      
 نصـفهم مـن النسـاء بعنـوان         عضواً يتشكل ) 16(عضواً إلى ستة عشر     

إلا ). الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسـان         
من ذات المرسـوم تحـت      ) 8/1المادة  (أن المشرع الجزائري قد أدرج في       

من النظـام   ) 5المادة  ( نصت   –فلسطين   وفي   *.عنوان المؤسسات العمومية  
على أن يشرف علـى     "  المواطن للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق   "الأساسي  

                                                 
 مؤسسات قد تعتبر من قبل المؤسسات الحكومية التي قد تندرج تحت صفة المراقبين أو الاستشـاريين الـذين لا                    –هي   *

إذ أنه ما دام أطلق عليهم مؤسسات عمومية ، فهي بالتالي مؤسسات تابعة للحكومة ،  وهذا                  ،   يكون لهم حق التصويت   
مـن  ) 2( عضوان   -أعضاء من رئاسة الجمهورية     ) 4(أربعة  :  ( هو   –8/1مؤسسات كما ورد في المادة      النوع من ال  

  عضو واحد -  عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء       -من المجلس الشعبي الوطني     )  2( عضوان   -مجلس الأمة   
ضو واحد من المجلس الـوطني        ع  -  عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية         -من المجلس الإسلامي الأعلى     

 ).  الاقتصادي والاجتماعي



  

 عضواً من فلسـطينيٍ     17شئون وأعمال الهيئة مجلس مفوضين مؤلف من        
الداخل والخارج ، وبالتالي فهذا النص لا يفصح عن مـدى التـزام الهيئـة               
بتمثيل القوى الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني ، ومدى مراعاة التعددية في هذا           

لى أن يتم اختيار أعضاء جدد لملء أي        ع) 13(التمثيل ، كما نص في المادة       
فراغ في عضوية المجلس من خلال الترشيح من قبل أعضاء المجلس ، ويتم        
القبول بقرار من غالبية أعضاء المجلس ، وهذا النص أيضاً لا يوضـح أي              

 - الأردنوفي . معايير لملء الفراغ في العضوية لضمان التعددية في التمثيل
على أي معايير في    " مركز الوطني لحقوق الإنسان   ال"لم ينص قانون تأسيس     

الالتزام بالتعددية والتنوع عند تشكيل العضوية حتى يعكس المجلس الملامح          
) 14(الاجتماعية للمجتمع الذي تنشط في إطاره المؤسسة ،  فنصت المـادة             

على أن يتولى الإشراف على المركز وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عـدد             
د وعشرين عضواً ، دون أن ينص على إجراءات تكفل تمثيل           أعضائه الواح 

 فلم يـرد فـي القـانون        - لمصرأما بالنسبة   . القوى الاجتماعية ذات الصلة   
مـن  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "المصري سوى نص عام على تشكيل       

 عضواً من الشخصيات العامة والمشـهود لهـا   25رئيس ونائب للرئيس ، و 
م بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا           بالخبرة والاهتما 

المجال ، وبالتالي لم يدع القانون أي إجراءات تكفل تمثيل القوى الاجتماعية            
ذات الصلة ، وعلى وجه خاص المنظمات غير الحكومية ونقابات العمـال            
والمنظمات المهنية والاتجاهات الفلسفية والمعتقدات الدينيـة ، أو ضـرورة           

 - للمملكة العربيـة السـعودية    وبالنسبة  . مراعاة التنوع إلى جانب التعددية    
مغلقة على مؤسسـي هـذه      " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "فالعضوية في   



  

الجمعية الذين يمثلون نخبة من المثقفين لا تعكـس تمثيـل جميـع القـوى               
تنشط فـي   الاجتماعية ذات الصلة والملامح الاجتماعية أيضاً للمجتمع الذي         

إطاره المؤسسة ، وليس هناك أي تمثيل للمنظمات غير الحكومية ، ونقابات            
وفـي  . العمال والمنظمات المهنية أو الاتجاهات الفلسفية أو المعتقدات الدينية        

من عدد لا يقل    " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "تشكل  ) 3(وطبقاًَ للمادة   , قطر
ي يختارون من بين المهتمين بحقوق      عن خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدن     

وبالتالي فليس هناك معيار يعكس تمثيل المنظمات غير الحكوميـة          . الإنسان
ونقابات العمال والمنظمات المهنية والاتجاهات الفلسفية والمعتقدات الدينية ،          

 .حيث إن معيار المجتمع المدني والاهتمام بحقوق الإنسان معيار عام
 :الحكومة وصفاتهم في هذا التمثيلتمثيل البرلمان و -2

 عـلاوة   - نصت المادة السادسة من الظهير الشريف        - المغربفي  
المجلـس الاستشـاري لحقـوق      "على الأعضاء ذوى الصفة التقديرية يضم       

ضمن أعضائه بصفة استشـارية الـوزراء المعنيـين بمجـالات           " الإنسان
جتماعـات  اختصاصه الذين يحق لهم المشاركة فـي جلسـات المجلـس وا           

 - تونسوفي  . ولهم أن يفوضوا عند الاقتضاء النيابة عنهم في ذلك        , أجهزته
ومن ممثل عن كل مـن وزارة العـدل         : (ج  /نص الأمر في الفصل الثالث    

والشئون الخارجية والداخلية والتربية والعلوم والثقافة والصـحة العموميـة          
وبالنسـبة  ). لإعـلام والشئون الاجتماعية والشباب والطفولة وكتابة الدولة ل      

:  بعنوان الوزارات على   - المعدلة من المرسوم     8/3 نصت المادة    -للجزائر
 - عضو واحد من وزارة العـدل        -عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني       (



  

 عضـو واحـد مـن       -عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية        
 عضو  -وطنية   عضو واحد من وزارة التربية ال      -وزارة الشئون الخارجية    

 عضو واحـد مـن الـوزارة المكلفـة          -واحد من الوزارة المكلفة بالشباب      
 عضـو واحـد مـن       - عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة        -بالصحة  

 عضو واحد مـن الـوزارة المكلفـة         -الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية     
 ـ  ,  فلا توجد أي نصوص    - فلسطين  في أما). بالتضامن الوطني  ي سـواء ف

توضح تمثيل البرلمان أو الحكومة     , قرار إنشاء الهيئة أو في النظام الأساسي      
 لم يرد في قانون إنشاء المؤسسة الوطنية أي         - للأردنوبالنسبة  .  في الهيئة 

 فلـم   -مصرأما في   . معايير بشأن تمثيل أعضاء البرلمان أو ممثلي الحكومة       
مان والحكومة في المجلس    ينص القانون على أي معايير لاختيار ممثلي البرل       

القومي لحقوق الإنسان ، وبالتالي فقد نعجز طبقاً للنصوص عن تقيـيم دور             
ممثلي الحكومة وصفتهم في المجلس ، وبما مفاده إطلاق السلطة التقديريـة            

 وكما أشرنا   - ملكة العربية السعودية  مللوبالنسبة  .   لأداة التعيين دون قيود   
لا تضم في تشكيلها أي ممثلين      " ة لحقوق الإنسان  الجمعية الوطني " فإن   -سلفاً

 نصت المادة   - قطروفي  . للبرلمان أو الحكومة بصفتهم في عضوية الجمعية      
ممثل عن كل   " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "على أن يكون من أعضاء      ) 3(

 وزارة شـئون    - وزارة الداخليـة     -وزارة الخارجية   : (من الجهات التالية  
 وزارة  - وزارة الصحة العامـة      - وزارة العدل    -ة والإسكان   الخدمة المدني 

 المجلـس الأعلـى     - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية      -التربية والتعليم   
، وترشح كل جهة من هذه الجهات من يمثلها في عضـوية            ) لشئون الأسرة 

 . اللجنة ، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري



  

 :حق التصويت -3
ن للفئة الأولى ذوى الصفة التقديرية دون الوزراء         يكو -المغرب  في  

 فإن حق التصويت قاصـر علـى        –تونس  وفي  .   المعنيين أو المستشارين  
أ ،  (الشخصيات المعينة بقرار رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالفقرتين         

الهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان        "من الفصل الثالث أعلاه ، ورئـيس        ) ب
 ولهم وحدهم حق التصويت ،  أما ممثلـي الـوزارات            ,"والحريات الأساسية 

وبالنسبة .  فليس لهم حق التصويت   ) ج(المنصوص عليهم فى الفصل الثالث      
 يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضـاء فـي           -للجزائر  

بصفة استشارية  " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "
 فهـو قاصـر علـى مجلـس         - فلسـطين أما في   . وليوبدون صوت تدا  

 الحكومـة   ي فلم يكشف القانون مدى حق ممثل      -الأردنأما في   و.  المفوضين
 لا -مصـر وفـي  . المعينين في المركز في عمليات التصويت والمـداولات       

تعطي النصوص الواردة في القانون أي معايير خاصة أو عامة بشأن ممثلي            
 في المجلس ، وعلى وضع قيود على حقهم فـي     الإدارات الحكومية المعينين  

 –لمملكة العربية السعودية    لوبالنسبة  . التصويت أو المشاركة في المداولات    
 مـع    ، "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "فإن حق التصويت يكون لأعضاء      

مراعاة أنها جمعية مغلقة على أعضائها لا تتـوافر فيهـا شـروط تشـكيل               
فـي  و. 1993ددي كما هو وارد في مبادئ بـاريس         العضوية والتمثيل التع  

رغم أن مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية نصـت علـى أن            و -قطر
البرلمان أو الحكومة يحضرون اجتماعـات هـذه المؤسسـات      من  مسئولين  



  

بصفتهم مراقبين أو مستشارين دون أن يكون لهم حق التصـويت ،  فـإن               
قد أعطى لهم حـق     " لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية   "المرسوم الصادر بشأن    

 .الانخراط في العضوية وحق التصويت
*   *   * 

 



  

 الكفاءة التنفيذية: خامساً 

 
 الاستقلال في وضع النظم الداخلية  -1

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
أن يتمتـع   : من الظهير الشريف  ) 14( ورد في المادة     - لمغربفي ا 

بالاستقلال الإداري ، إلا أن المـادة      " تشاري لحقـوق الإنسان  المجلس الاس "
نصت على أن يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامـه الـداخلي            ) 16(

الذي تتم مناقشته من قِبل المجلس ، إلا أنه لا يعتبر نافذاً إلا بعد المصـادقة                
عليه من جلالة الملك ، ويسري هذا الحكم أيضاً على أي تعديل علـى هـذا            

 لم ينص القانون علـى الاسـتقلال التنفيـذي          -تونس  وفي  . النظام الداخلي 
وحقها في وضـع نظمهـا      " للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "

الداخلية ، وقد تم صدور النظام الداخلي لهذه الهيئة من خلال أمـر رئـيس               
 .1992 أبريـل    11 مؤرخ فـي     1992 لسنة   712الجمهورية بالأمر عدد    

اللجنـة  " فإن المرسوم الرئاسي حدد في المادة الثانية بأن          -للجزائروبالنسبة  
مؤسسة عمومية تتمتـع    " الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها     
مـن  ) 13( نصت المادة    -بالاستقلال الإداري ، أما عن الاستقلال التنفيذي        

مها وعملهـا ، وكـذلك      المرسوم على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفية تنظي       
التعويضات التي يستفيد منها أعضاؤها ،  إلا أن النظام الـداخلي يخضـع              

 قـام مجلـس     - لفلسـطين وبالنسـبة   . للمصادقة من خلال سلطة الإلحاق    
للهيئة "المفوضين الذي يتكون من تسعة عشر عضواً بوضع السياسة العامة           



  

 أعمالها ووضع الخطط    والإشراف على " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
. المستقبلية لها ،  وتقوم هذه الهيئة في حقيقة الواقع بمهمات ديوان المظـالم             

ونص النظام الأساسي في المادة الخامسـة على الاستقلال التنفيـذي لهـذه            
الهيئة ، حيث يشرف على شئون وأعمال الهيئة مجلس مفوضيـن مؤلف من    

رج ، وينتخب المجلـس مـن بـين          الداخل والخا  يٍعضواً من فلسطين  ) 17(
أعضائه مفوضاً عاماً ونائباً للمفوض العام وأميناً للسر ونائباً لـه ، وأمينـاً              

والمكتـب  . للصندوق ، ويشكلون في مجموعهم المكتـب التنفيـذي للهيئـة          
التنفيذي هو المسئول عن تسيير العمل اليومي لهذه الهيئة ، كما أنه يسـتقل              

المركز الـوطني   "قد نص قانون    ف - الأردنأما في   .   بتعيين كافة الموظفين  
على تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية ذات      ) 3(في المادة   " لحقوق الإنسان 

على حق المركز فـي ممارسـة       ) 6(الاستقلال الإداري ، ونص في المادة       
وإن  ،   أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان       

 يفوض صراحة المؤسسة في وضع نظمها الداخلية الخاصة إلا فـي            كان لم 
في أن يتولى مجلس الأمنـاء إصـدار        )  ي/15(إشارة نصت عليها المادة     

التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه وهيئاته بما في ذلـك التعليمـات            
 أنه  المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ، إلا           

مجلس الوزراء في وضع    ) 24(عاد وقيد هذا الاستقلال بتفويضه في المادة        
 فقـد نـص     -لمصـر أما بالنسبة   . الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون     

القانون على حق المؤسسة الوطنية في وضع نظامها الداخلي ، ولم يـنص              
بل أي سلطة   على خضوع توصيتها أو تقاريرها أو قراراتها للمراجعة من ق         

 فتباشـر الجمعيـة العموميـة       - المملكة العربية السعودية  أما في   . أو هيئة 



  

اختصاصاتها شأنها شأن أي منظمة غيـر       " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "
ووضع اللـوائح   , حكومية في اعتماد نظام الجمعية أو أي تعديل يجرى عليه         

للجنـة  "ل التنفيـذي     لم يوضح القانون مدى الاسـتقلا      -قطرفي  و. الداخلية
أو حقها في وضع نظمها الداخلية ،  إنمـا فـوض            " الوطنية لحقوق الإنسان  

 .  مجلس الوزراء في وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 الموارد المالية  -2

 :مصادر وطبيعة تمويل المؤسسات الوطنية
من الظهير الشـريف    ) المادة الثانية عشرة  ( فقد نصت    -المغربفي  

المجلـس الاستشـاري لحقـوق      "ادر بتأسيسها على أن يضطلع رئيس       الص
كمـا  . بوضع الميزانية السنوية للمجلس ، وتولى الأمر بصـرفها        " الإنسان
على أن ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها        ) المادة الرابعة عشرة  (نصت  

 على أنه عاد ونـص علـى تسـجيل الاعتمـادات            .على تسييره وتجهيزه  
وهو المصـدر الوحيـد لتمويـل       , يزانية البلاط الملكي  له في م   المخصصة
الهيئـة العليـا    " لم يحدد قانون تأسيس وإحداث تنظيم        -تونسوفي  . المجلس

وبما يمكننا من   , مصدر وطبيعة تمويلها  " لحقوق الإنسان والحريات الأساسية   
 - للجزائروبالنسبة . الحكم على قدرتها المالية على أداء وظائفها دون تعويق        

اللجنـة الوطنيـة    "من المرسوم الخـاص بتأسـيس       ) 18(د نصت المادة    فق
على أن تضـع الدولـة تحـت        " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    

تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية التي تطابق مهامها وتتحمل الـدول           
 وبمراجعة قرار رئـيس السـلطة       -فلسطينأما في   . النفقات المتصلة بذلك  



  

 فقـد نـص     –" الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "سطينية بإنشاء   الفل
على تفويض الهيئة في إصدار     ) المادة الثانية (صراحة في قانون تأسيسها في      

وورد فـي النظـام     . دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التي تحكم عملها      
 ـ   ) 33(الأساسي للهيئة في المادة      ة ذات اسـتقلال    أن الهيئة شخصية اعتباري

مالي ، ويضمن القانون حرية عملها وعدم التدخل في شـئونها أو عرقلـة              
من النظام الأساسي الموارد الماليـة للهيئـة        ) 34(أعمالها ، وتناولت المادة     

 أية هبات يوافق    -المخصصات الرسمية   (تتألف ميزانية الهيئة من     : على أن 
) 22( نصت المـادة  - لأردناوفي ).  ريع الوقفية-عليها مجلس المفوضين    

على أن تتكون المـوارد     " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "من قانون تأسيس    
ريـع الأنشـطة     -الدعم المالي الذي تقدمه الحكومـة       ( :المالية للمركز من  

التبرعات والهبـات أي مـوارد       -والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها       
موافقة مجلس الوزراء عليها الوصـايا      أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة      

" المجلس القومي لحقوق الإنسان" قرر قانون تأسيس -مصـر وفي  . )والوقف
على أن تتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي        ) المادة الثانية عشرة  (في  

تخصص في الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والإعانات التي يقـرر           
ثلثي أعضائه على الأقل ، ومـا تخصصـه الدولـة           المجلس قبولها بأغلبية    

للمجلس من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيههـا إلـى             
 نـص النظـام     - المملكة العربية السـعودية   وفي  . مجالات حقوق الإنسان  

ريع  (:على أن تتكون موارد الجمعية من ) المادة الرابعة عشرة  (الأساسي في   
عائدات اسـتثمار    -إيرادات الندوات والمعارض     -المطبوعات والنشرات   

، ) الهبات والوصايا والأوقاف والمـنح     -ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة     



  

وهي أمور نستطيع مناقشاتها في إطار المنظمات غير الحكومية والقـوانين           
من قانون التأسيس علـى     ) 10( فقد نصت المادة     -قطرأما في   . ذات الصلة 

من الإعانات والتبرعـات    " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "ارد  أن تتكون مو  
والمنح والهبات والوصايا ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقـانون الصـادرة           

 .  بقرار من مجلس الوزراء
 الموارد البشرية -3

لم يرد تحديد للوظائف الأساسية بالمؤسسات الوطنية سوى في قانون          
 ولم تشر أي من تشريعات الدول محل الدراسة          ، ئربالجزاالمؤسسة الوطنية   

إلى ضرورة الحرص على الطابع التمثيلي للعاملين وضـمان حيـادهم ، أو             
وضع الملامح الإرشادية للنظم الداخلية لمراعاة عناصر تحديـد الوظـائف           
الأساسية ، وعلى ضرورة إجراء عمليات التعيين والاختيار علـى أسـاس            

وذلك على النحـو    , والإعلان عن الوظائف الخالية   مفتوح بطريق المصادقة    
 :التالي

من الظهير الشـريف    ) المادة الثالثة عشرة  ( نصت   - للمغرببالنسبة  
 أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف مـن          ىيتول: (التأسيسي على أن  

ان الأمـين العـام غيـر عضـو     ـبين أعضاء المجلس أو خارجة ، وإذا ك     
 ويستعين المجلس بإدارة    , في أعماله بصفة استشارية    بالمجلس ، فإنه يشارك   

 ومالية يضمنها   ةومستشارين وخبراء لسد حاجاته التقنية والإدارية طبقاً لهيكل       
 لا يوجد في الأمـر الصـادر        - لتونسوبالنسبة  ). المجلس نظامه الداخلي  

 سوى ما   –" الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "بإحداث وتنظيم   



  

للهيئة العليا أن تستشير عند الاقتضاء من       : (من أن   ) الفصل السابع (ورد في   
 نصت المادة -الجزائـر أما ). تـرى من ذوي الاختصاص في مسألة محددة  

 الموافق  1423 شعبان عام    26معدلة بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في      ال) 15(
يـة  الوطنللجنـة   "تضـم الأمانـة الدائمـة       على أن    2002 نوفمبر سنة    2

لأمـين  ا: (الوظائف العليا الآتية  " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    
مدير الإدارة   - مكلف بالدراسات والبحث   - مدير الدراسات والبحث   - العام

وتحدث ، علاوة علـى ذلـك ،        ). رئيس مركز البحث والوثائق    - والوسائل
 الوظـائف   يوضح نـص لاحـق عـدد       ،   المناصب العليا للملحقين بالديوان   

 أمـا   .والمناصب العليا وطريقة تصنيف هؤلاء المستخدمين ودفع مرتبـاتهم        
للهيئـة  "لم ينص القانون علـى الوظـائف الأساسـية          ف - لفلسطينبالنسبة  

، وورد النص علـى ذلك في المـادة       " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
بتنسـيب مـن    بحيث يتولى المكتب التنفيـذي و     , من نظامها الأساسي  ) 30(

المدير العام تعيين كافة الموظفين للهيئة ، وذلك بموجب نظام إداري يـنظم             
شئون الموظفين من حيث التعيين والتدريب والترقيات والرواتـب وإنهـاء           

وبالتالي فقد وضع النظام الأساسي ضوابط للمكتب       , الخدمة ، وأحكام التأديب   
ل النظام الداخلي الإشارة إلـى      كما تناو .  التنفيذي في إعداد النظام الإداري    

هيكلية عمل المؤسسة في تنظيم القسم القانوني ، وضرورة أن يضم مجموعة    
. من المحامين والباحثين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات عمل الهيئـة           

أيضاً أشار النظام الداخلي إلى القسم الإداري وتنظيمـه ، وإلـى المكتبـة              
ينية السارية ، ومشاريع القـوانين والقـانون        المتخصصة في القوانين الفلسط   

 فقـد ورد في المـادة     – الأردنوفي  . الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية   



  

 العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز      الأمانة: (من القانون التأسيسي أن   ) 19(
يـتم   -  عليـه  والإشراف إدارته المفوض العام هذا الجهاز ويتولى       ويرأس

 العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من         الأمانةتعيين موظفي   
المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بهـا فـي             

المجلس "من قانون إنشاء    ) المادة التاسعة (  جاء نص     -مصروفي  ). المركز
ص يكون للمجلس أمين عام يخت    : (على النحو التالي  " القومي لحقوق الإنسان  

شراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين ،         والإ سبتنفيذ قرارات المجل  
ويصدر المجلـس قـراراً     . والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه     

نـه  ي ويكون تعي  غيرهم ، ين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من          يبتع
 أعضاء المجلس يكون له      وإذا كان الأمين العام من غير      المجلس ، لذات مدة   

للمملكـة  أمـا بالنسـبة     ). حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت       
 -قطـر لأما بالنسبة   . لا يوجد نص خاص بهذا الشأن     ف - العربية السعودية 
يكون للجنة أمانـة عامـة      : (من المرسوم التأسيسي أن   ) 9(ورد في المادة    

در بتعييـنهم وتحديـد     تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ،  يص          
اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية          

 ).لهذا القانون
 أساليب العمل -4

 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993نصت مبادئ باريس    
بشأن طرائق العمل على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار          ) هـ(الفقرة  
 :عملها



  

وأن تنشئ فروعاً ,  تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها حسب الاقتضاءأن(
 ).محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها

 
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

 :تكوين أفرقة عمل من بين أعضاء المجلس)  أ(
حقـوق  للمجلس الاستشاري ل  " فإن القانون رخص     -للمغرب  بالنسبة  

بممارسة هذا الأسلوب في عمله طبقاً لقيود حددها القـانون ، فقـد             " الإنسان
من الظهير الشريف بأن لرئيس المجلس الاستشـاري   ) السابعة(نصت المادة   

أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة بعد استئذان جلالة الملك لبحـث             
تها التي يمكن   قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه ، وله أن يحدد تركيبا          

عند الاقتضاء أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس ، كما نصت             
على أن للمجلس أن يعهـد لـبعض أعضـائه بتكـوين            ) 2/العاشرة(المادة  

مجموعات عمل ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليـه مـا             
نشـر آرائـه    تراه مفيداً من التوصيات في شأنها ، إلا أنه لا يجوز للمجلس             

وتوصياته ومقترحاته وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه إلا بعد إطـلاع           
الهيئة العليا  " لا يوجد في أمر إحداث       – لتونسوبالنسبة  . جلالة الملك عليها  

أي نص يجيز لها تشكيل فرق عمـل ،         " لحقوق الإنسان والحريات الأساسية   
 النظام الداخلي للهيئة فـي      بينما ورد النص على ذلك في أمر المصادقة على        

ن حـول مسـألة مـن       حيث نص أنه يمكن للهيئة أن تكوّ      , )الفصل السابع (
المسائل المعروضة عليها فريق عمل يتولى إعداد الدراسـة الأوليـة لهـذه             



  

أكثر ، ويمكـن    أو  المسألة ، ولكل عضو بالهيئة أن يشارك في فريق عمل           
نة بخبرته من ذوى الاختصاص     للهيئة أن تستشير من ترى فائدة في الاستعا       

 فقـد نصـت     –الجزائر  أما في   . حول مسألة من المسائل المعروضة عليها     
اللجنة الوطنيـة الاستشـارية     "من المرسوم الرئاسي بإحداث     ) 10/2(المادة  

أن اللجنة يمكنها أن تشكل مجموعات عمل       " لترقية حقوق الإنسان وحمايتها   
ستعين بأي مختص أو خبيـر لأداء       حسب المواضيع وتعيين مراسلين لها وت     

الهيئة " لم يرد في المرسوم الرئاسي بتأسيس        – فلسطينوفي  . أشغال خاصة 
أي إشارة إلى هذا الحق ، وكذلك فـي         " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   

النظام الأساسي ، بينما ورد في النظام الداخلي إنشاء أقسام في داخل الهيئـة         
يم الاستشارات القانونية والتـدخل القـانوني وإعـداد         قانونية من مهامها تقد   

الأبحاث والتوعية الجماهيرية في مجال حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابـات          
العامة وحقوق المرأة والأطفال ، إلا أن كافة العاملين بالهيئة يتم تعيينهم من             

 أو   سواء كانوا من المحـامين      ، قبل المفوض العام بموافقة المكتب التنفيذي     
المركـز  " فلا يوجد فـي قـانون        – الأردنأما في   . الحقوقيين أو الإداريين  
أي نص يجيز للمركز تشكيل أفرقة عمل من بـين          " الوطني لحقوق الإنسان  

للمجلس القـومي   "من القانون   ) الثامنة( أجازت المادة    - مصروفي  . أعضائه
اته فـي   تشكيل لجان دائمة من أعضائه لممارسة اختصاص      " لحقوق الإنسان 

مجال الحقوق المدنيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة            
والتشريعية والعلاقات الدولية ، وأجاز لكل لجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً            
للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها دون أن يكون            

 فقـد ورد فـي      - يةللمملكة العربية السعود  أما بالنسبة   . له حق التصويت  



  

إنشاء عدة لجان للرصـد     " لجان الجمعية "تحت عنوان   ) الثالثة عشرة (المادة  
 -قطـر أما في   . والمتابعة والدراسات والاستشارات والثقافة والنشر والأسرة     

) 8(في المادة   " للجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "ورد النص على هذا الحق      فقد  
شكل من بين أعضائها أو من غيـرهم        من المرسوم الأميري بأن للجنة أن ت      

من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسـة أي مـن             
 .     الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة

 :دورية اجتماعات مجالس المؤسسات الوطنية) ب(
    المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في1993نصت مبادئ باريس 

على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار  ق العملبشأن طرائ) د(الفقرة 
 :عملها

 أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة ، وعند الاقتضاء بحضور جميـع          (
 ).أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقاً للأصول المقررة

 
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

علـى أن يجتمـع     ) 1/العاشـرة ( فقد نصت المادة     – للمغرببالنسبة  
مرتين في السنة على الأقل ، وكلمـا        " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "

 بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذاً لأمر صادر من جلالـة           ، دعت الحاجة إلى ذلك   
مـن أمـر إحـداث    ) الفصل السادس( فقد نص – لتونسأما بالنسبة  . الملك

علـى أن تجتمـع     " ساسيةالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأ     "وتنظيم  



  

 مـن رئيسـها أو      ةالهيئة مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعو         
 فقد نصت   – الجزائروفي  . بطلب من ثلث أعضائها الذين لهم حق التصويت       

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة حقـوق       "من مرسوم إحداث    ) 10(المادة  
انتظام في جلسة عامـة دون أن       على أن تجتمع اللجنة  ب     " الإنسان وحمايتها 

 وبالنسبة  – لفلسطينأما بالنسبة   . يحدد المرسوم دورية الانعقاد بشكل محدد     
فـي  " للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن     "فقد نص النظام الأساسي     

على أن يجتمع المجلس بكامل أعضائه من الداخل والخارج في          ) 16(المادة  
) 17(كتوبر من كل عام ، كما نصت المـادة          جلسة سنوية محددة في شهر أ     

من النظام الأساسي على أن يعقد مجلس المفوضين اجتماعاً غيـر عـادي             
بمبادرة من المفوض العام أو بطلب كتابي من ثلث الأعضاء على الأقـل ،              

 فلم  – للأردنأما بالنسبة   . ويجب أن يضمن الطلب الموضوع المراد دراسته      
 –" المركز الوطني لحقوق الإنسان   "ورية انعقاد   يتضمن القانون النص على د    

 من رئيسه أو نائبه     ةعلى أن يجتمع المركز بدعو    ) أ  /16(حيث نصت المادة    
 تضمن القانون دورية انعقاد     – لمصروبالنسبة  . عند غيابه كلما دعت الحاجة    

علـى أن   ) السادسة( حيث نصت المادة     –" المجلس القومي لحقوق الإنسان   "
 بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلمـا دعـت              يجتمع المجلس 

. الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضـائه             
للجمعية الوطنيـة   " تضمن النظام الأساسي     - المملكة العربية السعودية  وفي  

أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها     ) 2/السابعة(في المادة   " لحقوق الإنسان 
رة كل عام ، ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بـدعوة مـن              م

المجلس التنفيذي أو بناء على طلـب ثلـث الأعضـاء ، ونصـت المـادة                



  

على أن يعقد المجلس التنفيذي للجمعية اجتماعاً كل شهر ، وله           ) 1/العاشرة(
 عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب           

من المرسـوم الأميـري بـأن       ) 6(نصت المادة   – قطر   وفي. ثلث الأعضاء 
بدعوة من رئيسها مرة كل شـهر ،        " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "تجتمع  

 .وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
*   *   * 



  

 المساءلـة: سادساً

 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993تنص مبادئ باريس    
 ) :3/أ/3البند (وليات في الاختصاصات والمسئ

إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام ،  وكذلك            (
 . )عن مسائل أكثر تحديداً

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
 :تواتر إعداد التقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان -1

المجلـس  "إن من صـلاحيات      ف -)الثانية( وطبقاً للمادة    – المغربفي  
رفع تقرير سنوي لجلالة الملك عن حالة حقوق        " الاستشاري لحقوق الإنسان  

لا ) العاشـرة (الإنسان وحصيلة آفاق عمل المجلس ،  إلا أنه طبقاً للمـادة             
يجوز للمجلس نشر آرائه وتوصياته ومقترحاته وتقارير مجموعات العمـل          

 لم يرد في أمر     – تونسوفي  . ك عليها المنبثقة عنه إلا بعد إطلاع جلالة المل      
 أن مـن    -"الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية      "إحداث وتنظيم   

, اختصاص الهيئة إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان في تونس          
) 7( نصت المادة    -الجزائروفي  . سواء بوجه عام أو عن مسائل أكثر تحديداً       

"  الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسـان وحمايتهـا        اللجنة"على أن تعد    
تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان وتبلغه إلى رئيس الجمهورية ، علـى             
ألا ينشر هذا التقرير إلا بعد شهرين من هذا التبليغ مصفى من القضايا التي              

ينية للهيئة الفلسط " فإن النظام الداخلي     – فلسطينأما في   . كانت محل التسوية  
قد نص على أن من مهام الهيئـة نشـر التقريـر            " المستقلة لحقوق المواطن  



  

السنوي لمجمل أعمالها ، إلا أنه بالاطلاع على قرار مجلس وزراء السلطة            
قد نص على   تبين أنه    28/6/2004الفلسطينية المنعقد بمدينة رام االله بتاريخ       

في مجال حقـوق    هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمات الأهلية       "اختصاص  
في إعداد تقرير دوري حول أوضاع حقوق الإنسان ورفعـه إلـى            " الإنسان

 فقـد نصت المادة    – للأردنأما بالنسبة   . مجلس الوزراء والمجلس التشريعي   
إعـلان المواقـف وإصـدار      " للمركز الوطني لحقوق الإنسان   "على أن   ) 5(

ر التقارير والنشاطات   البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ، وأيضاً إصدا       
على ) 14/الثالثة( فقد نصت المادة     – لمصروبالنسبة  . الدورية وغير الدورية  

بإصدار تقارير عـن أوضـاع      " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "أن يختص   
وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان علـى المسـتوى الحكـومي             

ي تصدر عن المجلس    والأهلي ، وصياغة هذا النص يحدد نطاق التقارير الت        
في إطار إبراز الجهود ، ولا تعطي هذه الصياغة الحق للمجلس في إعـداد              
تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان أو اختصاصه بإصـدار تقـارير            

وقد تستخدم هذه الصياغة المتميعة فـي التضـييق         . نوعية عن حقوق بعينها   
نصت علـى أن    ) ة عشرة الثالث(على المجلس ، وتحجيم اختصاصه ، فالمادة        

يضع المجلس تقريراًً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، وليس عن حالـة حقـوق              
الإنسان في مصر ، ويضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ،             
إلا أنها نصت على أن يرفع المجلس هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية وإلى             

نص على حق المجلس    كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى ، دون أن ت         
 المملكة العربية السعودية  أما  . في نشر هذا التقرير على الرأي العام مباشرةً       

 فلم يـنص    –" للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   " وبالنسبة للنظام الأساسي     –



  

هذا النظام على أن من اختصاص الجمعية إصدار تقارير عن أوضاع حقوق            
لـم  ف - لقطـر أما بالنسبة . كثر تحديداًالإنسان بالمملكة بوجه عام أو بشكل أ 

إصدار مثل هـذه    " للجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "يرخص المرسوم الأميري    
 .     التقارير

 :إمكانية تقديم التقارير في مواضيع محددة وتقارير خاصة -2
لم يرد ضمن اختصاصات ووظائف المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق           

 أي إمكانية لهذه    ائر وتونس وقطر  مصر والأردن والجز  الإنسان في كل من     
وفـي  . المؤسسات في تقديم تقارير في مواضيع محددة وتقـارير خاصـة          

طبقاً للمـادة   " للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "فقد أجاز القانون    المغرب  
رفع تقارير خاصة إلى جلالة الملك فقط ، ووضع قيـداً علـى             ) 2/الثانية  (

يجـوز  : "من الظهير الشريف على أنه    ) 3/العاشرة(المجلس ورد في المادة     
للمجلس نشر آرائه وتوصياته ومقترحاته وتقارير مجموعات العمل المنبثقة         

وهـو  , "عنه التي تتولى دراسة قضايا خاصة بعد اطلاع جلالة الملك عليها          
قيد يحول بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومخاطبة الرأي العام مباشرة   

للهيئـة  "بينما وردت هذه الوظيفة في النظام الداخلي        . صةبشأن التقارير الخا  
بالإضافة إلى نشر   -من أن من مهامها     "  المستقلة لحقوق المواطن   الفلسطينية

 . إصدار التقارير الخاصة عند الحاجة-التقرير السنوي لمجمل أعمالها
 
 
 



  

 :حق مخاطبة الرأي العام مباشرةً  -3
   كز المؤسسات الوطنية في المتعلقة بمر1993نصت مبادئ باريس 

بشأن طرائق العمل على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار ) ج(الفقرة 
 :عملها

أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صـحافي ،              (
 ).لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية 
نصوص صريحة في قوانين المؤسسات الوطنية لحقوق       لا توجد أي    
 تعطي المغرب وتونس والجزائر وفلسطين ومصر وقطرالإنسان في كل من 

لها الحق في مخاطبة الرأي العام مباشرةً  أو من خلال أي جهاز صحافي ،               
وإن كانت أجازت القوانين لها الاستعانة بالإعلان لنشر ثقافة حقوق الإنسان           

 لـلأردن وبالنسـبة   . طنين ، أو المشاركة في البرامج والندوات      وتوعية الموا 
حـق إعـلان المواقـف      ) 5(فللمركز الوطني لحقوق الإنسان طبقاً للمـادة        

المملكة العربيـة  وفي  . وإصدار البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة      
أي " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   " لم يرد في النظام الأساسي       - السعودية

 .نص يجيز لها الحق في مخاطبة الرأي العام مباشرة
 : حق نشر آرائه وتوصياته على الكافة-4

طبقـاً  " للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   " لا يجوز    – المغربفي  
لا يجوز له نشر آرائه وتوصـياته ومقترحاتـه         )  الفقرة الأخيرة  10(للمادة  



  

. د اطلاع جلالة الملـك عليهـا      وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه إلا بع      
 لم يرد نص على هذا الحق في المرسوم الرئاسي لتأسيس           - لتونسوبالنسبة  

، بينما ورد فـي الأمـر       " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "
على أن  , )الفصل الثامن (ة على النظام الداخلي للهيئة في       قالرئاسي بالمصاد 

رئيس الجمهورية خلال شهر إبريل من كل سنة ،         تقدم تقريرها السنوي إلى     
 أما  .دون أي إشارة إلى حقها في نشر آرائها ومقترحاتها مباشرة على الكافة           

اللجنة الوطنية الاستشـارية    "على أن تعد    ) 7( فقد نصت المادة     -الجزائرفي  
 إلا   ، تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان     " لترقية حقوق الإنسان وحمايتها   

هذا التقرير لا ينشر إلا بعد تبليغه لرئيس الجمهورية ، وبعد تصفيته من             أن  
 فقد ورد فـي  – لفلسـطين أما بالنسبة . كافة القضايا التي كانت محل تسوية  

) 24(في المادة   " للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "النظام الأساسي   
 السـلطة الوطنيـة     أنه يتم تقديم التقرير السنوي بعد إعـداده إلـى رئـيس           

الفلسطينية ، كما ورد في النظام الداخلي أن من مهام الهيئة نشـر التقريـر               
. السنوي لمجمل أعمال الهيئة بالإضافة إلى التقارير الخاصة حسب الحاجـة          

حق ) 5(طبقاً للمادة   " للمركز الوطني لحقوق الإنسان   " فإن   -للأردنوبالنسبة  
وإن كانت صياغة هـذا     . غير الدورية إصدار التقارير والنشرات الدورية و    

النص لا توحي بشكل صريح بمنحه حق نشر آرائه ومقترحاته وتوصـياته            
 فـلا   – لمصرأما بالنسبة   . في مجال تعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان      

حق نشر آرائه وتوصياته    " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "يوجد نص يعطي    
جال تقديم المشورة إلى الحكومـة أو   وخاصة في م  , مباشرة على الرأي العام   

وقد أوجبت عليه المادة    . أو لأي هيئة أخرى   , أو لأي هيئة قضائية   , البرلمان



  

أن يرفع التقرير السنوي لما يتضمنه من اقتراحات في نطاق          ) الثالثة عشرة (
وإلى كل من رئيسي مجلسـي الشـعب        , اختصاصاته إلى رئيس الجمهورية   

 فلم يرد في النظام الأساسي    -  العربية السعودية  للمملكةوبالنسبة  . والشورى
أي نص يجيز لها الحق في نشر آرائهـا         " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "

لا يوجد نص صريح في المرسـوم       ف -قطرأما في   . وتوصياتها على الكافة  
يعطي لها أي حق في نشـر       " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "الأميري بإنشاء   
 .ها على الكافةآرائها وتوصيات

*   *   * 
 
 



  

 الوصول إلى المؤسسة: سابعاً 

  الوصول المادي-1
   المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993نصت مبادئ باريس    

بشأن طرائق العمل على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار          ) هـ(الفقرة  
 :عملها

أن تنشئ  حسب الاقتضاء و  . أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها      (
 .)فروعاً محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها

 :إنشاء فروع محلية*
 لا يوجد أي نص في الظهير الشـريف بتأسـيس           – للمغرببالنسبة  

يعطي له الحق في إنشاء فروع محلية       " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "
 لا يوجد   – تونسفي  وكذلك الحال   . أو إقليمية لمساعدته للاضطلاع بوظائفه    

إنشاء فروع  " للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "أي نص يجيز    
 سواء في الأمر بتأسيسـها أو فـي الأمـر الصـادر              ، محلية أو إقليمية لها   

من ) الرابعة( فقد نصت المادة     – الجزائر أما. بالمصادقة على النظام الداخلي   
" تشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهـا     اللجنة الوطنية الاس  "مرسوم إحداث   

وتشتغل اللجنـة علـى خمـس       , )بمدينة الجزائر (على أن يوجد مقر اللجنة      
مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني ، وقد صدر المرسـوم            

 23 الموافـق    1423 رجـب عـام      16 مؤرخ في    298-02الرئاسي رقم     
 أن تتوزع المندوبيات الجهوية     على) 3( ، ونصت المادة     2002سبتمبر سنة   
الجزائـر  (وتشمل عدداً مـن الولايـات ، ومندوبيـة          ) ليبشار(إلى مندوبية   



  

ومندوبيـة  ) ينةطقسن(وتشمل أيضاً عدداً من الولايات ، ومندوبية        ) العاصمة
للهيئـة  "من النظام الأساسـي     ) 3( نصت المادة    – فلسطينوفي  ). وهران(

, )مدينـة رام االله   (بأن مركزها المؤقت    " اطنالفلسطينية المستقلة لحقوق المو   
 -الأردن  وفي  . ويمكن أن تفتح مراكز أخرى لممارسة نشاطاتها في فلسطين        

بأن يكـون   " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "من قانون   ) ج /3(نصت المادة   
وله فتح فروع وإنشاء مكاتب فـي   , )مدينة عمان (المقر الرئيسي للمركز في     

علـى أن   ) 2/الأولـى ( نصت المادة    -لمصروبالنسبة  . كةأي مكان في الممل   
 – )مدينة القاهرة (في  " للمجلس القومي لحقوق الإنسان   "يكون المقر الرئيسي    

أما بالنسبة  . وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية         
مـن النظـام    ) 2/الأولـى ( فقد نصت المـادة      - للمملكة العربية السعودية  

مدينـة  (على أن يكون مركزها     " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان    "الأساسي
أمـا  . ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكـة وخارجهـا          , )الرياض

 ولـم    ، )مدينة الدوحـة  (هو  " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   " فإن مقر    -قطر
يرد في المرسوم الأميري أي حق لها في فتح فروع أو مكاتب محلية أخرى              

 .بالدولة
 الوصول من خلال تشكيل العضوية التمثيلي -2
 :التعاون مع المنظمات غير الحكومية -أ

   المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في 1993نصت مبادئ باريس 
 :على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها) ز ( الفقرة 



  

الحكوميـة  أن تعمد نظراً للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير          (
في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية إلى إقامة علاقات مع المنظمـات            
غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وللتنمية           
الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنصرية وحماية المجموعات الضـعيفة        

لاجئين والمعـوقين   ل المهاجرين وال  ابصفة خاصة ، ولاسيما الأطفال والعم     
 ).جسدياً وعقلياً أو لمجالات متخصصة

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية 
المجلـس  "أن من صـلاحيات     ) الثانية( ورد في المادة     – المغربفي  

تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلـي       " الاستشاري لحقوق الإنسان  
صيات الكفؤ في مجال حقـوق الإنسـان        الجمعيات الوطنية والدولية والشخ   

أمـا فـي   . والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة بحماية حقوق الإنسان  
الهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان        " فلم يرد في أمر إحداث وتنظيم        – تونس

أو الأمر الصادر بالمصادقة على نظامها الـداخلي أن         " والحريات الأساسية 
علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي      من ضمن صلاحيات الهيئة إقامة      

 فقـد ورد  – للجزائروبالنسبة . تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق      "أن من ضمن مهام     ) 6(في المادة   

تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مـع المنظمـات          " الإنسان وحمايتها 
 لم يـرد فـي النظـام        -لفلسطينوبالنسبة  . نية والدولية غير الحكومية الوط  

أي إشارة للتعاون مـع     " للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "الأساسي  
 فقـد   – لـلأردن وبالنسبة  . المنظمات غير الحكومية العاملة في ذات المجال      



  

" المركز الوطني لحقوق الإنسـان    "على تبادل   ) ي/5(ورد النص في المادة     
 فقد ورد   – بمصروفيما يتعلق   . لومات والخبرات مع المنظمات الوطنية    المع

مع المنظمات الوطنيـة    " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "النص على تعاون    
وكذلك الحـال بالنسـبة للنظـام       ). 3/6(المعنية بحقوق الإنسان في المادة      

 – عوديةالمملكة العربية الس  في  " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "الأساسي  
 بل وردت الإشـارة   ،لم ترد أي إشارة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية      

 –لقطـر أما بالنسبة   . إلى التعاون مع المنظمات الدولية    ) 2/الثانية(في المادة   
أي إشارة حول   " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "فلم يرد ضمن اختصاصات     

, المعنية بحماية حقوق الإنسان   التعاون سوى مع المنظمات الدولية والإقليمية       
 .   دون أي إشارة إلى المنظمات غير الحكومية

 إجراء المشورة مع الهيئات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان -ب
 :وحمايتها

   المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993نصت مبادئ باريس    
 :هاعلى أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عمل) و(الفقرة 

أن تجري مشاورات مع الهيئـات الأخـرى ، القضـائية أو غيـر              (
لاسـيما أمنـاء المظـالم      , القضائية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها     

 ).ووسطاء التوفيق والمؤسسات المماثلة
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

ة للدول محل   في كافة النصوص الواردة في قوانين المؤسسات الوطني       
 .الدراسة لا يوجد لها أي حق في تقديم المشورة القانونية للهيئات القضائية



  

من الظهير الشـريف بشـأن صـلاحيات        ) الرابعة( ورد في المادة    
 أن للمجلـس التعـاون مـع         بالمغرب "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "

العمل على  و, المؤسسات الوطنية والجهوية المختصة بحماية حقوق الإنسان      
 - فلا توجـد أي إشـارة        تونسأما في   . تعزيز دور المملكة في هذا المجال     

الهيئة العليا لحقـوق الإنسـان والحريـات        "سواء في الأمر بإحداث وتنظيم      
 ما يعطـي    -أو في أمر المصادقة على النظام الداخلي لتلك الهيئة        , "الأساسية

هيئات القضائية أو الهيئـات     الهيئة الصلاحيات لتقديم المشورة مباشرة إلى ال      
 - الجزائـر وفـي    .الأخرى المماثلة المكلفة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان      

بالتشـاور  " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "تقوم  
والتنسيق مع السلطات المختصة بشأن الوضعيات المتعلقة بانتهـاك حقـوق           

لصلاحيات المسندة إلى السلطات الإداريـة      الإنسان ، وذلك دون المساس با     
" للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن     "أما النظام الأساسي    . والقضائية

مـن  ) 4( فإن المادة    – والذي لم يتم المصادقة عليه حتى الآن         -فلسطينفي  
فـي  " للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن      "هذا النظام تعطي الحق     

لضمان التزامها بمبدأ سيادة القانون وحقـوق       , شطة في فلسطين  مراجعة الأن 
 دون أن يعطيها القانون صلاحيات تقديم المشورة إلـى الهيئـات             ، الإنسان

 . الوطنية المكلفة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان
 -)5( طبقاً للمادة    – بالأردن" للمركز الوطني لحقوق الإنسان   "ويجوز  

ولا تفيد . جع القضائي المختص لإيقافه وإزالة آثاره     إحالة أي انتهاك إلى المر    
  مصرفي  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "العبارات الواردة في قانون إنشاء      



  

مما يعطي الحـق لهـذه      , بتقديم توصيات ومقترحات إلى الجهات المختصة     
المؤسسات في تقديم المشورة إلى الهيئة القضائية ، أو إعطاء المشورة أيضاً            

 يتعلق بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق           فيما
نص قانون المجلس علـى     ) 9/الثالثة(الإنسان وتوسيع نطاقها ، وفي المادة       

 وأشار النص    ، ضرورة التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان       "
المجلس " و   "المجلس القومي للمرأة  "صراحة إلى التعاون في هذا المجال مع        

وغيرهمـا مـن    : ( ثم جاءت العبارة الأخيـرة      ، "القومي للطفولة والأمومة  
 والتحديد الأول للمؤسسات والتعميم الأخيـر       .)المجالس والهيئات ذات الشأن   

في الفقرة للمجالس يؤدي إلى محاولة التهرب من تحديد مؤسسـات الدولـة             
أمـا فـي    . لإنسـان الأخرى الملزمة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق ا       

الجمعية الوطنيـة   " فليس من ضمن صلاحيات      – المملكة العربية السعودية  
وقد نحى المرسوم الأميـري بشـأن       . القيام بمثل هذا الدور   " لحقوق الإنسان 
 المشرع المصري في    ىمنحقطر  في  " الوطنية لحقوق الإنسان  "إنشاء اللجنة   

 .ي الدولةاستخدام مصطلح تقديم المشورة للجهات المعنية ف
*   *   * 

 



  

 القسم الثانى 
 اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية

--- 

 على أن تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز       1993تنص مبادئ باريس    
 .حقوق الإنسان وحمايتها

 الاختصاصات آما وردت في قوانين التأسيس:  أولاً

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية 
طبقاً للمـادة   " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   " فإن   - المغربفي  

 مؤسسة متخصصة مهمتها مسـاعدة جلالـة        -الأولى من الظهير الشريف     
الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عـن حقـوق الإنسـان وحمايتهـا              
وضمان ممارستها والنهوض بها ، وصـيانة كرامـة وحقـوق وحريـات             

 فطبقـاً لمـا ورد فـي        - لتونسوبالنسبة  . اتالمواطنين والجماعات والهيئ  
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات     "أمر إحداث وتنظيم    من  الفصل الثاني   

 فهي جهاز استشاري مساعد لدى رئيس الجمهورية يساعده على     –" الأساسية
دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال القيام بالوظائف المحـددة           

 والتي سنتناولها في إطار وظـائف المؤسسـات          ،  الثاني حصراً في الفصل  
اللجنـة  " فقد ورد النص علـى اختصاصـات         -للجزائروبالنسبة  . الوطنية

في المادة الأولـى مـن      " الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها     
وفي . المرسوم الرئاسي بأنها لجنة استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها        

 فقد نـص    –" للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    " وبالنسبة   -فلسطين
على أن تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات          ) 3(في المادة   

, صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية        



  

ومنظمـة  وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين          
في قانون التأسيس   ) الرابعة( حددت المادة    -الأردنوفي  . التحرير الفلسطينية 

والمرجعية التي يستند إليهـا     " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "اختصاصات  
 مبـادئ تعزيز  : (في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، وذلك على النحو التالي         

 ومـا تضـمنه     السمحة ،  الإسلام في المملكة باستلهام رسالة      الإنسانحقوق  
 ومـا   , من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق         الإسلاميالتراث العربي   

 حقوق  مبادئ في ترسيخ     الإسهام -مبادئ   المواثيق والعهود الدولية من      أكدته
 وعـدم التمييـز بـين       والممارسة ،  في المملكة على صعيدي الفكر       الإنسان

 فقد -لمصرأما بالنسبة ). الجنس أون  الديأو اللغة أوالمواطنين بسبب العرق  
في المادة الأولى ، وأنـه      " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "ورد اختصاص   

يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي           
 – للمملكة العربية السعودية  أما بالنسبة   . بها والإسهام في ضمان ممارستها    

تنص " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "ن النظام الأساسي    فإن المادة الثانية م   
العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي        : (على أهداف الجمعية  

للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ، ووفقاً للأنظمة المرعية ، وما ورد في             
بية ،  الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العر        

ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، والأمم المتحدة ووكالاتها ، ولجانها المختصـة           
اللجنة " فقد ورد اختصاص     -قطروفي  ).  وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية    

في المادة الثانية بأنها لجنة تهدف إلى حماية حقوق         " الوطنية لحقوق الإنسان  
 .الإنسان وحرياته



  

 سات الوطنيةمجالات عمل المؤس:  ثانياً

   المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993نصت مبادئ باريس    
 : على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها)1(الفقرة 

جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقـة بتنظـيم    (
القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حمايـة حقـوق الإنسـان وتوسـيع             

ا ، وفي هذا الصدد تبحث المؤسسة الوطنية التشـريعات والنصـوص            نطاقه
الإدارية السارية ، فضلاً عن مشـاريع القـوانين ومقترحاتهـا ، وتقـديم              
التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصـوص مـع المبـادئ             
الأساسية لحقوق الإنسان ، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديـد أو            

 .)لتشريع الساري ،  وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلهابتعديل ا
 تقديم المشورة للبرلمان  -1

 :بشأن التشريعات القائمة: أولاً 
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

 فإن من   –من الظهير الشريف    ) 4/الثانية( وطبقاً للمادة    – المغربفي  
مـة النصـوص    ءبحث ملا " قوق الإنسان المجلس الاستشاري لح  "صلاحيات  

التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي         
صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها ، واقتراح التوصيات            

الهيئة العليـا   " فإن أمر إحداث     – لتونسأما بالنسبة   . المناسبة في هذا الشأن   
لا يعطي لها صلاحيات تقديم المشـورة       " نسان والحريات الأساسية  لحقوق الإ 

اللجنـة  "مـن مرسـوم     ) 6/3( وطبقاً للمادة    –الجزائرأما في   . إلى البرلمان 



  

 فإن من مهام اللجنـة      –" الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها     
نه فـي   دراسة التشريع الوطني وإبداء الرأي فيه عند الاقتضاء ، قصد تحسي          

مـن النظـام    ) 4(لمادة  ل وطبقاً   – لفلسطينوبالنسبة  . مجال حقوق الإنسان  
 فإنه ضمن أهـدافها     -" للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "الأساسي  

مراجعة القوانين والأنشطة واللوائح السارية في فلسطين لضـمان التزامهـا           
 جـاء   – الأردنوفي  .   نبمبدأ سيادة القانون ومبادئ العدالة وحقوق الإنسا      

" المركز الوطني لحقوق الإنسان   "في عبارات معممة بأن     ) ك/5(نص المادة   
وضـع التوصـيات    : (يعمل على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التاليـة       

أما بالنسـبة   ). وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان في المملكة       
نـص  " س القومي لحقوق الإنسـان    المجل" فلم يرد في قانون تأسيس       -لمصر

صريـح  بأن يلعب المجلس دور الرقيب التشريعي في تقيـيم التشـريعات             
 :بأن) 3/2المادة  (النافذة ، وكل ما ورد في القانون هو مجرد نص عام في             

المجلس يختص بتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما           "
وهي عبارة لا تسـمح     .  "تطويرهامن شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها و      

للمجلس أن يكون في مركز ممتاز لتقييم فاعلية القـوانين القائمـة وتحديـد              
الأمور والمشاكل التي غابت عن ذهن المشرع أو حتى الأجهـزة المنفـذة             

 فإنـه لا يـدخل ضـمن        – للمملكة العربيـة السـعودية    وبالنسبة  . للقانون
تقديم المشورة بشأن التشريعات    " انالجمعية الوطنية لحقوق الإنس   "اختصاص  

متها أو تعارضها مع المعايير     ءالقائمة وكشف أوجه القصور فيها ومدى موا      
اللجنة " فإن المرسوم الأميري بإنشاء      – قطرأما في   . الدولية لحقوق الإنسان  
على اختصـاص   ) 2/2( وإن كان نص في المادة       –" الوطنية لحقوق الإنسان  



  

ة للجهات المعنية في الدولة في المسـائل المتعلقـة          اللجنة في تقديم المشور   
 إلا أن هذا النص جاء أيضاً بشكل متميع لا يعطي           -بحقوق الإنسان وحرياته  

اختصاصاً صريحاً للجنة في التدخل وممارسة دورها كرقيب تشريعي بشأن          
 . التشريعات القائمة أو النافذة ومدى توافقها مع حقوق الإنسان

 :وعات القوانين المقترحةبشأن مشر: ثانياًً
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

اتسمت بعض تشريعات الدول العربية للمؤسسات الوطنيـة بـالعموم          
للمجلس "الظهير الشريف    : ومنها  ، والغموض في شأن منح هذه الصلاحيات     

مقيـداً  ) 5/الثانية(فقد جاء نص المادة     , بالمغرب" الاستشاري لحقوق الإنسان  
سـواء النصـوص    , حق المجلس في دراسة مشروعات القوانين المقترحـة       

، وبالتالي  ) المحالة عليه فقط  (التنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان     أو  التشريعية  
. لا يملك تقديم المشورة بشأن مشروعات القوانين المقترحة بمبـادرة ذاتيـة           

لهيئـة العليـا لحقـوق      ا" فلم يرد في أمر إحداث وتنظيم        – لتونسوبالنسبة  
 الجزائروفي  . أي اختصاص لها في هذا الشأن     " الإنسان والحريات الأساسية  

قد شابه العموم فيما يتعلق بالصياغة ،       ) 6/3( فإن النص الوارد في المادة       –
اللجنة الوطنية الاستشـارية لترقيـة      "حيث اقتصر على القول بأن من مهام        

ريع الوطني وإبداء الـرأي فيـه عنـد         دراسة التش " حقوق الإنسان وحمايتها  
عنـد  (الاقتضاء قصد تحسينه في مجال حقوق الإنسان ، وتعتبـر عبـارة             

الواردة في نص هذه الفقرة عبارة مقيدة لهذا الاختصاص ، حيث           ) الاقتضاء
تقيد تصدي اللجنة لدراسة التشريع بقيام حالة الضرورة التي يقدرها رئـيس            



  

من النظام  ) أ/4( فقد ورد في نص المادة       - ينلفلسطأما بالنسبة   . الجمهورية
بأن من ضمن أهـداف     " للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "الأساسي  

الهيئة النظر في مشروعات القوانين الصادرة عن السلطة الوطنيـة وإبـداء            
 فلا  – بالأردن" المركز الوطني لحقوق الإنسان   "وبالنسبة لقانون   . الرأي فيها 
كثيراً في شأن وضع التوصـيات      ) ك/5(صياغة الواردة في المادة     تختلف ال 

وأيضـاً فـي    . وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان في المملكة       
حيـث وردت صـياغة      ،   مصرفي  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "قانون  
كما أشرنا بشأن تقديم مقترحات وتوصيات إلـى الجهـات          ) 2/الثالثة(المادة  
ة ، وحتى عبارة الفقرة الثالثة من ذات المادة قد اقتصرت على إبداء             المختص

الرأي والاقتراحات والتوصيات اللازمة وذلك فيما يعرض علـى المجلـس           
القومي أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، فليس له مبادرة تقديم             
 المشورة من تلقاء نفسه بشأن أي مشروعات قوانين مقترحـة مقدمـة مـن             

 فإنه لم يرد في     - ملكة العربية السعودية  مللوبالنسبة  . الحكومة إلى البرلمان  
صلاحيات تقديم المشورة   " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "النظام الأساسي   

مـن  ) 2/2( ورد في المادة     -قطروفي  . بشأن مشروعات القوانين المقترحة   
أيضاً نـص عـام     " ساناللجنة الوطنية لحقوق الإن   "المرسوم الأميري لإنشاء    

يتسم بالإجمال والغموض بشأن تقديم المشورة بشأن مشـروعات القـوانين           
 .المقترحة
 
 



  

 :تقديم المشورة بشأن اقتراح تشريعات جديدة: ثالثاً
للمجلـس  " لا يوجـد أي اختصـاص صـريح          -للمغـرب   بالنسبة  

اللهـم إلا إذا تـم      , في اقتراح تشريعات جديدة   " الاستشاري لحقوق الإنسان  
من الظهير الشـريف التأسيسـي ،       ) الثانية(فسير الفقرة الواردة في المادة      ت

من اختصاص المجلس رفع اقتراحات إلـى جلالـة         : "والتي تنص على أن   
الملك في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو             

 1996من دستور   ) 40(، ويمكن تفسير هذه المادة على ضوء المادة         " أفضل
والتي تعطي لجلالته المشاركة في المسطرة التشريعية ، ومن خلال توجيـه            
البرلمان عن طريق رئاسة جلالته لافتتاح الدورة الأولى للبرلمان بمجلسـيه           

، وهذا الخطاب بما يحتويه     ) 28(وتلاوة خطابه المنصوص عليه في الفصل       
البرلمانية ، ولا   من أفكار وطنية تكون محل توجيه للاهتمام بها في الأشغال           

يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش ، وبالتالي لا يجـوز للمجلـس              
أمـا  . الاستشاري تقديم المشورة مباشرة إلى البرلمان إلا باتباع هذا الطريق         

 فإن النصوص القانونية    - فكما أشرنا  -لكل من مصر والجزائر وقطر    بالنسبة  
 لا تجعل هذه المؤسسات فـي       بشأن تقديم المشورة إلى البرلمان جاءت عامة      
 بما فيها اقتـراح تشـريعات        ، مركز ممتاز بشأن تقديم المشورة بشكل عام      

للهيئة العليـا   " فلا يوجد هذا الاختصاص أو المجال        – تونسأما في   . جديدة
فـي النظـام      ورد كذلك  فلسطينوفي  ". لحقوق الإنسان والحريات الأساسية   

أن مـن   ) 4(في المادة   " ة لحقوق المواطن  للهيئة الفلسطينية المستقل  "الأساسي  
مهامها مراجعة القوانين والأنشطة واللوائح السارية في فلسـطين لضـمان           



  

وفيمـا يتعلـق    . التزامها بمبدأ سيادة القانون ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان       
المركـز الـوطني    "من قانون   ) م/5( فقد ورد هذا المجال في المادة        بالأردن

من وسائل وأساليب المركز لتحقيـق أهدافـه واقتـراح          ض" لحقوق الإنسان 
 - المملكة العربية السـعودية   وفي  . التشريعات ذات العلاقة بأهداف المركز    

علـى اقتـراح    " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان    "لم ينص النظام الأساسي     
 .تشريعات جديدة

 تقديم المشورة للحكومة  -2
 :لمسائل الوطنيةتقديم المشورة السياسية بشأن ا: أولاً

المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية بشأن      1993باريس  تنص مبادئ   
 :على ضرورة) 4(الاختصاصات والمسئوليات في الفقرة 

استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسـان فـي أي            (
جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حـد             

ت ،  وعند الاقتضاء ،  إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود             لهذه الحالا 
 ).فعلها

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
لوحظ من خلال تحليل مضمون القوانين المنظمة لعمل المؤسسـات          
الوطنية أو النظم الأساسية لها أن النصوص الواردة بشأن حق المؤسسـات            

مة في مجال السياسة العامـة والإدارة هـي ذاتهـا           في تقديم المشورة للحكو   
النصوص التي تتناول الترخيص للمؤسسة بشأن تقديم المشورة إلى السـلطة           



  

التشريعية السابق الإشارة إليها ، حيث لم تأت النصوص التشريعية مفصـلة            
الجهات التي يجوز للمؤسسات الوطنية إبداء المشورة إليها على النحو الوارد           

 .من مبادئ باريس المشار إليها) 4 (في الفقرة
 فـإن   –من الظهير الشـريف     ) الثانية( وفقاً للمادة    – للمغرببالنسبة  

يرفع اقتراحاته وتقارير خاصة لجلالة     " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "
 فـإن   –لتـونس   وبالنسبة  . الملك في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان        

بل تقـدم   , لا تقدم توصيات  " ن والحريات الأساسية  الهيئة العليا لحقوق الإنسا   "
إحداث ليس في مرسوم    ف –للجزائر  أما بالنسبة   . اقتراحات لرئيس الجمهورية  

ما يفيد صراحة   " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "
من هذا المرسوم ، مـن أن       ) 5(قيامها بهذه المهمة سوى ما ورد في المادة         

ة مكلفة بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التـي           اللجن
تعاينها أو تطلع عليها ، والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجـال بالتشـاور               

بشرط عدم المساس بالصلاحيات المسـندة      , والتنسيق مع السلطات المختصة   
من قرار  ) 3( فإن نص المادة     – لفلسطينوبالنسبة  .   إلى السلطات الإدارية  

. يضمن لها هذه المهمـة    " الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "تأسيس  
من القانون ضمنياً إلى الوسائل     ) 1 فقرة   5( أشار نص المادة     – الأردنوفي  

لتحقيق أهدافه من   " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "والأساليب التي يلجأ إليها     
 في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو       خلال التحقق من مراعاة حقوق الإنسان     

وهو ما  . أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية لإيقافها وإزالة آثارها       , انتهاكات لها 
يفهم منه ضمناً بأن المجلس يرفع إلى السلطة التنفيذية توصياته ومقترحاتـه            



  

 فقد ورد النص في المادة      –لمصر  أما بالنسبة   . بشأن معالجة هذه الانتهاكات   
أيضاً بأن من سلطات المجلس تقديم مقترحات وتوصـيات         ) 2لثة الفقرة   الثا(

أما بالنسبة  . إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان          
 والتي لا يوجد بها مؤسسات وطنيـة بـالمعنى          - للمملكة العربية السعودية  

 مـن   )4 فقـرة    3( فإن نص المادة     -الفني الدقيق الوارد في مبادئ باريس     
لم يعط لها سـوى تقـديم       " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "النظام الأساسي   

الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية للعمل على التثقيف ونشر المعلومـات          
في مجال حقوق الإنسان ، وبالتالي لم يـرخص لهـا نظامهـا الأساسـي               

جزء مـن   باسترعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي           
البلد ،  وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حـد لهـذه               

من المرسوم الأميري   ) الثانية( فكما ورد في المادة      –قطر  وفي  . المحاولات
أن تقدم المشورة للجهات المعنيـة فـي        " للجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "فإن  

 ).الحكومة(الدولة وهو مصطلح يشمل 
اء الرأي بشأن موقف الحكومـة وردود أفعالهـا بشـأن تقـديم             إبد:  ثانياً

 :المشورة السياسية
لا يوجد أي نص في قوانين المؤسسات الوطنية يجيز لها إبداء الرأي            
بشأن موقف الحكومة وردود أفعالها بشأن المقترحـات والتوصـيات التـي            

حقوق باسترعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك       , تقدمت بها تلك المؤسسات   
الإنسان في أي جزء من البلد أو مبادراتها الرامية إلى وضـع حـد لهـذه                

 .  الحالات



  

تقديم المشورة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية وضمان التناسق بينها :  ثالثاً 
 : وبين التشريع الوطني
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية علـى       1993تنص مبادئ باريس    

 ):ب  / 3فقرة ( ئوليات في أنه من ضمن الاختصاصات والمس
أن على المؤسسات الوطنية تعزيز وضمان التناسق بـين التشـريع           (

واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان          
 ).التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة

 يةموقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العرب
 بأن مـن حـق      –) 4/ المادة الثانية ( فقد ورد في     - للمغرببالنسبة  

مة النصـوص التشـريعية     ءبحث ملا " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "
والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صـادقت          

ت المناسبة  واقتراح التوصيا , والتي تم نشرها  , عليها أو انضمت إليها المملكة    
 لا يوجد في الأمر الخاص بإحداث وتنظيم        - لتونسوبالنسبة  . في هذا الشأن  

أي نصوص تتعلق بحـق     " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "
هذه الهيئة في تقديم المشورة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقـة بحقـوق             

ل على تنفيذها بطريقة فعالة ،  أو        الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها والعم      
 / 6(  فإن نص المادة   - الجزائرأما في   . ضمان التناسق بينها وبين التشريع    

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقي حقـوق الإنسـان        "من مرسوم إحداث    ) 3
 غير محدد بأن تتولى اللجنة دراسة التشريع الوطني         اًقد جاء عام  " وحمايتها

.  الاقتضاء ، قصد تحسينه في مجال حقـوق الإنسـان          وإبداء الرأي فيه عند   



  

مـن قـرار رئـيس السـلطة        ) 3( وإن كانت المـادة      - لفلسطينوبالنسبة  
تضـمن أن   ت" الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "الفلسطينية بتشكيل   

تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان           
 وهو النص الـوارد     -ين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية   في مختلف القوان  

,  وهو نص يتسم بالعموم    -أيضاً في المادة الأولى من النظام الأساسي للهيئة       
إلا أنه يشمل ضمناً ما ورد في مبادئ باريس من حق هذه الهيئة في بحـث                
مدى تناسق التشريعات واللوائح والممارسات مع الصكوك الدولية التي تعتبر          

 وكذلك كانت حالة قانون إنشـاء       .*وأيضاً متابعة تنفيذها  , لسلطة طرفاً فيها  ا
.  القانون من هذا الحق     حيث خلا  – بالأردن" المركز الوطني لحقوق الإنسان   "

المجلس القومي  "من قانون تأسيس    )  5 / 3( فإن المادة    – لمصرأما بالنسبة   
 الاتفاقيـات   لم تعط للمجلس سوى حـق متابعـة تطبيـق         " لحقوق الإنسان 

والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلـى الجهـات المعنيـة            
بالاقتراحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق ، وبالتالي لا         
يدخل ضمن اختصاص المجلس تعزيز وضـمان التناسـق بـين التشـريع             

قة بحقـوق الإنسـان     واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعل     
قـد  ف –للمملكة العربية السعودية    أما بالنسبة   . التي تعتبر الدولة طرفاً فيها    
                                                 

مراجعة القوانين والأنظمة واللـوائح  : "تضمن) 1( بالاطلاع على النظام الداخلي للهيئة وآلياتها ومهامها لوحظ أن البند  *
 والتحليل عـدم    وإن كنا نراعي في عمليات التقييم     ". السارية في فلسطين لضمان التزامها بمبادئ ديمقراطية والعدالة       

قيام الدولة الفلسطينية حتى الآن ، وأيضاً عدم المصادقة من قبل السلطة الفلسطينية على النظام الأساسـي والـداخلي         
لتلك الهيئة ، إلا أن صياغة النظام الأساسي تستلزم إعادة النظر في ضرورة الالتزام بمـا ورد بمبـادئ بـاريس ،                      

معايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، ومع مراعاة أيضاً أن تكون الصياغة            والاستناد إلى مرجعية محددة وهي ال     
 . أكثر وضوحاً مما هو منصوص عليه بشأن هذا الحق

 



  

بأن ) 3/6(المادة  " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "ورد في النظام الأساسي     
دورها يقتصر على دراسة المواثيق والصكوك الدوليـة الخاصـة بحقـوق            

لي لم يعط النظام الأساسي للجمعية حـق        الإنسان الدولية وتطبيقاتها ، وبالتا    
. مة التشريعات في المملكة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان       ءدراسة مدى موا  

بأن من  ) 1 /2( فقد ورد في المرسوم الأميري في المادة         -لقطرأما بالنسبة   
العمل علـى تحقيـق الأهـداف       " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "اختصاص  

 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت        الواردة بالاتفاقيات 
الدولة طرفاً فيها ، وصياغة هذا النص على هذا النحو لا يؤدي إلى التـزام               

تناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنيـة       التعزيز وضمان   باللجنة  
يها ،  والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر دولة قطر طرفاً ف          

ولا يعطي لها الحق في مراجعة التشريعات القطرية لبحث مدى ملاءمتهـا            
وهي صـياغات   , لهذه الصكوك الدولية أو العمل على تنفيذها بطريقة فعالة        

 .معممة تؤدي إلى تهرب الدولة من تنفيذ التزاماتها
 :تشجيع التصديق على الاتفاقيات الدولية: رابعاً 

 أو في   ,س وقطر والجزائر وفلسطين   مصر وتون لا يوجد في كل من      
 بالمملكة العربية السعودية  النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان       

. أي نصوص صريحة لتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدوليـة          
للمجلس الاستشـاري لحقـوق     "وورد أيضاً هذا النص في الظهير الشريف        

على أن يمارس المجلـس     ) 2/5(المادة  حيث نص في    , المغربفي  " الإنسان
تشجيع مواصلة مصـادقة المملكـة علـي الاتفاقيـات          : (الصلاحيات التالية 



  

 والقيام بدراسة   ,والمعاهدات الدولية المعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها       
مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشـريعية والتنظيميـة         

) د/4(بينما ورد هذا النص في المادة       ). سان المحالة عليه  المتعلقة بحقوق الإن  
بنصـها علـى أن      الأردن  فـي   " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "من قانون   

السعي لانضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات      : "المركز يهدف إلى ما يلي    
 ".  العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان

 :التقارير إلى الهيئات التعاهديةالإسهام في إعداد : خامساً
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993تنص مبادئ باريس    

 ):د/4(الاختصاصات والمسئوليات في البند 
على المؤسسات الوطنية المساهمة في إعداد التقارير التـي ينبغـي           (

للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة ، وكذلك إلـى المؤسسـات         
قليمية تنفيذاً لالتزاماتها التعاهدية ، وعند الاقتضاء ، إبداء الرأي في هـذا             الإ

 .  )الشأن مع احترام استقلالها
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

من الظهيـر الشـريف بتأسـيس       ) 2/9( نصت المادة    - المغربفي  
مساهمة كلما دعت   للمجلس ال :  على أن    "المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان   "

الحاجة إلي ذلك في إعداد التقارير التي يتعين علـي السـلطات العموميـة              
 تطبيقـاً    ، لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهويـة المختصـة        

وتقديم المساعدة عند الاقتضاء للوفود الوطنيـة       , للالتزامات الدولية للمملكة  
 لا تـونس وفـي  . قة بحقوق الإنسان  المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعل    



  

للهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان        "يوجد نص صريح في القانون التأسيسي       
مـن مرسـوم    ) 6/4( نصت المادة    -للجزائروبالنسبة  ". والحريات الأساسية 

على أن  " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "تأسيس  
تقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمـم        من مهامها المشاركة في إعداد ال     

أما . المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقاً لالتزاماتها المتفق عليها        
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق "لم يرد نص على دور   ف - لفلسطينبالنسبة  
في هذا الإسهام ، بينما ورد هذا الاختصاص ضـمن اختصـاص            " المواطن

الصـادر قـرار مجلـس      " قوق الإنسان ، وشئون المنظمات الأهلية     هيئة ح "
في هذا القرار   ) 6(حيث ورد في البند      , 28/6/2004الوزراء بتأسيسها في    
إعداد التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان       : (أن اختصاصاتها تشمل  

نون  لم يرد في قا    - الأردنوفي  ). وتقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية    
أي إشارة حول قيامه بالإسهام في إعـداد        " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "

أما بالنسـبة   . التقارير التي تقدمها الدولة إلى اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة        
المجلـس  "أن من ضـمن اختصاصـات       ) 3/8( قد ورد في المادة      - لمصر

قارير التي تلتزم الدولة    الإسهام بالرأي في إعداد الت    ( ":القومي لحقوق الإنسان  
بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دوليـة ،             

للمملكـة  وبالنسـبة   . وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن        
للجمعيـة الوطنيـة لحقـوق      " لم يرد نص على أي دور        -العربية السعودية 

التقارير التي ينبغـي للدولـة أن تقـدمها     بشأن المساهمة في إعداد     " الإنسان
مـن  ) المـادة الثانيـة   ( فقد نصت    -لقطرأما بالنسبة   .). للجان الأمم المتحدة  

علـى أن مـن     " اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان     "المرسوم الخاص بإنشاء    



  

المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق          : (اختصاصاتها
 ).الإنسان وحرياته

التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسـاتها والمؤسسـات الإقليميـة          : سادساً  
 : والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى

 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فـي       1993تنص مبادئ باريس    
 :على) هـ/ أ/3(الاختصاصات والمسئوليات في البند 

منظومـة  التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في         (
الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى         

 ).المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

من الظهير الشريف المؤسـس  ) 2/10(نصت المادة   - المغـرب في  
التعاون مع منظمة الأمم المتحدة : ( على"للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "
الهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والإقليميـة والوطنيـة والأجنبيـة           و

المختصة بحماية حقوق الإنسان ، والعمل على تعزيز دور المملكة في هـذا             
الهيئـة العليـا    " وتنظيم   ث فلم يرد في أمر إحدا     -لتونسأما بالنسبة   . المجال

أن من مهامها القيام بالتعاون مع الأمـم        "  والحريات الأساسية  لحقوق الإنسان 
أو المؤسسات الإقليميـة    , المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومتها     

تطـوير  : (علـى )  6/5( فقد نصت المـادة      – للجزائروبالنسبة  . والوطنية
التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمـم المتحـدة والمؤسسـات             

ية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى ، وكذا مع المنظمات غير           الإقليم



  

 فقد ورد في قرار مجلـس       - فلسطينأما في   ). الحكومية والوطنية والدولية  
 أنه أسـند    28/6/2004الوزراء الفلسطيني المنعقد في مدينة رام االله بتاريخ         

 العاملة في   اختصاص تنظيم وترسيخ العلاقة مع المؤسسات الدولية والإقليمية       
" هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمـات الأهليـة       "مجال حقوق الإنسان إلى     

للهيئة "التابعة لوزارة التعاون الدولي ، ولم يرد في النظام الأساسي والداخلي            
.   أي اختصاص لها فـي هـذا الشـأن        " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   

للمركـز الـوطني لحقـوق      "فـإن   ) ى/ 5( فطبقاً للمادة    – للأردنوبالنسبة  
تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة          " الإنسان

والعربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة ، وهو نص يتسم بالتميع ولا           
وإنما قصـر التعـاون     , يفيد إطلاق التعاون مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة       

 ،  3/6( نصت المادة    -مصروفي  .  لة للمركز على المؤسسات الوطنية المماث   
التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقـوق الإنسـان       (:على) 7

وتنمية علاقتها  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "فيما يسهم في تحقيق أهداف      
به ، والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافـل ، وفـي اجتماعـات              

المملكة أما في   ). والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان    المنظمات الإقليمية   
النظـام الأساسـي    مـن    ) 3/8(  فقد ورد في المـادة        – العربية السعودية 

أن من اختصاصـات الجمعيـة تشـجيع        " لجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   ل"
 بقطـر وفيما يتعلق   . التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      

اللجنة "من المرسوم الأميري بأن من اختصاص       ) 2/6(د في المادة    قد ور ف –
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليميـة المعنيـة        " الوطنية لحقوق الإنسان  

 .  بحماية حقوق الإنسان وحرياته



  

 تقديم المشورة بشأن الإجراءات القضائية  -3
محل الدراسة  لم ترخص أي من قوانين المؤسسات الوطنية في الدول                 

لها في إبداء ملاحظاتها على مسائل تتعلق بالإجراءات القضائية التي يمكـن            
أن تؤثر على التمتع الكامل بحقوق الإنسـان وتقـديم توصـياتها بغـرض              

ويعتبر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة واحداً من أهم المعايير         . تحسينها
ي مراجعة كافة الإجراءات    الواجب على المؤسسات الوطنية ضمانها ، وينبغ      

القضائية فيما يتعلق بالمحاكمة المنصفة والعادلة كسلطة الاحتجـاز السـابق           
للمحاكمة ، أو الإخلال بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة ، أو فيمـا يتعلـق               

 .  بإهدار حق الطعن أمام محكمة أعلى ، أو تأخير الفصل في القضايا
 ةالمساهمة في وضع خطط عمل وطني -4

لا يوجد نص صريح في القوانين الخاصة بالمؤسسات الوطنية فـي           
إن  و  ، الأردن وتونس والجزائر وقطر والمملكة العربية السـعودية       كل من   

 في  -بمصر" المجلس القومي لحقوق الإنسان   "ورد هذا النص فقط في قانون       
وضع : (بأن المجلس يختص في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي        , )3/1(المادة  
ة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر ، واقتراح وسائل            خط

 ). تحقيق هذه الخطة
 تعزيز الوعي والتثقيف بشأن حقوق الإنسان  -5

 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في 1993تنص مبادئ باريس 
 :على الآتي) و ، ز (تينالاختصاصات والمسئوليات في الفقر



  

برامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصـلة بحقـوق         المساعدة في إعداد ال    -
 .الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية

 الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز ،           -
لاسيما التمييز العنصري ، عن طريق زيادة الوعي العام ، وخاصة عن            

 .علام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافةطريق الإ

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها أن تخاطب الرأي          :طرائق العمل  -
العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي ، لاسـيما لنشـر آرائهـا               

 .وتوصياتها على الكافة

 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية
من الظهير الشـريف    ) 12 ، 8/ 2(رد في المادة     و – للمغرببالنسبة  

الإسـهام  : (على" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "المتعلق بإعادة تنظيم    
 تشـجيع   -في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمـة           

ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عـن حقـوق الإنسـان واحترامهـا              
كمـا  ).  تكريس المثل السامية لحقوق الإنسـان      والنهوض بها والمساهمة في   

جـائزة محمـد    "تحدث  : (نصت المادة الثامنة من الظهير الشريف على أن       
 ويتولى المجلس سنوياً اقتراح الهيئة أو الشـخص         ،" السادس لحقوق الإنسان  

المرشح لها علي جانبنا الشريف مراعياً في ذلك تمييـز المرشـح بأعمـال              
أبحاث علمية أو مشاريع تتعلـق بحمايـة الإنسـان          ميدانية أو دراسات أو     

تسلم هذه الجائزة للشخصيات والهيئات الوطنية      و, وممارستها والنهوض بها  
). أو الأجنبية طبقاً للشروط والكيفيات المحددة في النظام الـداخلي للمجلـس   



  

الهيئـة العليـا لحقـوق      "إحداث   ورد في الأمر المتعلق ب     -لتونسوبالنسبة  
تساعد الهيئة العليا   على أن   ): 3/الفصل الثاني " (حريات الأساسية الإنسان وال 

 ,رئيس الجمهورية علي دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرهـا         
 ـ نجاز الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان والحريـات         إ: "وذلك ب
اللجنـة  "تتـولى   أن  على  ) 2 ، 6/1( نصت المادة    -الجزائروفي  . "الأساسية

القيام بكل  : (المهام الآتية " طنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها     الو
 ،  عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان         

ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميـع أطـوار             
 فقد نص   – لفلسطينبة  أما بالنس ). التكوين في الأوساط الاجتماعية والمهنية    

: على" الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن"قرار مجلس الوزراء بشأن 
 - شراف علي برامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسـان فـي فلسـطين            الإ(

 -الترشيد والإشراف علي برامج تدريب حقوق الإنسان للأجهـزة الأمنيـة          
وفـي  ).  المحلية والدوليـة   تنظيم وعقد المؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان     

المادة  نصت "المركز الوطني لحقوق الإنسان   "بموجب قانون   فإنه   – الأردن
: على أن يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التاليـة          ) 5(
  إعلان -  في مستويات التعليم المختلفة    الإنسان حقوق   مبادئالسعي لتدريس   (

 - فـي المملكـة      الإنسانعلقة بقضايا حقوق     البيانات المت  وإصدارالمواقف  
 الدراسات والبحوث القانونيـة والسياسـية والاجتماعيـة والتربويـة           إجراء

عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات     - المركز بأهدافوالفكرية المتعلقة   
 المماثلة وذلك مـع التقيـد       الأنشطة المركز والمشاركة في     بأهدافالمتعلقة  
تنظيم الدورات التدريبية والحلقـات      -لنافذة ذات العلاقة   التشريعات ا  بأحكام



  

 التقـارير    إصـدار  - ونشرها   وإصدارها الكتب    تأليف - الدراسية والتثقيفية 
 قاعدة للبيانات المتعلقـة بحقـوق        إنشاء -والنشرات الدورية وغير الدورية     

العمل : (على) 12 ،   11 ،   3/10( نصت المادة    -لمصروبالنسبة  ). الإنسان
 نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بهـا وذلـك بالاسـتعانة             علي

 -بالمؤسسات والجهات المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف         
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقـوق          

 لـدعم    تقديم المقترحات اللازمـة    -الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها        
 بما في ذلك الإعداد      ، القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان      

الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامـة           
أما فـي   ).  وذلك لرفع كفاءتهم    ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

مـن النظـام    ) 9 ،   2/7(المـادة   فقد نصـت     – المملكة العربية السعودية  
إقامـة المـؤتمرات    : (علـى   " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان    "الأساسي  

 -والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان           
 نصت  - لقطر   وبالنسبة).  نشر إصدارات متخصصة تعني بحقوق الإنسان     

على " جنة الوطنية لحقوق الإنسان   لل"من المرسوم التأسيسي    ) 7/المادة الثانية (
أنه يجب أن تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته ، ولها في سبيل      

تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان     : (ذلك ممارسة الاختصاصات التالية   
 ).     وحرياته

 
 



  

 
 :   حق مخاطبة الرأي العام باستخدام وسائط الإعلام

المجلس الاستشـاري   "لظهير الشريف حق     لم يتضمن ا   - المغربفي  
في مخاطبة الرأي العام مباشرة ، بل جاء نـص المـادة            " لحقوق الإنسـان 

ليشير إلى إسهامه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بالوسـائل           ) 3/8(
الملائمة ، والعبارة الأخيرة لا تعبر بشكل واضح عـن الآليـات الواجـب              

 الإنسان ، والحق في استخدام وسائط الإعلام        استخدامها في نشر ثقافة حقوق    
للهيئة " لا يوجد أي حق      - لتونسوبالنسبة  . كإحدى الآليات لنشر هذه الثقافة    

في مخاطبة الرأي العام باستخدام     " العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية    
اللجنـة الوطنيـة    " فلا يوجد نص يعطي      – الجزائرأما في   . وسائط الإعلام 

حق مخاطبة الرأي العـام عبـر       "رية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    الاستشا
وكل ما نصت عليهـا     ,  ولاسيما في نشر آرائها ومقترحاتها      ، وسائط الإعلام 

القيام بأعمال التوعية والإعلام والاتصـال      : "في عبارة عامة هي   ) 6(المادة  
لم يـرد   ف - لفلسطينأما بالنسبة   ". الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان     

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق    "في قرار رئيس السلطة الفلسطينية لتأسيس       
المركـز  " فـإن    – لـلأردن وبالنسبة  .  أي حق لها في هذا الشأن     " المواطن

له أن يحقق أهدافه بالإسـهام فـي        ) 5(طبقاً للمادة   " الوطني لحقوق الإنسان  
. عي وفي إعداد المواد الصحفية    البرامج والندوات والحوار التليفزيوني والإذا    

المجلس القومي  "أن من اختصاص    ) 3/10( ورد في نص المادة      -مصروفي  
العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعيـة المـواطنين         " لحقوق الإنسان 



  

بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والجهات المختصة لشئون التعليم والتنشئة          
من ذات المادة أن مـن حـق   ) 13(ي الفقرة والإعلام والتثقيف ، كما ورد ف   

المجلس إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلـس         
 لا يوجد أي نص صـريح        – المملكة العربية السعودية  وفي  . واختصاصاته

يجيز للجمعية الحق في " للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"في النظام الأساسي   
لم يـرد فـي     ف - قطرأما في   . تخدام وسائط الإعلام  مخاطبة الرأي العام باس   

أي حق للجنة فـي     " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "المرسوم الأميري بإنشاء    
 .   مخاطبة الرأي العام باستخدام وسائط الإعلام
*   *   * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 القسم الثالث 
 الشكاوى والاختصاصات ذات الطابع شبه القضائي

--- 

 بشأن الاختصاصات والمسئوليات أن 1993يس تنص مبادئ بار
 :يكون من مجالات عمل المؤسسات الوطنية

 ). النظر في أي حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها(
كما قد تخول المؤسسة الوطنيـة سـلطة تلقـي وبحـث الشـكاوى              
والالتماسات المتعلقة بحالات فرضية ، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد           

ممثليهم أو الغير أو منظمات غير حكوميـة أو جمعيـات أو نقابـات أو               أو  
غيرها من الهيئات التمثيلية ،  وفي هذه الحالة ودون إخلال بالمبادئ الواردة             
في الفصل الخاص باختصاصات ومسئوليات المؤسسات الوطنية يجـوز أن          

 :يةتستند الأعمال التي تكلف بها المؤسسات الوطنية إلى المبادئ التال
محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مـع الالتـزام بالحـدود             ) أ  ( 

المقررة قانوناً ،  عن طريق قرارات ملزمـة ،  أو عنـد الاقتضـاء                
 .باللجوء إلى السرية

 لا سيما بسبل الانتصاف المتاحة لـه ،          ، إخطار مقدم الالتماس بحقوقه   ) ب(
 .وتيسير وصوله إليها

ية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخـرى           الاستماع إلى أ  ) ج(
 .مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانوناً



  

تقديم توصيات للسلطات المختصة ، لا سـيما بـاقتراح تعـديلات أو             )  د(
إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية ، وخاصة عندما تكون         

 .لتماسات لتأكيد حقوقهمهي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الا
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية 

أخذت معظم التشريعات العربية بنهج واحد فيما يتعلق باختصاصات         
المؤسسات الوطنية في نظر الشكاوى أو التصدي لحالات انتهاكات حقـوق           

 ـ            ق الإنسان ،  واتسمت بالعمومية في تناول هذا المحور دون إيضـاح طرائ
 : العمل أو آليات الشكاوى ، وذلك على النحو التالي

 التسوية الودية : أولاً 
لم تنص أي من قوانين المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنسـان فـي             

تونس وفلسـطين وقطـر والمملكـة العربيـة         المنطقة العربية في كل من      
ما بين.  فإنه يعهد بهذا الاختصاص إلى ديوان المظالم       المغربوفي  . السعودية

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق      "ورد النص على ذلك في مرسوم       
بأن تتولى اللجنة مهـام القيـام     ) 6/6( في المادة    بالجزائر" الإنسان وحمايتها 

بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية          
فيما نصت  , الأردنفي  " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "وقانون  . والمواطنين
بأن للمركز متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي        ) أ  /5( عليه المادة   

حيـث   ,مصـر وفي . تجاوزات أو انتهاكات في المملكة بما في ذلك تسويتها        
المجلـس القـومي لحقـوق      "على أن من اختصاصات     ) 3/4(نصت المادة   

 .   الجهات المعنيةتلقي الشكاوى وتسويتها وحلها مع " الإنسان



  

 معايير قبول ورفض الشكاوى: ثانياً
لم يرد في أي من تشريعات الدول محل الدراسة أي إشارة إرشـادية             
للمؤسسات الوطنية في وضع معايير خاصة بقبول الشـكاوى فيمـا يتعلـق             
بإجراءات تقديم الشكوى والكيانات التي تقبل منها الشكاوى ، ولا ممن تقـدم    

عايير المتعلقة برفض الشكاوى التي تخرج من اختصـاص         الشكوى ولا الم  
 .المؤسسات الوطنية

سلطة الاستماع إلـى أي شـكوى أو التمـاس والحصـول علـى              : ثالثاً  
المعلومات والوثائق اللازمة لتقييم الحالات التي تدخل فـي نطـاق           

 اختصاصها  
  المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في1993نصت مبادئ باريس 

 :ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملهاأنه على ) ب (الفقرة
أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق            (

 ).لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها
 موقف تشريعات المؤسسات الوطنية في الدول العربية

 :حق الاستماع إلى أي شخص -1

المجلـس  "هير الشريف بإعادة تنظـيم       لم يرد في الظ    – المغربفي  
أي حق للجنة للاستماع إلـى ممثلـي أي مـن           " الاستشاري لحقوق الإنسان  

أجهزة الدولة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصها ، كما نص في المادة             
على أن المجلس يمارس صلاحيات التصدي لحالات خـرق حقـوق           ) 2/1(



  

الظهيـر علـى حـق      ذلك  الإنسان ، وذلك بدراساتها ، ولا يوجد نص في          
المجلس في الاستماع إلى أي شخص أو استدعاء أي مـن ممثلـي أجهـزة               
الدولة لمناقشته بشأن أي من المسائل المعروضة والتي تدخل في اختصاص           
المجلس ، ويبدو أنه اكتفي أيضاً بتمثيل الوزراء المعنيين أو ممثلين لهم فـي   

للهيئـة  "جد أي اختصاص     فلا يو  – تونسأما في   . المجلس بصفة استشارية  
في التصدي للشـكاوى المتعلقـة      " العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية    

سواء بدراستها أو بالنظر فيها ، ولا يحق للهيئـة          , بانتهاكات حقوق الإنسان  
الاستماع إلى أي شخص أو استدعاء أي من ممثلي أجهزة الدولة لمناقشـته             

وفـي  .  تدخل في اختصاص الهيئـة     بشأن أي من المسائل المعروضة والتي     
اللجنة الوطنية الاستشـارية    "من قانون   ) 5( جاء النص في المادة      - الجزائر

على أن تكلـف اللجنـة بدراسـة جميـع          " لترقية حقوق الإنسان وحمايتها   
ويبدو أن المشرع الجزائري قـد       .الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان    

 الصلة بعمل المجلس على النحو الموضح       اكتفى بتمثيل معظم الوزارات ذات    
من المرسوم ، وعلى حضور ممثلي هذه الوزارات في اللجنة          ) 8(في المادة   

كبديل للنص على حق اللجنـة فـي        , بصفة استشارية وبدون صوت تداولي    
فـي  " للهيئة الفلسطينية المسـتقلة لحقـوق المـواطن      "أما بالنسبة   . الاستماع
ي يتيح لها الاستماع أو التحقيق في أي شـكوى           فإن النظام الداخل   – فلسطين

المركـز  "مـن قـانون     ) أ/5(وجاء النص في المادة     . تدخل في اختصاصها  
بأن يعمل المركز علـى التحقـق مـن         الأردن  في  " الوطني لحقوق الإنسان  

مراعاة حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لهـا ،             
 في الاستماع إلى أي شـخص أو       همركز على حق  ولا يوجد نص في قانون ال     



  

استدعاء أي من ممثلي أجهزة الدولة لمناقشـته بشـأن أي مـن المسـائل               
 نـص المـادة في  وجـاء  . والتي تدخل في اختصاص المركز    , المعروضة  

 أن اختصاصات   مصرفي  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "من قانون   ) 3/4(
  ، جال حماية حقوق الإنسان ودراستها    تلقي الشكاوى في م   تتضمن  المجلس    

دون أن يرخص للمجلس بحق الاستماع إلى أي شخص ، وكل مـا نصـت               
دعوة أي ممثل لأجهزة الدولة للمشاركة فـي        هو  للمجلس  ) 4/2(عليه المادة   

أمـا بالنسـبة    . دون أن يكون له حق التصويت     , أعمال المجلس واجتماعاته  
الجمعيـة الوطنيـة    " نص في قانون      فلا يوجد  – للمملكة العربية السعودية  

يجيز لها حق الاستماع إلى أي شخص أو استدعاء أي مـن            " لحقوق الإنسان 
والتي تدخل  , ممثلي أجهزة الدولة لمناقشته بشأن أي من المسائل المعروضة        

اللجنـة الوطنيـة    " فإن قانون إنشاء     – قطرأما في   . في اختصاص الجمعية  
على اختصاص اللجنة بالنظر في     ) 2/3 (قد نص في المادة   " لحقوق الإنسان 

التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته ، ولا يوجد نـص فـي المرسـوم              
 .الأميري لتأسيس اللجنة يجيز لها حق الاستماع لأي شخص

 : إجراء تحقيقات ميدانية-2
لم يرد حق المؤسسات الوطنية في تفقد السجون ومرافق الاحتجاز في    

, الوطنية لحقوق الإنسان في الدول محل الدراسـة       أي من قوانين المؤسسات     
 والأمر   ، بالأردن" المركز الوطني لحقوق الإنسان   " عليه قانون     نص سوى ما 

 ,بتـونس " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "بإحداث وتنظيم   
 :وذلك على النحو التالي



  

فـي  " المركز الوطني لحقوق الإنسـان    "من قانون   ) 9(نصت المادة   
 والتأهيـل  الإصـلاح زيارة مراكز   : (للمركز الحق فيما يلي    على أن    الأردن

زيـارة أي    - المتبعة   الأصول وفق   الأحداثومراكز التوقيف ودور رعاية     
 تجاوزات علـى حقـوق      ةيفيه أ  تجري   أونه قد جرى    أمكان عام يبلغ عنه     

 عـدد   أضيف بالأمر (نص الفصل الثاني مكرر      -لتونسوبالنسبة  ). الإنسان
يقـوم  : (علـى أن  ) 1992 ديسمبر   10 إلي المؤرخ في     1992 لسنة   2141

رئيس الهيئة بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بزيارة السجون ومراكـز           
الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث للتثبت من مدي احترام القوانين           

رفـع  ي. والتراتيب المنظمة للاحتفاظ والسجن وإيواء أو ملاحظة الأحـداث        
يمكن لرئيس  . رئيس الهيئة إثر كل زيارة تفقد تقريراً إلي رئيس الجمهورية         

 ).الهيئة الاستعانة في القيام بمهمته بعضوين من الهيئة في كل زيارة تفقد
 : سرية المعلومات-3

" المركز الوطني لحقـوق الإنسـان     "من قانون   ) 10(ورد في المادة    
 :المركز يلتزم بما يليأن   بالأردن

ى سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي تـرد         ـ المحافظة عل  .أ
 . في الحالات التي تستوجب ذلكأو وذلك بناء على طلب مقدمها  ،إليه

عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق          . ب
 .أهدافه

ها وتوقيعـه   الامتناع عن النظر في أي شكاوى ترد غفلا من اسم مرسل          . ج
 . استعمال الحق في تقديم الشكاوىإساءة تكون منطوية على أو  ،وعنوانه



  

 :حق الحصول على المعلومات والوثائق -4
من الظهيـر   ) 11( فقد ورد النص عليه في المادة        - للمغرببالنسبة  

الشريف ، والذي أوجب أن تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة           
، " المجلس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان      "يل مأمورية   والخاصة على تسه  

ولرئيس المجلس أن يطالب الجهات المعنية بملف يوجد قيد الدراسـة مـن             
الهيئة العليا لحقوق   "لم تمنح   ف -تونسأما في   . طرفه لتقديم تقرير شامل عنه    
أي سلطة قانونيـة لإجبـار الآخـرين علـى          " الإنسان والحريات الأساسية  

متميعة على نحـو    ) 11( جاءت صياغة نص المادة      -لجزائراوفي  . التعاون
صر هذا الإجبار على وضع قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسـيق بـين             ق
والمصالح التابعة  " اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "

لوزارة العدل والسلطات المركزية المكلفة بالشرطة والبرلمـان والسـلطات          
الهيئـة  " لا يوجد نص ، سواء في مرسوم تأسيس          - فلسطينوفي  . ةالإداري

أو نظامها الأساسي ، ينص على إجبار       " الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
إلا أن هناك مرسـوماً     , الهيئات الحكومية وأجهزة الدولة على التعاون معها      

 هيئة حقـوق الإنسـان  " بإنشاء 28/6/2004صادراً من مجلس الوزراء في  
في مجال حقوق الإنسان ، أعطى لها اختصاصات        " وشئون المنظمات الأهلية  

 دور هذه الهيئة لعـدم      لىالمؤسسة الوطنية ، ولم يتيسر التعرف حتى الآن ع        
للأردن أما بالنسبة   . مباشرتها لأي من الاختصاصات الواردة في سند إنشائها       

" حقوق الإنسـان  للمركز الوطني ل  "على أن   ) 8( فقد ورد النص في المادة       -
أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات يراها لازمة لتحقيق أهدافـه             



  

أن علـى   ) 4( فقد نصت المـادة      -لمصروبالنسبة  . مع الجهات ذات العلاقة   
, علـى أداء مهامـه    " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "أجهزة الدولة معاونة    

 من بيانات أو معلومات     وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وتزويده بما يطلبه      
كما رخص للمجلس الحق في دعوة أي ممثل لهذه         . تتصل بهذا الاختصاص  

.  واجتماعاته دون أن يكون له حق التصـويت        هالأجهزة للمشاركة في أعمال   
للجمعية الوطنيـة   "لا توجد أي سلطة     ف – السعودية المملكة العربية أما في   

أو حتى تزويـدها    , تعاون معها بشأن إجبار السلطات على ال    " لحقوق الإنسان 
من القـانون ضـرورة     ) 11(ورد في نص المادة      - قطروفي  . بالمعلومات

اللجنة "تعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع         
، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمـة لهـا لأداء         " الوطنية لحقوق الإنسان  

 .  مهمتها
ولة والمؤسسات الرسمية بالتعاون مـع المؤسسـات         إلزام أجهزة الد   -5

 :الوطنية
أو أي إلزام   , لا يوجد في قوانين الدول محل الدراسة أي جزاء يوقع         

لهذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وتحمل صياغات النصـوص          
 .التزاماً أدبياً فقط على هذه المؤسسات

 : سلطات الإحالة-6
 إلى تمتع بالمغرب" ستشاري لحقوق الإنسانالمجلس الا "لم يشر قانون    

المجلس بسلطة الإحالة إلى الجهات المختصة ،  وكذلك الحال بالنسبة لأمـر      
, بتـونس " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية      "إحداث وتنظيم   



  

حيث لم يشر هذا الأمر إلى تمتع هذه الهيئة بأي سلطة من السلطات بشـأن               
سواء كانت السـلطة    , ينها سلطة الإحالة إلى جهة مختصة     الشكاوى ، ومن ب   

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة     "أما دور    .التنفيذية أو البرلمان أو القضاء    
القيام بكل عمل   فإن لها   ) 5(فطبقاً للمادة   , بالجزائر" حقوق الإنسان وحمايتها  

 دون أن   ,ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السـلطات المختصـة          
يفصح أمر إحداث هذه اللجنة عن اختصاصـها بالإحالـة صـراحةً ، وأن              

للهيئة الفلسطينية المستقلة   "وبالنسبة  .  دورها يقتصر على التشاور والتنسيق    
لا تملك سلطة الإحالـة إلـى جهـات         فهي   -فلسطينفي  " لحقوق المواطن 

 - لأردنافي  " المركز الوطني لحقوق الإنسان   "ومن صلاحيات   . الاختصاص
من القانون إحالة التجاوزات أو انتهاكات حقوق الإنسـان         ) أ/5(طبقاً للمادة   

إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المخـتص لإيقافهـا            
من قـانون   ) 3/4( فقد ورد النص في المادة       ,لمصروبالنسبة  . وإزالة آثارها 

ي اختصاصه إحالة ما يري من      بأنه يدخل ف  " المجلس القومي لحقوق الإنسان   "
الجمعية الوطنيـة   "ولا تتمتع   . الشكاوى إلى جهات الاختصاص مع متابعتها     

بينمـا لـم يشـر      .  بهذه السلطة  بالمملكة العربية السعودية  " لحقوق الإنسان 
 إلـى   – قطـر في  " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "المرسوم الأميري بإنشاء    

 .الاختصاصتمتعها بسلطة الإحالة إلى جهات 
 :سلطة تقديم توصيات للسلطات المختصة -7

أما عن سلطة المؤسسات الوطنيـة بـاقتراح تعـديلات أو إصـلاح        
قوانين واللوائح والممارسات الإدارية ، عندما تكون هي مصدر الصعوبات          ال



  

 ـالتي يواجهها مقدمو الشكاوى لتأكيد حقوقهم ، فإن هذا الاختصاص            رتبط ي
شكاوى ، وهو يختلف عن وظيفة المؤسسة الوطنية بشأن         ارتباطاً مباشراً بال  

تقديم المشورة إلى البرلمان أو إسداء النصح للحكومات بشأن أي ممارسات           
 أو لوائح تعوق التمتع الكامل بحقوق الإنسان ، فالأمر هنا قد يتطلب تـدخلاً             

 من المؤسسات الوطنية ، عندما يتكشـف لهـا مـن خـلال               وعاجلاً اًسريع
لشكاوى التي تقوم بفحصها ، أن هناك ضرورة في التدخل العاجل           تحقيقات ا 

من الحكومة لتعديل لوائح أو وقف ممارسات تكون متعلقة بأنواع محددة من            
الانتهاكات أو ممارسة سياسات تمييزية ، وهي أمور قـد تسـتدعي تـدخل            
البرلمان لإصدار قوانين تضمن التمتع الكامل بحقوق الإنسان وتحـول دون           

كما أن الأمر قد يقتضي تـدخلاً       . ر مثل هذه الانتهاكات وتوقي حدوثها     تكرا
 لوقف إجراءات قضائية تتنافي مع ضمانات المحاكمة العادلة ، وهي           عاجلاً

أمور تقتضي سرعة الاسـتجابة للمقترحـات والتوصـيات المقدمـة مـن             
 . المؤسسات الوطنية

 لحقـوق   المجلس الاستشـاري  " في قانون    المغربيمنح المشرع   وقد  
وظيفة تقديم توصيات إلـى الجهـات المختصـة         ) 2/6(في المادة   " الإنسان

الهيئة العليا  "ولأن أمر إحداث وتنظيم     . للتصدي لحالات خرق حقوق الإنسان    
 لم يعط للهيئة سـوى إبـداء        – بتونس" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية   

د في هذا الأمـر أن      الرأي وتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية ، فإنه لم ير        
من وظيفة الهيئة التقدم بتوصيات أو مقترحات للتصـدي لحـالات انتهـاك             

وحتى في أثناء تفقد السجون ومراكز الإيقاف لم يعط لهـذه           . حقوق الإنسان 



  

ولأن . الهيئة سوى وظيفة إعداد تقرير تفقد وتقديمه إلى رئيس الجمهوريـة          
 لم يعط   بالجزائر" نسان وحمايتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإ     "

لها مرسوم إحداثها الاختصاص بتقديم مقترحات أو توصيات ، فإنها لم تمنح            
للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق    "وبالنسبة  . هذه الوظيفة أو هذا الاختصاص    

 فلم نتبين تضمن الأمر الرئاسي بتأسيسها وظيفة تقديم         – بفلسطين" المواطن
وصيات فيما يتعلق بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسـان ، إلا          الاقتراحات والت 

أنها مستقاة من أهداف الهيئة ، وهي مراقبة ومتابعة أعمال السلطة الوطنيـة         
 .   وأي هيئات أو مؤسسات عامة رسمية وشبه رسمية

) ك/5( بشأن وضع نص عام في المـادة         المشرع الأردني وقد أشار   
توصـيات  الفي وضـع    " قوق الإنسان للمركز الوطني لح  "يعطي اختصاصاً   

وبالنسـبة  . وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان فـي المملكـة         
فـي  " المجلس القومي لحقوق الإنسـان    " لم يرد ضمن اختصاصات      -لمصر

تلقي الشكاوى تقديم مقترحات وتوصيات إلى السـلطات المختصـة بشـأن            
 ويبدو أن المشرع المصـري      معالجة الانتهاكات ، أو التدخل لوقف آثارها ،       

، وهذا الأمـر يـؤدي إلـى        ) 3/2(قد اكتفى بالنص العام الوارد في المادة        
التعميم والتعتيم على ممارسة الانتهاكات وبطء رد الفعـل مـن المؤسسـة             

 – بالمملكة العربية السعودية  " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "أما  . الوطنية
 أن مـن وظيفتهـا تقـديم توصـيات          فلم ينص في نظامها الأساسي علـى      

ومقترحات إلى السلطات المختصة بمعالجة وإزالة آثار انتهاكـات حقـوق           
اللجنة الوطنية لحقـوق    " منح المرسوم الأميري بإنشاء      – قطروفي  . الإنسان



  

اقتراح السبل الكفيلة بمعالجـة التجـاوزات       ) 2/3(للجنة في المادة    " الإنسان
 .   عهاعلى حقوق الإنسان وتفادي وقو

 : إخطار مقدم الشكوى بحقوقه وسبل الإنصاف المتاحة-8

لا يدخل في اختصاص أو وظيفة أو أساليب عمل المؤسسات الوطنية           
 ,المغرب وتونس والجزائـر وفلسـطين وقطـر    لحقوق الإنسان في كل من      

 إخطار مقـدم    بالمملكة العربية السعودية  " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "و
بينما ورد النص عليه في قوانين      .  قه وسبل الإنصاف المتاحة   الشكوى بحقو 

 .الأردن ومصر المؤسسات الوطنية في كل من
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 القسم الرابع
 النتائج

-- 

لا ينطبق عليها الحد الأدنى لمعايير ومبادئ باريس        التي  المؤسسات  :  أولاً
 : بشأن مركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان1993

 لـم   – بالمملكة العربية السعودية  " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   "
تتحدد ولايتها أو تشكيلها أو نطاق اختصاصها بموجـب أحـد النصـوص             
الدستورية أو التشريعية ، كما أنها لا توجد بها أي ضمانات خاصة بتشكيل             

يـة  العضوية والتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المـدني المعن         
بحقوق الإنسان ، بل هي جمعية مغلقة على مؤسسيها ، وتضم تشكيلاً نخبوياً             
لا يمثل ولا يعكس أي تمثيل للقوي الاجتماعية في داخل المجتمع ، ونظامها             
الأساسي لا يسمح بتمثيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أو           

 ـ        ر الفلسـفي أو الـديني أو       النقابات ، والهيئات الاجتماعية أو تيـارات الفك
الجامعات أو الخبراء أو البرلمان ، فضلاً عن أنها لا تملك القدرة القانونيـة              
الكافية المستمدة من التشريع للقيام بوظائفها ، وهي لا تملك القيـام بتقـديم              
المشورة للحكومة أو للبرلمان ، في أي من المجالات المحددة فـي معـايير              

 . المؤسسات الوطنية بشأن1993ومبادئ باريس 
       وبالتالي فإن هذه الجمعية لا تتـوافر فيهـا أي ضـمانات خاصـة              
بإجراءات التعيين والإقالة ، ولا تملك إصدار تقارير دورية عـن أوضـاع             
وحالة حقوق الإنسان في المملكـة العربيـة السـعودية ، أو تقـارير فـي                

 حتى بحـث مـدى      موضوعات أكثر تحديداً ، ونشرها على الرأي العام أو        
ملاءمة القوانين والأنظمة السارية في المملكة للمعـايير الدوليـة لحقـوق            



  

الإنسان ، بل هي معنية بالعمل على حماية حقوق الإنسـان وفقـاً للنظـام               
الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الذي مصدره الكتاب والسـنة ،   

ت والمواثيق الخاصة بحقـوق     ووفقاً للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانا      
الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وهـي            
مقيدة عند الأخذ بمعايير الأمم المتحدة أو وكالاتها ولجانها المتخصصة بمـا            
لا يخالف الشريعة الإسلامية ، وبالتالي فهي جمعية دينية تمارس الأنشـطة            

نسان مقيدة بمرجعيتها سالفة الذكر المرتكزة علـى        المدنية المعنية بحقوق الإ   
 بل أنها تفتقر إلى أحد الشروط الأساسية كمنظمة غير حكومية            ، أساس ديني 

وبالتالي فإنـه لا ينطبـق      . حيث إنها جمعية مغلقة وليست مفتوحة العضوية      
 بشـأن المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق      1993عليها معايير ومبادئ باريس     

 .الإنسان
المملكة العربيـة   في  " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان   " فإن   وبالتالي

 بشـأن   1993فتقد شروطاً جوهرية نصت عليها مبادئ باريس        ت  السعودية
 . المؤسسات الوطنية

ويترتب على ذلك استبعادها من دائرة المؤسسات الوطنيـة لحقـوق           
 أن ذلك    ، إلا  1993الإنسان في الدول العربية طبقاً لمعايير ومبادئ باريس         

 من دائرة التعاون كمؤسسة معنية بحقوق       هالا يؤدي بالضرورة إلى استبعاد    
 .الإنسان

 
 



  

 :مؤسسات وطنية لم يتم المصادقة على نظامها الأساسي:  ثانياً 
 –" بفلسـطين " "للهيئة الفلسطينية العليـا لحقـوق الإنسـان       "بالنسبة         

 والتـي تـم     –" قوق المواطن الهيئة الفلسطينية المستقلة لح   "والمعروفة باسم   
 الصادر عـن رئـيس اللجنـة        1994 لسنة   59إنشاؤها بموجب القرار رقم     

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ورئيس السلطة الفلسطينية ، والـذي           
  ، حدد أهداف الهيئة وفوضها في إصدار نظامها الأساسي ، والنظم الداخلية          

ئيس السلطة الفلسـطينية والمجلـس      على أن يتم المصادقة عليها من قبل ر       
التشريعي ، فقد تبين حتى إعداد هذه الدراسة أنه لم يتم المصادقة على النظام        
الأساسي أو دستور عمل هذه الهيئة رغم صدوره ومباشـرة هـذه الهيئـة              

 .لنشاطها الفعال من تاريخ صدور قرار إنشائها
 ـ                  طينية فـي   كما تبين صدور قـرار مجلـس وزراء السـلطة الفلس

هيئة حقوق الإنسـان وشـئون المنظمـات        " بإحداث ما تسمي     28/6/2004
، محدداً فيه اختصاصات للهيئة فيما يتعلق       " الأهلية في مجال حقوق الإنسان    

بالإسهام في إعداد التقارير للهيئات التعاهدية ، وإصدار تقارير دورية عـن            
بين أن هذه الهيئة تابعة أوضاع حالة حقوق الإنسان في فلسطين ، إلا أنه قد ت         

لوزارة التعاون الدولي ، وبالتالي تخرج من دائرة المؤسسات الوطنية لحقوق           
الإنسان ، ولم نتبين لها أي نظام أساسي أو داخلي أو سند لاختصاصها سوى  

 .  قرار مجلس الوزراء سالف الذكر
 
 



  

ية المؤسسات العربية التي ينطبق عليها وصف المؤسسات الوطن: ثالثاً
 : لحقوق الإنسان 

من خلال النتائج التي تم استخلاصها من تحليل مضـمون القـوانين            
المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية علـى ضـوء       

 بشأن مركز المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق         1993معايير ومبادئ باريس    
زائر وقطـر   المغرب والج تبين أن كلاً من المؤسسات الوطنية في        . الإنسان

 هي المؤسسات التـي تحـددت ولايتهـا         وفلسطين وتونس ومصر والأردن   
 .وتشكيلها ونطاق اختصاصها بموجب قانون

معايير وضمانات وأساليب عمل غير منصوص عليها في قـوانين          : رابعاً  
 :الدول محل الدراسة 

  :إقالة الأعضاء وأسبابها )1(
 بإرادة ملكية وتعيين بـديل       يجوز إنهاء عضوية أي عضو     الأردن      ففي  

له للمدة المتبقية في عضويته دون تحديد أي ضوابط لممارسة هذه السلطة ،             
  فلا يوجد نص يحدد مصر وتونس والمغرب والجزائر وقطر  أما في كل من     

بشكل صريح من له سلطة إقالة الأعضاء أو أسبابها أو الضمانات الخاصـة             
تالي فإن القوانين التأسيسية للمؤسسات     وبال. والضوابط لاستعمال هذه السلطة   

الوطنية في الدول محل الدراسة لم توضح الظروف التي يجوز فـي ظلهـا              
 .  إقالة العضو

 



  

 
 : معايير وشروط ملء الفراغ في العضوية) 2(

      لم يرد في أي من قوانين المؤسسات الوطنية في الدول محل الدراسـة          
في العضوية في حالة إقالة الأعضاء      وضع أي معايير وشروط لملء الفراغ       

أو لأي أسباب أخرى ، وضرورة مراعاة التعددية والطابع التمثيلـي عنـد             
 .إعادة التعيين لملء الفراغ في العضوية

   :المزايا والحصانات) 3(
      لم ينص أي قانون من قوانين المؤسسات الوطنية على حصانة أعضاء           

ية والجنائية فيما يتعلق بالأفعـال التـي        هذه المؤسسات من الملاحقات المدن    
يمارسونها بصفتهم الرسمية ، فيما عدا ضمانة وحيدة وردت فـي القـانون             

وفروعه " المركز الوطني لحقوق الإنسان   " في عدم جواز تفتيش مقر       الأردني
 وفـي   .في المملكة إلا بأمر قضائي وبحضور المـدعى العـام المخـتص           

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق    "عضاء   ورد النص على حصانة أ     "فلسطين"
في النظام الداخلي للهيئة ، إلا أن عدم مصادقة رئـيس السـلطة             " المواطن

الفلسطينية أو المجلس التشريعي على هذا النظام يجعل الأمر مجرد مطلب ،            
 "الجزائـر "وفي  . لا تتحقق به الحصانة القانونية والفعلية لأعضاء هذه الهيئة        

" اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      "ضاء  لا يتمتع أع  
بهذه الحصانة ، بينما يتمتع بها أعضاء المندوبيات الجهوية للجنة الوطنيـة            

 .طبقاً لما ورد في مرسوم إحداثها
 



  

 
 :تقديم المشورة)  4(
لوحظ من خلال تحليل مضمون القوانين المنظمـة لعمـل المؤسسـات            ) أ(

النظم الأساسية لهـا أن النصـوص الـواردة بشـأن حـق             الوطنية أو   
المؤسسات في تقديم المشورة للحكومة في مجال السياسة العامة والإدارة          
هي ذاتها النصوص التي تتناول الترخيص للمؤسسة بشأن تقديم المشورة          
إلى السلطة التشريعية والسابق الإشارة إليها ،  حيث لم تأت النصـوص             

جهات التي يجوز للمؤسسات الوطنية إبداء المشـورة        التشريعية مفصلة ال  
 إليها ، فضلاً عن أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كـل مـن             

 تقوم بوظيفة استشارية لرئيس الدولة ولـيس        المغرب وتونس والجزائر  
 .للبرلمان أو الحكومة

لا يوجد أي نص في قوانين المؤسسات الوطنية يجيز لها إبداء الـرأي             ) ب(
أن موقف الحكومة وردود أفعالها بشأن المقترحات والتوصيات التـي          بش

تقدمت بها تلك المؤسسات باسترعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهـاك           
حقوق الإنسان في أي جزء من البلد أو مبادراتها الرامية إلى وضع حد             

 .  لهذه الحالات
وطنية تقديم  لم ترخص أي من قوانين الدول محل الدراسة للمؤسسات ال         )  ج(

 .المشورة بشأن الإجراءات القضائية
 



  

 :حق مخاطبة الرأي العام مباشرةً) 5 (
وجد أي نصوص صريحة في قوانين المؤسسات الوطنية لحقوق         تلا  

  مصر والجزائر والمغرب وتـونس وفلسـطين وقطـر        الإنسان في كل من     
ز تعطي لها الحق في مخاطبة الرأي العام مباشرةً  أو من خـلال أي جهـا               

 ولاسيما لعرض آرائها ومقترحاتهـا وتوصـياتها ، وإن كانـت             ، صحافي
أجازت لها القوانين الاستعانة بالإعلان لنشر ثقافة حقوق الإنسـان وتوعيـة      

 . المواطنين ، أو المشاركة في البرامج والندوات
 :الشكاوى والاختصاصات ذات الطابع شبه القضائي)  6(

ي من المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنسـان        لا تملك أ  : التسوية الودية )  أ(
الهيئة الفلسـطينية   "سلطة البت أو إصدار أوامر واجبة النفاذ ، فيما عدا           

 ولا تملك أي من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان         -" لحقوق المواطن 
 .التدخل في الدعاوى القانونية لصالح الضحايا

 تشـريعات الـدول       لم يرد في أي من      :معايير قبول ورفض الشكاوى   ) ب(
محل الدراسة أي إشارة إرشادية للمؤسسات الوطنية في وضع معـايير           
خاصة بقبول الشكاوى فيما يتعلق بإجراءات تقديم الشـكوى والكيانـات           

 ولا المعايير المتعلقة     ، التي تقبل منها الشكاوى ، ولا ممن تقدم الشكوى        
 .برفض الشكاوى التي تخرج من اختصاص المؤسسات الوطنية

تجنبت كافة تشـريعات الـدول محـل        : حق الاستماع إلى أي شخص    ) ج(
الدراسة استخدام مصطلح الاسـتماع إلـى أي شـكوى أو التمـاس أو              
الاستماع إلى إي شخص ، واستخدمت مصـطلحات مختلفـة أخـرى            



  

النظـر فـي     ( ، )مراقبة التجاوزات (،  ) دراسة الشكوى (اقتصرت على   
ه المصطلحات يؤدي إلى تقلـيص      ، واستخدام المشرع لهذ   ) التجاوزات

سلطات التحقيق المخولة للمؤسسات الوطنية ، وأيضاً إلى عدم فاعليـة           
 أو تقييد حريتها في إجراء تحقيقات        ، أي تحقيق تقوم به هذه المؤسسات     

ميدانية كسلطات تفقد السجون ومرافق الاحتجاز أو استدعاء الأطـراف          
 تعتقد هيئة التحقيق في     لسماع أقوالهم ، أو سماع واستجواب أي شخص       
 .  المؤسسة الوطنية أن لديه معلومات تتعلق بالانتهاك

إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات الرسمية بالتعاون مـع المؤسسـات          ) 7(
 :الوطنية

      لا يوجد في قوانين الدول محل الدراسة أي التزام قـانوني لسـلطات             
سـات الوطنيـة لحقـوق      الدولة أو المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المؤس      

الإنسان ، وبالتالي لا يوجد أي جزاء يوقع عليها أو إجبار لهـا فـي حالـة                 
وتحمل صياغات  , امتناعها عن التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والوثائق      

 . النصوص نداء وطلباً أدبياً لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون
 :دراسةضمانات منقوصة في قوانين الدول محل ال: خامساً

 :الاستقلال المالي) 1(
 على أن    الجزائر ومصر والأردن وقطر وتونس    تشريعات كل من    تنص  ) أ(

للمؤسسات الوطنية التمتع بالاستقلال المالي ، وبأن لها موازنة مستقلة ،           
إلا أن صياغة النصوص لا يوحي بفصل ميزانية المؤسسة عن الموازنة           

 بعض هذه التشريعات قد أشارت      العامة التي تقدمها الحكومة ، رغم أن      



  

 ـ          إ  الى أن للمؤسسات الوطنية موازنات مستقلة تشـتمل علـى إيراداته
 ، إلا أنها لا تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة ،             اومصروفاته

 ممـا قـد      ، وبالتالي تخضع الميزانية المخصصة لها لتقديرات الحكومة      
الشكاوى أو علـى تقـديم   يؤثر على قدرة هذه المؤسسات في النظر في  

المشورة للحكومة ، ويهدد بفقدان المؤسسة التمويل الكافي مـن خـلال            
الموازنة ،  ولا يختلف الأمر بالنسبة للمغرب في ربط موازنة المجلس            

 .باعتمادات البلاط الملكي
وإن كانت النصوص القانونية في كل مكان من         :بالنسبة للمراقبة المالية  ) ب(

 لا تشير إلي وجود أي رقابة ماليـة         لجزائر والمغرب مصر والأردن وا  
 إلا أن ارتبـاط المـوارد الماليـة          ، تعوق استقلال المؤسسات الوطنية   

بالمخصصات الرسمية المقدمة من الدولة من خلال الموازنة العامـة أو           
الاعتمادات  المخصصة في ميزانية البلاط  الملكي تجعل هذه المراقبـة        

 .لذي يهدد أيضاً استقلالها الماليقائمة ، وهو الأمر ا
 :الكفاءة التنفيذية) 2 (

اللجنة الوطنيـة لحقـوق   "تبين من تحليل المضمون خلو قانون إنشاء             
 من منح هذه المؤسسة الاستقلال التنفيذي ، وأخضع نظامها  قطرفي  " الإنسان

نون  وإن كان القـا    للمغربوكذلك بالنسبة   . الداخلي لمصادقة مجلس الوزراء   
في وضع نظامه الداخلي إلا     " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "قد فوض   

أنه لا يعتبر نافذاً إلا بعد مصادقة جلالة الملك عليه ، وعلى أي تعديل يطرأ               
للجنـة الوطنيـة    "على هذا النظام ، وهو أيضاً النظـام المطبـق بالنسـبة             



  

 ـفي  " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها      حيـث يخضـع     ,رالجزائ
اللجنة " فلا تتمتع    لتونسوبالنسبة  . نظامها للمصادقة من خلال سلطة الإلحاق     
بالاستقلال التنفيـذي ، وصـدر      " العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية    

 فإن مجلس   للأردنوبالنسبة  . النظام الداخلي من خلال أمر رئيس الجمهورية      
مة لتنفيذ أحكام القانون الخاص     الوزراء هو المخول في وضع الأنظمة اللاز      

المجلـس  " فـإن    لمصرأما بالنسبة   ". المركز الوطني لحقوق الإنسان   "بإنشاء  
يستقل بوضع نظامه الـداخلي دون التقيـد بـالنظم          " القومي لحقوق الإنسان  

الهيئـة  " فإن قرار رئيس السلطة الفلسطينية بتأسيس        فلسطينأما  . الحكومية
قد فوضها في وضع القواعد الأساسـية       " المواطنالفلسطينية المستقلة لحقوق    

التي تحكم عملها بما يتضمن استقلاليتها وفاعليتها ، وقد صدر عـن هـذه              
الهيئة نظام أساسي إلا أنه لم يتم المصادقة عليه من السلطة الفلسـطينية أو              

 .  المجلس التشريعي
مـن       ونخلص من ذلك أن النظم الداخلية للمؤسسات الوطنية فـي كـل     

 تخضع لرقابة ومصادقة مما يـؤدي إلـى         المغرب والجزائر والأردن وقطر   
احتمالات التعديل الخارجي على النظم الداخلية ، الأمر الذي قد يؤثر علـى             

 .قدرة المؤسسة الوطنية في إدارة شئونها اليومية على نحو مستقل
 : الموارد المالية) 3(
الوطنية لحقوق الإنسـان فـي      يأتي المورد الرئيسي لتمويل المؤسسات      ) أ(

الدول محل الدراسة من خلال ما ترصده الحكومة من مخصصات لهـذه            
المؤسسات في الموازنة العامة للدولة ، أو من خلال الاعتمـادات مـن             



  

مخصصات البلاط الملكي في المغرب ، وفي ظل عدم الفصـل العملـي             
هذا الفصل  لمصطلحي الدولة والحكومة وضرورة التفرقة بينهما ، وقيام         

ذلك لأن الحكومة هي التـي تقـدم الموازنـة          .  من الناحية النظرية فقط   
وبالتالي فهي التي تتحكم في بنودها      , العامة للدولة إلي البرلمان لإقرارها    

وتحديد المخصصات ، ولا تملك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مناقشة          
ليـه مباشـرة    البرلمان في هذه المخصصات ومدي كفايتها أو عرضها ع        

 . وبالتالي يصعب القول بوجود استقلال مالي لهذه المؤسسات         ، لإقرارها
وفيما عدا ما نصت عليه المادة الثانية عشرة من الظهير الشريف بتأسيس            

 من اضـطلاع رئـيس      المغرب في   "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "
وية مجلس الهيئة باختصاصات وزير المالية في وضع الميزانيـة السـن          

للمجلس ، وتولي الأمر بصرفها من الاعتمادات المخصصـة لهـا فـي             
ميزانية البلاط الملكي ، فإنه لا يوجد فصل بـين موازنـة المؤسسـات              
الوطنية لحقوق الإنسان وبين موازنة الدولة من الناحية النظريـة وبـين            

 .الموازنة التي تقدمها الحكومة من الناحية العملية
لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسـان وهـي الهبـات         الموارد الأخرى ل  ) ب(

والمنح والإعانات هي مصادر غيـر محققـة إلا فـي حالـة حصـول               
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي تمويل خارجي من المؤسسـات          

 لأن الهبات والمنح والتبرعات المحلية فـي المنطقـة العربيـة             ، الدولية
هبات والوصايا والوقف توجه إلـي      ترتبط بالثقافة السائدة ، فالتبرعات وال     

الأغراض الخيرية في مفهومها الديني المحض ولا يدخل ضـمن هـذا            



  

المفهوم التبرعات والهبات والوصايا والوقف لأعمال  وأنشـطة حقـوق           
 .الإنسان

وفيما عدا الإشارة التي وردت في المادة الرابعة عشرة مـن الظهيـر             ) ج(
 بـأن   بـالمغرب  "قوق الإنسـان  المجلس الاستشاري لح  "الشريف لتأسيس   

 لم يرد فـي أي مـن قـوانين           ، ترصد له ميزانية على تيسره وتجهيزه     
المؤسسات الوطنية أن يكون ضمن أغراض توفير الموارد المالية الكافية          

 .لها هو إنشاء مقر خاص بالمؤسسة الوطنية مستقل عن الحكومة
 :الموارد البشرية) 4(
 محل الدراسة أي ضوابط علي تعيـين        لم تضع أي من تشريعات الدول     ) أ(

 وضرورة الحـرص علـي الطـابع         ، العاملين في المؤسسات الوطنية   
التمثيلي للعاملين وضمان حيادهم ، حرصاً علي فاعليتهم وعلي عمـل           

ضع الملامح الإرشادية   تالمؤسسة وعلي صورتها لدي الجمهور ، وأن        
ساسية ووصـفها   للنظم الداخلية في مراعاة عناصر تحديد الوظائف الأ       

والمؤهلات الشخصية ومعيار التعيين والاختيار ، ولـم يـرد تحديـد            
للوظائف الأساسية للمؤسسات الوطنية بناء علي المهـام التـي ينبغـي            

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق      "أداؤها سوي مرسوم إحداث     
اسة فلم  أما باقي قوانين الدول محل الدر ،الجزائرفي " الإنسان وحمايتها 

 والإشارة بصـورة     ، تشر سوى لمنصب المفوض العام أو الأمين العام       
ن موظفي الأمانة وتحديـد رواتـبهم واختصاصـاتهم         يمجملة إلي تعي  

 بـل إن مرسـوم     ،  إما بقرار من المجلس أو من الـرئيس         ، ومكافآتهم



  

 لـم   تونسفي  " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     "إحداث  
 . أي تنظيم في هذا الشأنيشر إلى

 مـن ضـرورة أن      اًجاءت كافة القوانين في الدول محل الدراسة خلو       ) ب(
تجري عملية التعيين والاختيار للموظفين في كافة المسـتويات علـي           
أساس مفتوح بطريق المسابقة والإعلان عن الوظائف الخاليـة علـي           

تمييـز فـي     وأن تكون المؤسسات الوطنية مثالاً لعـدم ال         ، نطاق واسع 
 .تعيين العاملين حرصاً علي التعددية والتنوع

مدى التزام قوانين الدول محل الدراسة بمعايير ومبادئ بـاريس          :  سادساً
1993.  
 :ملاحظة عامة

اتسمت قوانين الدول محل الدراسة في كثير من صياغتها بالإجمـال           
ل تنظيم  والعمومية ، وهي سمة معروفة في كافة التشريعات العربية في مجا          

الحقوق والحريات العامة ، وهو ما يعطي الفرصة للتدخل من قبل الحكومة            
 أداء دورها ، فقد سكت المشـرع        نفي شئون المؤسسة الوطنية وإعاقتها ع     

عن ذكر كثير من الضمانات بطريقة واضحة ومفصلة بشكل يحول بين تعدد            
يحدد في أي   التأويل وتفسير النصوص ، وعلى سبيل المثال فإن المشرع لم           

من القوانين مفهوم المصطلحات المسـتخدمة ، وعلـى وجـه الخصـوص             
المقصود بالجهات أو السلطات المختصة التي تقدم لها المؤسسات الوطنيـة           
المشورة والملزمة بالتعاون معها في أداء دورها ، كمؤسسة من مؤسسـات            

 .الدولة



  

لتي تقـدمها   ولم توضح أي من القوانين آلية الاستفادة من المشورة ا         
 .إلى هذه الجهات لتحقيق الفاعلية القصوى لعمل المؤسسات الوطنية

ورأت بعض الدول الأخرى السكوت عن الالتزام بـبعض المعـايير           
 أو إيراد النص بشـكل يتسـم         ، وذكرها في قانون تأسيس المؤسسة الوطنية     

بالعموم والإجمال ، بحيث إنه يعطي أكثر من معنـى علـى النحـو الـذي                
 .له بشأن كل دولة على حدةسنفص

  المغرب -1
الظهير الشـريف بإعـادة تنظـيم       إلى أن   ر  يشننود في البداية أن      -

 إلى حد كبير معايير     ىبالمغرب قد راع  " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان   "
ومبادئ باريس بشأن تشكيل المجلس وضمانات الاستقلال والتعددية ، كمـا           

وأساليب عمل تتوافق وتـتلاءم مـع       أعطى للمجلس اختصاصات ووظائف     
 بشأن مركز المؤسسات الوطنيـة ، وأعطـى         1993معايير ومبادئ باريس    

المجلس حق التصدي بمبادرة ذاتية أو بناء على اقتراح مقدم من أعضـائه             
لأي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان واقتراح سبل معالجتها ، وأيضـاً            

لإنسان في المملكة أو مسـائل أكثـر   إصدار تقارير دورية عن حالة حقوق ا 
تحديداً ، كما أن المجلس الاستشاري هو المؤسسة الوحيدة في الدول محـل             
الدراسة التي تتمتع بوظيفة وباختصاص بحث مـدى ملاءمـة النصـوص            
التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي         

ت إليها ، كما حرص القانون علـى إحـداث          صادقت عليها الدولة أو انضم    
 .جائزة لحقوق الإنسان باسم رئيس الدولة



  

إلى  -كما أشرنا في بداية الفصل الخاص بالاستقلال         - بالإضافة   -
، وذلك لمراعـاة الإنصـاف والإجـراءات        " ديوان المظالم "إنشاء وتأسيس   

دون أنهم ضـحايا    القانونية في الإدارة العامة لحماية حقوق الأفراد الذين يعتق        
لإجراءات ظالمة من جانب هذه الإدارة ، وهو مؤسسة لا يوجد نظير لها في              

 . أي من الدول محل الدراسة
 إلا أنه لم يراع وضع أي معايير بالنسبة لإقالة الأعضاء وأسبابها            -         

والضمانات الخاصة بهذه الإقالة ، كما لم يضع أي معايير وشـروط لمـلء              
لعضوية في حالة إقالـة الأعضـاء أو لأي أسـباب أخـرى ،              الفراغ في ا  

وضرورة مراعاة التعددية والطابع التمثيلي عند إعادة التعيين لملء الفـراغ           
في العضوية ، كما أنه لم يعط أي مزايا وحصانات لأعضاء المؤسسة مـن              
الملاحقات المدنية والجنائية فيما يتعلق بالأفعال التي يمارسـونها بصـفتهم           

مية ،  كما أخضع النظام الداخلي لمصادقة رئيس الدولـة بمـا يخـل               الرس
 . بالاستقلال التنفيذي للمؤسسة

 كما أنه لم ينص على ضرورة مراعاة الطابع التمثيلـي للعـاملين             -
 وضرورة أن تجري عمليات التعيين والاختيار للموظفين         ، وضمان حيادهم 

بطريـق المصـادقة    في المؤسسة في كافة المستويات على أساس مفتـوح          
وإذا كان القانون قد أجاز للمجلس صراحةً       .  والإعلان عن الوظائف الخالية   

إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وحصـيلة عمـل             
المجلس ، كما أجاز الظهير الشريف أيضاً للمجلس الاستشاري نشر آرائـه            

قة عنه ،  إلا أنه وضع       وتوصياته ومقترحاته وتقارير مجموعات العمل المنبث     



  

 على نشر هذه التقارير ، وهو عدم جواز النشر إلا بعد إطـلاع جلالـة                اًقيد
 .الملك عليه ، وبما مفاده حرمان المجلس من مخاطبة الرأي العام مباشرةً

 كذلك فقد وضع قيد على اختصاص المجلس الاستشاري في تقديم           -
 بالنسـبة    ، وانين المقترحة المشورة إلى البرلمان وفي دراسة مشروعات الق      

للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسـان المحالـة عليـه ،            
لا يملك التصدي لمشروعات القوانين المقترحة بمبادرة ذاتيـة         فإنه  وبالتالي  

 أيضاً فإن المجلس الاستشاري ليس في مركز ممتاز أو في حالة تسمح             .منه
ها على البرلمان مباشرةً ، كما قيد حقه في  له باقتراح تشريعات جديدة وطرح    

لـه إبـداء     تقديم المشورة إلى الحكومة أو الهيئات القضائية ، كما أنه ليس          
الرأي حول موقف الحكومة وردود أفعالها بشأن المقترحات والتوصيات التي          

 .يتقدم بها
" ديـوان المظـالم   " رغم أن الظهير الشريف قد أعطى لمؤسسـة          -

لقيام بالتسوية الودية والقيام بدور وسطاء التوفيق ، إلا أنـه           بالمغرب سلطة ا  
 كـذلك وردت    .لم يمنح هذه الوظيفة للمجلس الاستشاري لحقـوق الإنسـان         

بينما لم " ديوان المظالم"لـمعايير قبول ورفض الشكاوى في الظهير الشريف 
 يرد في الظهير الشريف للمؤسسة الوطنية أي ذكر لهذه المعـايير ، وبينمـا          

يتمتع ديوان المظالم بحق إجراء التحقيقات الميدانيـة والتحريـات ، وحـق             
لا " المجلس الاستشاري لحقـوق الإنسـان     "الاستماع إلى أي شخص ، فإن       

 ولم ينص القانون علـى حـق        .يتمتع بمثل هذه الاختصاصات أو الوظائف     
المجلس في فتح فروع محلية له في المملكة لضمان سهولة الوصول المادي            



  

لى المؤسسة لتلقي الشكاوى أو لتعزيز دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسـان             إ
 .في المجتمع المغربي

لم ينص الظهير الشريف أيضاً على وجوب الحفاظ على سـرية           و -
المعلومات ، كما لم ينص على ضرورة إخطار مقدم الشكوى بحقوقه وسبل            

لشريف الخـاص   الإنصاف المتاحة ، بينما ورد ذكر هذا الحق في الظهير ا          
أجهـزة  "  ديوان المظـالم  "كذلك ألزم الظهير الشريف في      ". بديوان المظالم "

 -)رئيس الوزراء ( وعلى رأسها الوزير الأول      -الدولة والمؤسسات الرسمية  
بالتعاون مع الديوان ، بينما لم يأت هذا الإلزام في قانون المجلس الاستشاري             

 .  لحقوق الإنسان

  تونس-2
الهيئة العليا لحقوق الإنسـان والحريـات       "أن  إلى  بداية   ننوه في ال   -
 أي قبل وضع معـايير ومبـادئ         ، 1991ت في عام    ئبتونس أنش " الأساسية
 بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، لذلك فإن المؤسسة          1993باريس  

 سواء في إبداء الرأي ، أو تقديم         ، الوطنية في تونس تتمتع بوظائف محدودة     
ت ، أو القيام بأي مهام يعهد بها إليها رئيس الجمهورية ، فهي هيئة              الاقتراحا

استشارية تعاون رئيس الجمهورية في حدود الوظيفة المحدودة ، وبالتالي لا           
تقدم اللجنة أو المؤسسة أي مشورة إلى الحكومة أو البرلمـان أو الهيئـات              

ماية حقوق القضائية أو لأي مؤسسة أخرى من المؤسسات المكلفة بتعزيز وح       
الإنسان ، أو التعاون مع المنظمات غير الحكومية ، فهي لا تملك اختصاص             
تقييم التشريعات النافذة أو إبداء الرأي والمشورة بشأن مشروعات القـوانين           



  

 أو المشورة بشأن تنفيـذ الصـكوك         ،  أو اقتراح تشريعات جديدة     ، المقترحة
وطني ، أو الإسهام في إعـداد       الدولية وضمان التناسق بينها وبين التشريع ال      

التقارير إلى الهيئات التعاهدية ، أو تشجيع الدولـة علـى التصـديق علـى               
الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها ، أو التعاون مـع الأمـم المتحـدة               
والمؤسسات الإقليمية والوطنية المماثلة ، أو تقديم المشورة بشأن الإجراءات          

تعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، وكل مـا          القضائية ، أو بوظيفة ال    
لها هو إنجاز الدراسات والبحوث في هذا المجال ، وقد تم إحـداث جـائزة               

 كما أن هذه اللجنة لا تملك قدرة قانونيـة          .لحقوق الإنسان باسم رئيس الدولة    
على التحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقـوق الإنسـان ، وتقـوم             

لتفقدية للسجون بتكليف من رئيس الجمهورية وليس بمبـادرة         بالزيـارات ا 
ذاتية ، ولا تملك أيضاً اختصاص التسوية الودية أو حتى قبول الشكاوى ، أو              

 .سلطات للإحالة
 وهي لجنة لا تتمتع بالاستقلال القانوني ، فلم ينص القانون على أن             -

لمالي فلـيس لهـا     لها شخصية اعتبارية مستقلة ، كما لا تتمتع بالاستقلال ا         
 حيث صدر النظـام      ، موازنة مستقلة ، كما أنها لا تتمتع بالاستقلال التنفيذي        

الداخلي لها بأمر رئيس الدولة ، كما أن المعايير الواردة في أمر إحـداثها لا      
تتوافق مع معايير تشكيل وضمانات الاستقلالية والتعددية الواردة في مبادئ          

انون في مجال تشكيل الهيئة عبارات بـأن         ، حيث استعمل الق    1993باريس  
شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة     ( تتركب الهيئة من عشر إلى أربع عشرة      

، ولم يضع حتـى أي معـايير        ) والخبرة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان     



  

موضوعية لتحديد معايير النزاهة والخبرة والكفاءة ،  ثم نص القانون علـى             
بعملها في مجـال حقـوق      ) شخصيات معروفة (ني  أن تتركب أيضاً من ثما    

 ـ      ضعالإنسان ، ولم ي     الشخصـية   ة أيضاً أي معايير موضوعية لتحديد ماهي
المعروفة ، وما هي معايير تقييم عملها في مجال حقـوق الإنسـان ،  ولا                
يعتبر شرط انتمائها إلى أهم الجمعيات والهيئات المعنية بحقـوق الإنسـان            

 .لتحديد هذه الشخصياتشرطاً موضوعياً كافياً 
 كما أن أمر إحداثها سمح بحضور ممثلـي الإدارات الحكوميـة ،             -

مخالفة لمعايير ومبادئ باريس التي توجـب أن        الوسمح لهم بحق التصويت ب    
إنه ليس للهيئة حق مخاطبـة      ف ذلكك. يحضروا بصفة مستشارين أو مراقبين    

ار تقارير عـن حالـة       أو إصد   ، الرأي العام مباشرة لنشر آرائها وتوصياتها     
 .حقوق الإنسان ، أو عن مسائل أكثر تحديداً

وجـد  ت كما لا يجيز لها القانون إنشاء فروع محلية أو إقليمية ، ولا        -
أي ضمانات خاصة بتعيين الأعضاء أو إقالتهم ، كمـا لا توجـد أي مـدة                

 .للتعيين أو أي نص يجيز إعادة تعيين الأعضاء لمدة أخرى
 : الجزائر -3

اللجنـة الوطنيـة    " إلى أن أمر إحداث      ردئ ذي بدء نود أن نشي      با -
بالجزائر قد راعى إلى حد كبير      " الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    

معايير ومبادئ باريس بشأن تشكيل المجلس وضمانات الاستقلال والتعددية ،          
ونص على أن يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضاء في           

 .اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي



  

 إلا أنه لم يراع وضع أي معايير بالنسبة لإقالة الأعضاء وأسـبابها            -
والضمانات الخاصة بهذه الإقالة ، كما لم يضع أي معايير وشـروط لمـلء              
الفراغ في العضوية في حالة إقالـة الأعضـاء أو لأي أسـباب أخـرى ،                

ع التمثيلي عند إعادة التعيين لملء الفـراغ        وضرورة مراعاة التعددية والطاب   
في العضوية ، كما أنه لم يعط أي مزايا وحصانات لأعضاء المؤسسة مـن              
الملاحقات المدنية والجنائية فيما يتعلق بالأفعال التي يمارسـونها بصـفتهم           

ن في المندوبيات   ين المحلي يالرسمية ، وإن كان أعطى هذه الحصانة للمراسل       
 يتعلق بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القـذف أو              فيما  ، الجهوية

. الاعتداء مهما تكن طبيعتها ، والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهـامهم            
 بمـا يخـل بالاسـتقلال     ،كما أخضع النظام الداخلي لمصادقة رئيس الدولة     

 . التنفيذي للمؤسسة
مثيلـي للعـاملين     كما أنه لم ينص على ضرورة مراعاة الطابع الت         -

 عمليات التعيين والاختيار للموظفين     ى وضرورة أن تجر    ، وضمان حيادهم 
في المؤسسة على كافة المستويات على أساس مفتوح ، بطريق المصـادقة            

وإن كان القانون قد أجاز للجنـة صـراحة         . والإعلان عن الوظائف الخالية   
 إلا أنه لا يجوز     إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر ،         

نشر هذا التقرير إلا بعد مضي شهرين من عرضه علـى رئـيس الدولـة               
وتصفيته من القضايا محل الخلاف ، ولم ينص القانون علـى اختصـاص             

 .اللجنة بإصدار التقارير عن مسائل أكثر تحديداً



  

 كما يخضع النظام الداخلي للجنة لمصادقة سلطة الإلحاق ، وهو ما            -
 التنفيذي للجنة ، كما أنه لا يجـوز للجنـة إبـداء الـرأي               يخل بالاستقلال 

والمشورة بشأن القوانين المقترحة إلا عنـد الاقتضـاء ، أي بقيـام حالـة               
  .الضرورة التي يقدرها رئيس الدولة

 واللجنة ليست في موقف ممتاز بشأن تقـديم المشـورة بـاقتراح             -
 لها بإبداء الرأي بشأن    تشريعات جديدة ، والطبيعة الاستشارية للجنة لا تسمح       

موقف الحكومة وردود أفعالها بشأن المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها          
لاسترعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء مـن             

 . أو مبادرتها الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات ،البلد
مة والتناسق   كما أنه لا يدخل في وظيفة المؤسسة بحث مدى الملاء          -

بين النصوص الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان التـي           
صادقت عليها الدولة ، كذلك فإنه لا يدخل في اختصاص أو وظيفة المؤسسة             

. تشجيع الدولة على التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليهـا           
ى ، أو حـق اللجنـة فـي         كما لم يحدد القانون معايير قبول ورفض الشكاو       

الاستماع إلى أي شخص ، أو إجراء تحقيقات ميدانيـة ، أو الحفـاظ علـى               
سرية المعلومات أو سلطة المؤسسة في الإحالة إلى الجهـة المختصـة ، أو              

 .إخطار مقدم الشكوى بحقوقه وسبل الإنصاف المتاحة
 : فلسطين -4

 ـ    " كما أشرنا إلى أن      -  ، " وق الإنسـان  الهيئة الفلسطينية العليـا لحق
 والمنشـأة    ، "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن      "والمعروفة باسم   



  

لـم يـرد    , 1994بموجب القرار الصادر من رئيس السلطة الفلسطينية عام         
وفوض الهيئة فـي إصـدار      , النص في هذا القانون سوى عن أهداف الهيئة       

يئة هذه الأنظمة إلا أنه     نظامها الأساسي وأنظمتها الداخلية ، وقد أصدرت اله       
لم يتم المصادقة عليها ، وتقييم الأهداف الواردة في قرار التأسيس بما يجعل             

ديـوان  "من الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق المواطن أقرب إلـى أن تكـون             
 ".مظالم

  لذلك فإن الدراسة قد جمعت بين مناقشة قرار تأسيس هذه الهيئـة              -
 مع إحاطة القارئ مقدماً بتحوط الباحث        ، داخليوالنظام الأساسي والنظام ال   

في الإشارة إلى عدم المصادقة على هذه النظم حتى الآن ، رغـم أن هـذه                
الهيئة تعمل وفقاً لهذه النظم بانتظام ، وأصدرت أخيـراً تقريرهـا السـنوي      

 .العاشر عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين
وجب قانون تشكيلها تتمتع  ونستطيع أن نقول في البداية إن الهيئة بم    -

بالاستقلال القانوني والتنفيذي ، وإنه يجوز لها بحث أي مسألة محالـة مـن              
الحكومة أو من جهة أخرى ، وأيضاً حرية بحثها بمبادرة ذاتية أو بناء على              

 نص على معايير قبـول      ااقتراح مقدم من أعضائها ، وأن النظام الداخلي له        
ى سلطة الإحالة لجهـة الاختصـاص       ورفض الشكاوى بشكل واضح ، وعل     

وإخطار مقدم الشكوى بما آلت إليه وطرق الإنصاف ، ولهـا أيضـاً حـق               
التدخل في القضايا لتمثيل ضحايا الانتهاكات والقيام بعملية التسوية الودية ،           
وعلى تحديد الوظائف الأساسية والمؤهلات الشخصـية الخاصـة بمعـايير           

ا نص على جواز فتح فـروع للهيئـة فـي           التعيين والاختيار للعاملين ، كم    



  

أراضي السلطة الفلسطينية لضمان الوصول المـادي للمؤسسـة ،  وعلـى             
اختصاصها بإعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعن مسائل           

 وتتمتع الهيئة طبقاً لنظامها الأساسي بحق مخاطبة الرأي العام          .أكثر تحديداً 
تتمتع بعدد كبير مـن وظـائف ومجـالات عمـل           مباشرةً ،  وهي بالتالي      

 طبقاً لما ورد فـي معـايير ومبـادئ           ، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   
ورغم العقبة المادية والقانونية في عدم المصادقة على النظام         . 1993باريس  

الأساسي لها ، إلا أنه قد لوحظ عدم الالتزام بمعـايير التشـكيل والتعدديـة               
 بشأن مركز   1993ع التمثيلي الوارد في مبادئ باريس       والحرص على الطاب  

المؤسسات الوطنية ، كما أنه لم يضع أي معايير وشروط لمراعاة التعدديـة             
 .والطابع التمثيلي عند إعادة التعيين لملء الفراغ في العضوية

  كذلك فإنه لا يوجد في قانون إنشاء هذه المؤسسة أي نص يجيـز               -
بين أعضاء المؤسسات الوطنية ، كمـا لا تتمتـع          لها تشكيل أفرقة عمل من      

بوظيفة الإسهام في إعداد التقارير إلى الهيئات التعاهدية أو التعاون مع الأمم            
المتحدة والمؤسسات الإقليمية والوطنية المماثلة ، كما خلا القانون مـن أي            

 أو   ، نص يجيز لها طلب المعلومات والبيانات من المؤسسـات الحكوميـة          
 .    بالتعاون معهاإلزامها

 :  الأردن -5
المركـز الـوطني    ( لم يشر القانون إلى حرية المؤسسة الوطنيـة          -

سواء بمبادرة ذاتية   , في بحث أي مسألة محالة من الحكومة      ) لحقوق الإنسان 
أو بناء على اقتراح من أعضائه ، كما أن هناك تدخلاً مـن الحكومـة فـي          



  

بهم من قبل رئيس الوزراء ، كمـا        إجراءات تعيين أعضائه ، حيث يتم تنسي      
وجد أي معايير موضوعية لتعيينهم ، حيث نص القـانون علـى أن             تأنه لا   

يتكون مجلس الأمناء من عدد لا يتجاوز واحداً وعشرين عضواً يعين رئيسه            
وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسـيب رئـيس الـوزراء ، دون              

 بشأن تشكيل   1993ة في مبادئ باريس     الالتزام بالمعايير الموضوعية الوارد   
 .المؤسسة الوطنية وضمانات الاستقلال والتعددية

  وبالتالي افتقد القانون الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعـددي           -
للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المشتركة في تعزيز وحمايـة حقـوق            

 مع الجهـات المكلفـة      الإنسان ، ولاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال       
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، أو بحضور ممثلين لها ، وهو الأمر أيضـاً              

 في السماح بحضور ممثلي الإدارات الحكوميـة        يالذي يهدد استقلاله القانون   
كما أنه أعطى لرأس الدولة سلطة إقالة الأعضاء        .  وتمتعهم بحق التصويت  

 للمدة المتبقية بناء على تنسيب من       وإنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل لهم      
 دون أي ضمانـات أو ضوابط خاصـة باسـتعمال هـذه             ، رئيس الوزراء 

السلطة ، أيضاً فإنه أخل بالاستقلال التنفيذي لهذه المؤسسة بأن خول مجلس            
الوزراء في وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القـانون الخـاص بإنشـاء             

ؤسسة الوطنية إصدار تقارير فـي مسـائل        المؤسسة ،  كما أنه لم يخول للم       
 .أكثر تحديداً عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان

  كما أن صياغات النصوص لا تجعل المؤسسة الوطنية في الأردن            -
في مركز ممتاز ، بحيث تستطيع أن تلعب دور الرقيب التشريعي في تقيـيم              



  

وعات القـوانين   التشريعات النافذة أو إبداء الرأي والمشورة في شأن مشـر         
المقترحة ، أو في تقديم المشورة بشأن تنفيذ الصكوك الدوليـة ، وضـمانة              
التناسق بينها وبين التشريع الوطني ، وبالجملة في مجال تقـديم المشـورة             

 . للحكومة
لم يتضمن قانون المؤسسات الوطنية فـي الأردن أي نـص           كذلك   -

 ـ       ة ، وأعطـى سـلطة      يوجب دورية انعقاد اجتماعات مجلس أمناء المؤسس
 دون أن    ،  للاجتماع للرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعـت الحاجـة           ةالدعو

 .يوجب دورية اجتماعات المجلس وانتظامه
للمركز الـوطني لحقـوق     " كما لا يوجد في القانون أي نص يجيز          -
بالأردن تشكيل أفرقة عمل من بـين أعضـائه لمسـاعدته علـى             " الإنسان

 .الاضطلاع بوظائفه
 :  مصر -6

 في مجال تقديم المشورة إلى البرلمان والحكومة والهيئات القضائية          -
المجلس القومي لحقوق   "من قانون   ) 3 ، 2/ 3(صياغة نص المادة    لا توضح   
بالتفصيل مجالات ووظائف عمل المجلس فيما يتعلـق بمجـالات          "  الإنسان

ارد في معايير   المشورة للحكومة والبرلمان والهيئات القضائية على النحو الو       
ومبادئ باريس ، التي تحدد بصفة خاصة مسئوليات المؤسسة الوطنية فـي            

 .مجال تقديم الفتاوى والتوصيات والمقترحات
في مصر ليس فـي     " المجلس القومي لحقوق الإنسان   " وبالتالي فإن    -

مركز ممتاز يسمح له بأن يلعب دور الرقيب التشريعي في تقييم التشريعات            



  

اء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة ، واقتراح تشـريعات          النافذة وإبد 
جديدة وتقديم التوصيات لضمان اتساق القوانين مع المبادئ الأساسية لحقوق          

كما أنه لا يسمح للمجلس بتقديم اقتراحات أو توصيات على أساس           . الإنسان
ئية  أو إبداء الرأي بشأن أي إجراءات قضا       ,استشاري بشأن التنظيم القضائي   

 .تكون متعارضة مع ضمانات المحاكمة العادلة
  أيضاً فقد أغفل القانون النص على اختصاص المجلس في القيـام             -

مة التشريعات وتناسقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق       ءبوظيفة بحث مدى ملا   
الإنسان ،  وأغفل أيضاً النص على اختصاص المجلس في تشـجيع الدولـة              

ك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصادق        على التصديق على الصكو   
كما أن صياغة القانون لا تعطي للمجلس وظيفة إعداد تقـارير عـن             . عليها

الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام وعن مسائل أكثر تحديداً ، حيـث             
اقتصر القانون على إعطاء المجلس اختصاص إصدار تقارير عن أوضـاع           

 حقوق الإنسان على المستويين الحكومي والأهلي ،        وجهود مصر في مجال   
وعلى تقديم تقرير سنوي عن جهوده ونشاطه ، وليس عن الحالـة الوطنيـة            
لحقوق الإنسان يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى كل من رئيسي مجلسـي            

كما لم ينص القانون بشكل مفصـل علـى اختصـاص           . الشعب والشورى 
لات انتهاك حقوق الإنسان في أي جـزء        المجلس بلفت نظر الحكومة إلى حا     

من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حـد لهـذه              
. الحالات ، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلهـا           



  

خلا القانون من اختصاص المجلس في التصدي لانتهاكات حقـوق          ذلك فقد   ك
 . من تلقاء نفسه ، أو بناء على اقتراح من الأعضاءالإنسان بمبادرة ذاتية أي 

  كما أن صياغة النصوص لا تجعل المجلس يتمتع بقدرة قانونيـة             -
كافية لأداء مهمة التحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ،           
لأن القانون حصر مهمة المجلس في تلقي الشكاوى في مجال حماية حقـوق             

وهي عبارة لا تعطي للمجلس سلطة أكثـر فـي          ،  ) تهادراس(الإنسان على   
تمتع بقدرة قانونية كافية في تحقيق      يالاطلاع على الشكاوى وإحالتها دون أن       
 سماع الحجـج وتقـديم الوثـائق        ىالشكاوى في الاستماع لأي شخص بمعن     

 كـإجراء التحقيقـات      ، والقيام بكل ما هو خاص بشأن توثيق الانتهاكـات        
لسجون ومراكز الاحتجاز وبعثات تقصى الحقائق ،  كما لـم    الميدانية وتفقد ا  

 .يلزم القانون المجلس بحماية مصادر المعلومات وضرورة سريتها
عبـارات  " المجلس القومي لحقوق الإنسـان    "  وقد استعمل قانون      -

تستعصى على التعريف أو على التحديد ، ولا تضع أي معـايير منضـبطة              
المشهود لهـا   ( و, )الشخصيات العامة ( كعبارة    ، لعملية الاختيار أو التعيين   

من ذوي العطاء المتميـز     (أو  , )الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان   (و, )بالخبرة
وهي عبارات تؤدي إلى الإخلال بالمعـايير الموضـوعية         ). في هذا المجال  

 بشأن مركز المؤسسات الوطنيـة لحقـوق        1993الواردة في مبادئ باريس     
صة والمجال لتخطـي هـذه المعـايير ، ولحرمـان           الإنسان ، وتعطي الفر   

القطاعات الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان من التمثيل          
 .في عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان



  

  كما أن الإخلال بمعايير التشكيل وضمانات الاستقلالية والتعدديـة           -
 القانوني ، ويصـبح الـنص       قد يؤدي إلى فقدان المؤسسة الوطنية الاستقلال      

للمجلـس الشخصـية    "من القـانون علـى أن       ) الأولى(الوارد في المـادة    
 ويتمتع المجلس بالاستقلال فـي ممارسـة مهامـه وأنشـطته             ، الاعتبارية

ودون البحث في هوية أو انتمـاءات       . مجرد حبر على ورق   " واختصاصاته
معايير موضوعية  أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، فإن عدم وجود          

تراعي العملية التمثيلية والتنوع والتعددية في تشكيل المجلس القومي لحقوق          
كما يؤدي إلى مشكلة أخرى معوقة لعمل المجلس القومي لحقـوق           . الإنسان

الإنسان وهي صعوبة الوصول إلى المؤسسة من خلال تشـكيل العضـوية            
حكومية مـع المؤسسـة     التمثيلي ، وأيضاً إلى عدم تعاون المنظمات غير ال        

ومن جهة أخرى لم ينص القانون على أي نصوص         . الوطنية لحقوق الإنسان  
 .تجيز إعادة تعيين الأعضاء

 :  قطر -7
) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   ( لم يعط القانون للمؤسسة الوطنية       -

حق بحث أي مسألة تدخل في اختصاصها بمبادرة ذاتية منها أو بناء علـى              
 من أعضائها ،  كما أخضع اللائحة التنفيذية لقـانون تأسـيس             اقتراح مقدم 

المؤسسة الوطنية لمصادقة مجلس الوزراء ، فيما تضمنه من تعيين الأمانـة            
العامة وتحديد اختصاصاتها ومكافآت العاملين فيها ، وتحديد موارد المؤسسة          

لوطنيـة ،   مما يعتبر مساساً بالاستقلال المالي والتنفيذي للمؤسسة ا       ، الوطنية
 .ويسمح بالتدخل في شئونها وتعويق عملها



  

لم يلتزم القانون بالمعايير الموضوعية لتشكيل المؤسسة الوطنيـة         و -
 لىوضمانات الاستقلال والتعددية ، حيث استعمل بدوره عبارات تستعصي ع       

التعريف والتحديد ، وتسمح بالتدخل في شئون المؤسسة والإخلال بضمانات          
" اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "ددية ، حيث نص على تشكيل       الاستقلال والتع 

مـن  ) يختارون(, من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدني         
 دون وضع أي معايير موضوعية أو تعريف         ، بين المهتمين بحقوق الإنسان   

 وهي عبارة لا تؤدي إلى وضـع         ، )المهتمين بحقوق الإنسان  (محدد لعبارة   
ر لضمان التعددية والتنوع والحفاظ على الطابع التمثيلـي للقـوى           أي معايي 

 .الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  بل إنه سمح لممثلي الإدارات الحكومية بالانخراط في عضـوية            -

 وأعطـى لهـم حـق        ، المؤسسة بأغلبية تفوق عدد ممثلي المجتمع المدني      
الفة لمعايير ومبـادئ بـاريس ، التـي توجـب أن يكـون              التصويت بالمخ 

 .حضورهم بصفة مراقبين أو استشاريين دون أن يكون لهم حق التصويت
 في قطر لها  " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   "  كما لم يرخص قانون       -

 سواء بوجه عام أو      ، بإصدار أي تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان       
تحديداً ، كما أنه ليس للمؤسسة إنشاء أي فروع محلية لها           في المسائل الأكثر    

 .لضمان الوصول المادي إليها
  كذلك فإن صياغات النصوص لا تجعل المؤسسة الوطنيـة فـي             -

مركز ممتاز ، بحيث تستطيع أن تلعب دور الرقيب التشـريعي فـي تقيـيم               
 ـ            ة التشريعات النافذة ، أو بحث ملائمـة النصـوص التشـريعية والتنظيمي



  

والوطنية للاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة ، أو تقـديم مشـورة بشـأن              
كمـا أنـه لا     . اقتراح تشريعات جديدة ، أو مشورة بشأن القوانين المقترحة        

يوجد في القانون ما يجيز للمؤسسة الوطنية إبـداء الـرأي بشـأن موقـف               
ها تلـك   الحكومة وردود أفعالها بشأن المقترحات والتوصيات التي تقدمت ب        

المؤسسات باسترعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي           
جزء من البلد ، أو مبادراتها الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات ، أو تشجيع           

 كما لا تمتلـك     .الدولة على التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان       
تحقيقات بشأن ادعاءات وانتهاكات    المؤسسة القدرة القانونية الكافية لإجراء ال     

حقوق الإنسان كتفقد السجون ومراكز الاحتجاز ، أو حق الاستماع إلـى أي             
وهو التعبير  , في التجاوزات ) النظر(شخص ، ولا تملك طبقاً للقانون سوى        

, )إن وجـدت  (الذي استخدمه القانون ، وحسب تعبير آخر ورد في القانون           
لسجون ومرافق الاحتجاز أو استدعاء الأطراف      وبالتالي ليس لها سلطة تفقد ا     

لسماع  أقوالهم أو سماع واستجواب أي شخص تعتقد هيئـة التحقيـق فـي               
 .المؤسسة الوطنية أن لديهم معلومات تتعلق بالانتهاك

 أيضاً لم يضمن القانون للضحايا وأصحاب الشكاوى الحـق فـي            -
ى تمتـع المؤسسـة    علكذلك  سلامتهم وسرية المعلومات ، ولم ينص القانون        

بسلطة الإحالة إلى الجهة المختصة ، أو سلطة المؤسسة في إجراء التسـوية             
 .  الودية ، أو إخطار مقدم الشكوى بحقوقه وسبل الانتصاف المتاحة

*   *   * 
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 :مقدمة 

يتوقف أداء المؤسسات الوطنية على مدى مـا تتيحـه لهـا            بقدر ما   
 صلاحيات ومدى ما توفره لها من آليات وغير ذلك          أوقوانينها من استقلالية    
 ـقيح على مـدى     -إلى حد كبير  - تتوقف أيضا  فإنهامن الأمور المهمة ،      ة ق
قدرة على مدى   حقوق الإنسان ، وكذلك     مبادئ وقضايا   التزام أعضائها تجاه    

 ، وانتهاج نهج نشط      غير تقليدي  المؤسسة على تفسير ولايتها تفسيراً مبتكراً     
في الاضطلاع بمسئولياتها ، كما يتوقف أداء هذه المؤسسات أيضـا علـى             

 )1(.على عملهاكيفية تفاعل المنظمات المحلية معها ومحاولة التأثير 
لكن مهما كانت جودة أداء أية مؤسسة وطنية ، والتزامهـا المعـايير             

 مـدى   أي -فاعليتهـا فـإن   الدولية ، وجرأتها في تناول قضايا الشأن العام         
 تظـل منوطـة     -تأثيرها في سياسات الدولة ، ومدى تفاعل المجتمع معهـا         

اسية فـي الدولـة      في مقدمتها مدى توافر الإرادة السي      يأتيبعناصر إضافية   
 في  والبيروقراطي السياسيللنهوض بقضايا حقوق الإنسان ، وطبيعة النظام        

 . العام في المجتمعالوعيالدولة ، ومدى تجذر مفهوم حقوق الإنسان في 
عرض هذا الفصل لتقييم أداء المؤسسات الوطنية في البلدان توي

 -:العربية ، وفاعليتها من خلال العناصر التالية
 .مبادئ حقوق الإنسان عزيزت -
 .حماية حقوق الإنسان -
 .التعاون مع المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية -
الانفتاح على منظمات الأمم المتحدة المعنية ، والتعاون مـع المنظمـات             -

 .الإقليمية والدولية



 القسم الأول 
 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

 )المغرب(
--- 

 لإنسانتعزيز مبادئ حقوق ا: أولا
يعد نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان أحد المهام الرئيسية المناطـة            

بالمجلس ، وتشمل نشر المطبوعات ، وعقد الندوات والحلقات النقاشية حول           
وقد أشار المجلس فـي     . الموضوعات المهمة ، وغيرها من الوسائل المتبعة      

أنـه خصـص    تقريره عن حالة حقوق الإنسان في المملكة المغربية ، إلى           
 لم يتوافر   إلا أنه جزءا ثانيا من التقرير بشكل مستقل حول أنشطته المختلفة ،           

ولكن تشير المواد التي بثها على موقعه إلى العديد من الندوات           . على موقعه 
سلسلة ندوات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة نظـم          : أهمها

الحقـوق الاقتصـادية    : "ان تحت عنـو   2004تشرين ثان   /أولها في نوفمبر  
 2005كـانون ثـان     / ينـاير  29  ، وتلتها أخرى يوم       "والاجتماعية والتنمية 

الدولة والتنمية المستدامة والحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة        ": موضوعها
وتهدف الموضوعات المختارة لهذه اللقاءات إلـى       . "مقارنة حقوقية : والثقافية

حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،     تغطية شاملة لإشكاليات ممارسة ال    
وتقريب المسافة بين مقترحات الشمال والجنوب ، وبلورة مفهـوم مقـارن            

 .بالإستراتيجية الوطنية للتنمية
 
 
 



 حماية حقوق الإنسان: ثانياً
  هيئة الإنصاف والمصالحة-1

يحسب للمجلس في مجال حماية حقوق الإنسان ، كمـا فـي مجـال               
 من أجل تسوية     ، "هيئة الإنصاف والمصالحة  " ه في تأسيس    تعزيزها ، دور  

ماضي الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في البلاد بصفة نهائية وعادلة ، فقد            
أوصى المجلس في مذكرة رفعها إلى العاهل المغربي بإحداث هـذه الهيئـة             

 وقام بتنصيب هـذه      ، سببها بعشرة أسباب مهمة ، حازت على موافقة الملك        
 )2(.2004 كانون ثان/ يناير7 في الهيئة

  زيارة السجون-2
 زيارة ، للسجون ومراكـز الاحتجـاز شملت       )32( قام المجلس بـ      
 )10( زيارات لمعاقـل إداريـة ، و       )10( مؤسسة سجنية ، فضلا عن       )29(

 : وفق معايير لأسبقية الزيارة ، تمثلت في. أخرى لمراكز حماية الطفولة
  .رتها من قبلسجون حديثة لم تتم زيا •

 .1996  عامسجون لم تتم زيارتها منذ •

 . مشاكل حادة في الاكتظاظانيسجون تع •

 .سجون موجودة في مناطق نائية •

 .مراكز الإصلاح والتهذيب •



 باعتبارهمـا أكبـر سـاكنة        ، المركبين السجنيين بكل من عكاشة وسلا      •
 .سجنية

 .السجن المدني بالجديدة كنموذج لمؤسسة سجنية عرفت حريقاً •

 .السجن الفلاحي بالعدير •

 الأحياء المخصصة للسجينات في كل من مؤسسات سـطات ، الـدار             •
 .البيضاء وسلا

 والمقـررة المكلفـة      ،  أعضاء مـن المجلـس     شارك في الزيارات  
 وأعضاء من مجموعة العمـل المكلفـة بالحمايـة والتصـدي           ، بالموضوع

لإضافة إلى خبيـر ،     للانتهاكات بالتناوب ، وفق جدولة زمنية معدة سلفا ، با         
وبعض أطر الوحدة الإدارية المكلفة بالحماية ومساعدة ضحايا الانتهاكـات          

 .  )3(بالمجلس ، كما شارك في أغلب الزيارات ممثل عن مديرية السجون
بتفقد جميع مرافق المؤسسة السجنية ، من زنـازن         تميزت الزيارات          

لمباشـر بالسـجناء ، دون     وعنابر ومصالح اجتماعية وطبية ، والاتصـال ا       
طلبات وشـكايات مكتوبـة      كما كان الفريق يتسلم بانتظام       .حضور الحراس 
 . مقدمة من طرفهم

 فقد تميزت بحوار مثمر مع ممثلي الإدارة ، محلياً ومركزيـاً ،             كذلك       
. والاطلاع على العديد من ملفات السجناء ، وكذا مختلف سجلات المؤسسـة     

يت بعض المشاكل في عين المكـان ، كمـا عـرض            وبمناسبة ذلك فقد سو   
 .موظفو بعض المؤسسات السجنية طلبات تخص ظروف عملهم



فـي ظـروف    على العمـوم    جرت الزيارات    لتقرير المجلس    وطبقاً    
ملائمة وحظيت بتسهيلات من جانب مديرية السجون وإعادة الإدماج ، وإن           

دارة السـجون بعـض     واتخذ مدير عـام إ    . بعض الصعوبات أحياناً  تخللتها  
القرارات ذات الطابع التأديبي ، وبصفة اسـتعجاليه ، فـي شـأن بعـض               

 .المخالفات التي رصدها المجلس
 فريق المجلس اقتراحات تتطلب حلولاً استعجاليه ، أفضت فـي           وقدم

حينها إلى اتخاذ مبادرات لحل بعض الإشكالات المتعلقة بالتطبيق الفـوري           
 الذي تزامنت الزيارات مع دخوله حيز النفـاذ ،          لقانون المسطرة الجنائية ،   

فيما يخص الإكراه البدني ، الذي لم يكن قد أخذ طريقه إلى التفعيـل بعـد ،    
حيث جرى الاتصال ببعض الوكلاء العامين والكاتب العام لـوزارة العـدل            

هذه المسـاعي    توقد أسفر . وزير العدل شخصياً الذي أعطى تعليماته بذلك      
 المعطيات الرسمية ، وهـي      مكرهاً حسب  )800 (حواليعن إطلاق سراح    

 .مبادرة وإنجاز جديران بالتثمين
 روعي  *: أيضا عشرة مراكز وعشرة معاقل إدارية      شملت الزيارات و

في اختيارها ، إلى جانب وجودها على خط سير برنامج زيارة السـجون ،              
سجل الفريق  وإجمالاً ،    .)ذكور/إناث(طبيعة المؤسسة وجنس الفئة المستفيدة      

أن البنايات في كل المعاقل التي تمت زيارتها ، لا تسمح بتوفير شروط إقامة              
                                                 

 الابتدائية التي لا توجد فيها سجون نظامية ، وتقـع   صغيرة توجد في دوائر نفوذ المحاكما المعاقل الإدارية سجونوتعتبر *
 ـ . تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية ممثلة في السلطة المحلية       ةوبذلك فهي لا تدخل في إطار السـجون النظامي

المنصوص عليها قانوناً ، ولا يوجد أي نص قانوني ينظمها ، ويحال عليها السجناء ، إما بواسطة مقرر قضـائي أو                     
وجدير بالذكر أنه قد تم إلغاء هذه المعاقل على مستوى التشـريع ، بمقتضـى    .ر بالإيداع صادر عن النيابة العامةأم

 . من القانون الجديد للمسطرة الجنائية608الفصل 
 



تضمن الحياة الكريمة للسجناء ، مما يتعين معه وضـع خطـة اسـتعجاليه              
كما لا تتوفر فيها التجهيزات الضرورية ، وأحياناً حتـى الـدنيا             لإلغائها ، 

كمـا  . سعاف الأولية والأدوية   المصحات ، ووسائل الإ     ولا تتوافر فيها   .منها
  .أن التغذية شبه منعدمة بالمعاقل الإدارية ، بحكم عدم وجود ميزانية

أنه مازال يتم إيداع أطفـال       مراكز حـماية الطـفولة  وبينت زيارة   
بالسجون ، في حين يوجد غيرهم ، وفي مثل ظروفهم ، بمراكـز لحمايـة               

لصلاحيات التي يمنحها القانون    كما أنه لم يتم العمل بشكل موحد با       , الطفولة
وتعاني المراكز من نقص كبير في بعـض التجهيـزات ،           . لقضاء الأحداث 

الوزارة المسـئولة   ولا تتخذ   . وعدم صيانتها أو إصلاحها ، في حالة توفرها       
التدابير المناسبة لاستقبال الفئات الجديدة من الجانحين الصغار ، وفـق مـا             

 .رة الجنائية الجديدتنص عليه مقتضيات قانون المسط
 ، وآثار    بعض النزلاء  الفريق الزائر إلى أنه عاين سوء معاملة      وأشار  

أفاد جانب منهم أنهم يتعرضـون للسـب        و, عدد منهم الضرب على أجساد    
 .لين عن الإدارةئووالشتم من طرف بعض المربين أو المس

وبناء على ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية ، انتهت مجموعـة            
لعمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات إلى مجموعة مـن المقترحـات           ا

لـى   وع  العفو ،   أو  على مستوى التشريع ،     ،  للمجلس 21رفعتها إلى الدورة    
تعزيز آليـة الحمايـة      وسبل   مستوى النهوض بأوضاع السجون والسجناء ،     

 تفعيل اقتراحات المجلس الاستشاري لحقوق     و بالمجلس في مجال السجون ،    
 .الإنسان من طرف إدارة السجون



 التقارير: ثالثاً
 )4(التقرير السنوي -1

 المتعلق بإعادة تنظـيم     1-00 -350كان من أهم مستجدات الظهير      
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب هي صلاحيته لإعداد تقرير          

 .سنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد ، وعن حصيلة وآفاق عمله
 وتناول الحقوق المدنية  ،2004ر التقرير الأول للمجلس عام      وقد صد 

 والسياسية ، كما تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأيضـاً          
الحقوق الفئوية ، كما خصص فصلاً خاصـاً لنشر ثقافة حقوق الإنسـان ،             
واختتم بفصل خاص مستخرج لأبرز المواضيع المثيرة للجدل وأوجه الخلل          

الخروقات التي عرفها مجال حقوق الإنسان خلال الفتـرة التـي يغطيهـا             و
 .التقرير
عكس التقرير التوجهات الجديدة للمجلـس بعـد تطـوره ، فتنـاول              

 إلى جنب مع الإيجابيات ، وعرض موضوعاته بروح نقديـة           السلبيات جنباً 
الخلل بناءة ، وقدم ختامه مستخرجاً لأبرز المواضيع المثيرة للجدل ، وأوجه            

والخروقات التي عرفها مجال حقوق الإنسان خلال الفتـرة التـي يغطيهـا             
 . التقرير

  التقارير الخاصة -2
كذلك أصدر المجلس تقريراً خاصاً حول أوضاع السجون في المغرب          

بالسـجون    يتعلـق  "موضوعاتي"أول تقرير  ، وهو    2004نيسان  /في أبريل 
 )5(.يصدر عن المجلس في تشكيله الجديد



 تضمن التقرير حصيلة العمل الذي قامت بـه مجموعـة العمـل             وقد
. المكلفة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات فـي مجـال السـجون           

 إلى معاينات وملاحظات الفريق الذي قـام بزيـارة السـجون     ويستند أساساً 
 . السابق الإشارة إليهاوالمعاقل الإدارية ومراكز حماية الطفولة

لتقرير أهميته من كون الزيارات المذكورة قد نظمـت بعـد           ويستمد ا        
 المتعلق بتنظيم وتسيير    حوالي أربع سنوات من العمل بموجب القانون الجديد       

حيـث كـان مـن       .1999 ، ومرسومه التطبيقي لسنة      المؤسسات السجنية 
أهدافهما الرئيسية رصد مدى تطبيق مقتضياتهما ، خاصة بعد الارتياح الذي           

وكذا مدى تفعيـل اقتراحـات      . ن طرف كافة المهتمين والمعنيين    قوبلا به م  
 .المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، في ولايته السابقة

الرجوع إلى جميع الأعمال المنجزة سابقاً من طـرف               وراعى التقرير   
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، من حيث التقارير المعدة وخلاصـات           

 .الزيارات السابقة
 -: وعدداً من الملاحق ، وذلك كما يليأحد عشر قسماًالتقرير تناول و

 الطاقـة    ، البنيات التحتية والتجهيـز    ،   الإطار القانوني والمؤسساتي  
 الاتصال بالعالم    ،  الخدمات  ،  التأطير  ، الإيوائية وخصائص الساكنة السجنية   

لهيكلـة   ملاحظات في شـأن ا      ،  المعاملة  ،  برامج إعادة الإدماج    ، الخارجي
 المعاقل الإدارية ومراكـز حمايـة    ،والمكافأة الإدارية ، الميزانية ، التفتيش    

 مقترحات مرفوعة إلى الدورة      ، واختص القسم الحادي عشر بعرض      الطفولة
 .للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) 21(



: وقد وجه المجلس ملاحظات نقدية بشأن عدة موضـوعات أهمهـا          
وجود العديد من مظاهر سوء تطبيـق التـدابير   و  ،شروط وظروف الزيارة 

 حيث تبين من خلال زيارات الفريق       المتعلقة بالتأديب ، و تصنيف السجناء ،      
 ووجود أحداث    ، اختلاط السجناء المحكومين بالاحتياطيين وبالمكرهين بدنيا     
 وكـذلك وجـه     .في أحياء خاصة في أغلب المؤسسات التي تمت زيارتهـا         

 حيث لاحظ الفريق استعمال العنف في        ، المعاملة ملاحظات نقدية بخصوص  
وكذلك بخصوص تطبيق نظام الـرخص الاسـتثنائية    . عدة مؤسسات سجنية  

والإفراج المقيـد ، وعدم تسهيل ولوج المنظمـات والجمعيـات الحقوقيـة            
وتلقى الفريـق   . للسجون ، حيث غالباً ما يتم الرد عليها متأخرا أو بالرفض          

تظلمات من سجناء عديدين في سـجون       وية وكتابية و  الزائر عدة شكايات شف   
مختلفة وانصبت على سير العدالة ، سواء خلال فترة الحراسة النظريـة أو             

 . أو عند تنفيذ العقوبة ،المحاكمة
 للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ ، خـلال        وقد اتخذت تدابير مستعجلة         

ة سات سجنية حديث   ، حيث تم بناء مؤس     2003 إلى   1999الفترة الممتدة من    
لـم  السجون المشـيدة    فإن   بالرغم من ذلك ،   و. محلية ، متوسطة وصغرى   

 %. 5تساهم في تخفيف نسبة الساكنة السجنية إلا بنسبة 
وأشار إلى أنه استحال على الفريق الزائر الوصول إلـى معلومـات                   

 إدارة السـجون إعطـاء     حيث تتجنب     ، دقيقة عن الطاقة الإيوائية للسجون    
الفريق  كما لاحظ . إحصائيات عن الطاقة الإيوائية الحقيقية التي تتوفر لديها       



الزائر تضارب المعطيات في هذا الشأن ، من خلال الاستمارات المعبأة من            
 .طرف مديري المؤسسات السجنية

  التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية:رابعاً
الوطنيـة المعنيـة    يقيم المجلس علاقات تعاون مع معظم المنظمات         

 وتمثل المنظمات الرئيسية في هيكلـه ، باسـتثناء اللجنـة            ، بحقوق الإنسان 
المغربية لحقوق الإنسان ، التي تحفظت عن الانخراط في هيكله للاعتبارات           

 .التي سبق الإشارة إليها
كما ينخرط المجلس في الأشكال التنظيميـة التنسـيقية للمؤسسـات            

والإقليمية الخاصة بإفريقيا ، كما شارك فـي أول         ) ICC(الوطنية والدولية   
اجتماع تشاوري للمؤسسات الوطنية في العالم العربي التي عقدت في القاهرة           

إلى ذلك ينخرط المجلس في تعاون نشط مـع         . 2005 آذار/في شهر مارس  
 .أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي



 لثانى القسم ا
 الهيئة الاستشارية العليا لحقوق الإنسان

 والحريات العامة 
 )تونس(

--- 

 تعزيز مبادئ حقوق الإنسان: أولاً
تساهم الهيئة منذ تأسيسها في نشر مبادئ حقوق الإنسان من خـلال             

 وأصدرت في هذا الشأن عدداً من المطبوعات تناولت المعايير           ، المطبوعات
 كما قامت بإعداد دراسات بتكليـف مـن رئـيس           الدولية لحقوق الإنسان ،   

الجمهورية حول عدد من الموضوعات من بينها وضع الحقوق الاقتصـادية           
والاجتماعية والثقافية في البلاد ، والمخاطر التي تشكلها التيـارات الدينيـة            

ة والعربية والمتوسطية ،    يالمتطرفة على حقوق الإنسان في المنطقة المغارب      
 .ق المرأة في تونسوسبل تعزيز حقو

 حماية حقوق الإنسان: ثانياً
 بناء على   في هذا المجال هي زيارة السجون     برز أنشطة الهيئة    أكانت        

 ـ  الذي    ، تكليف من رئيس الجمهورية     20 الحقـائق فـي      يشكل لجنة تقص
 مـن   عـدداً  عهد برئاستها إلى رئيس الهيئة وضمت        1991 حزيران/يونيو

وقد عقدت اللجنـة فـي      .  تجاوزات بحدوثءات   إثر ادعا  أعضائها ، وذلك  
 تمـوز / ويوليـو  حزيران/ونيشهر يو أ اجتماعا خلال    14نطاق مهام التحقيق    

 نيي بمسـئولين حكـوم    ا ، التقت خلاله   1991 أيلول/ وسبتمبر آب/وأغسطس
 أبريـل ،    9 ، و  "الرومـي برج  "وغير حكوميين ومحامين ، وزارت سجون       

 :أهمهاتوصيات  وتوصلت إلى عدة نتائج و،" مرناق"و



 ـ  ،  بعض التجاوزات حدثت فعلا ولا يمكن السكوت عليهـا          أن -1  ي وه
نتيجة لتصرفات فردية لم تراع سياسة الدولة ولا توجيهـات رئـيس            

لتحقيقات العدلية الجارية   اً با طت علم ي أح أنها وأوضحت  ، الجمهورية
 اتخـذت ضـد     التـي حول هذه التجاوزات ، وبالإجراءات التأديبية       

 ، وأوصت بضرورة الحزم في هذا المجال حتى لا تتكـرر            امرتكبيه
 . مثل هذه التجاوزات في المستقبل

 تبقـى مـدة   التيأن اللجنة تلقت أثناء القيام بمهمتها شكاوى العائلات       -2
اعتقال أقاربها ، كما أن المحامين في تلك الفترة لا          أماكن  دون معرفة   

 .موكليهميستطيعون الاتصال ب

 تجاوزات ومعالجة كل مظاهر العنف مهمـا كـان          أيةون  الحيلولة د  -3
 . حجمها بالقانون

 كل التجـاوزات    أنالتأكيد على   : أوصت اللجنة بعدة مقترحات أهمها     -4
 تـم فيهـا     التي المعمق وبيان الحالات     التحري ردع مرتكبيها بعد     تمي

حداث آلية لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق         وإ  ، الردع
 ،  الإنسان ، والتدخل لدى القضاء في الحالات الفرديـة الاسـتثنائية          

 .م حماية حقوق الإنسانيدعدراسة القوانين وتطويرها بما و
وقد أمر رئيس الجمهورية بنشر نتائج وتوصيات لجنة تقصى الحقائق                

غير أن بعض المنظمات غير الحكومـة       . 1991 تشرين أول / أكتوبر 19في  
  ،  ذلك بت بنشر التقرير بكامله ، ورفضت السلطات التونسية       في الخارج طال  

 ـ  الرأير   يني باعتبار أن الوقائع التفصيلية وسرد الادعاءات لا         ، يء العام بش



 لا يسـمح بـه      يارج النطاق العـدل   ـكما أن الإدلاء بأسماء المشتبه فيهم خ      
ما  إعلام رئيس الجمهورية بكل  هي الحقائق   ي مهمة لجنة تقص   وأنالقانون ،   

 ـ            ـر بال ـتوصلت إليه من معلومات وتحريات ، ويعـود إليـه الأم ات تتبع
 .حدث بالفعل وهو ما  ،الضرورية

 كلف رئيس الجمهوريـة رئـيس لجنـة         1992نيسان  / أبريل 17في   
  ، بوضع تقرير عن مـدى تنفيـذ توصـيات اللجنـة          مجدداً   الحقائق   يتقص
 ـ   في التاريخ نفسه لمتابعة مآل تقر      وزاريصص اجتماع   خُو  يير لجنة تقص

ات العدلية والإجراءات التأديبية ، وكذلك      تحقيقالحقائق ، تم فيه استعراض ال     
 حين صدور قـرارات المحكمـة ،        إلى حالة المتضررين وإعانتهم اجتماعياً   

ونظر المجلس كذلك في التدابير الوقائية لمنع التجاوزات ، وتلـك المتعلقـة             
 .لمكلفين بتنفيذ القوانينبنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الموظفين ا

وقدم رئيس الهيئة العليا تقريره عن مدى تنفيذ توصيات لجنة تقصى           
 ، وأمر رئيس الدولـة    1992 تموز/ يوليو 13الحقائق لرئيس الجمهورية في     

 )6(.21/7/1992 بنشره في
وقد تتابعت زيارات رئيس الهيئة للسجون التونسـية بتكليـف مـن            

 شـباط / ، وكان آخر ما نُشر عنها في فبراير        يالرئيس زين العابدين بن عل    
زكريا بن مصطفي   / الرئيس زين العابدين بن علي السيد       ، حيث كلف   2003

ئاسته للتحري بخصـوص أوضـاع الإقامـة        برتكوين لجنة   برئيس الهيئة   
لهيئـة الوطنيـة    با اً سـابق  اًعميـد و ,الحقوقين بكلية   ضمت أستاذ  والسجون
 أعضاء اللجنة مختلف جوانب الإقامة       وعاين .صيدلانيةو ,اًطبيبو ,للمحامين



 ,المـدني بتـونس    : السجون التالية  في السجون وأوضاع المساجين بكل من     
 , المدني بباجة  , المدني ببرج الرومي   , المدني بالناظور  ,المدني للنساء بمنوبة  

 المدني  , المدني بالهوارب  ,المدني بالمنستير ,  المدني بالمهدية  ,المدني بجندوبة 
      بقمرت الإصلاحيالمركز و ,  المدني بمرناق,بقابس

تقرير اللجنـة   الجمهورية  رئيس  ى  لإ زكريا بن مصطفي     /وقدم السيد        
وتضمن هـذا   ,  ملاحظاتها وتقييمها لمختلف جوانب الإقامة بالسجون      متضمناً

 لظاهرة الاكتظاظ الموجودة ببعض المؤسسات السجنية ومـا         التقرير تحليلاً 
 وتـأثيرات صـحية ونفسـية علـى     ,من نقص في عدد الأسـرة    تولد عنها   
     . المساجين

 الصحية والنفسية   رعايةفي مجال ال   سجلت اللجنة المجهود المبذول   و
 وعاينت غياب ظاهرة الأمراض المعدية في السـجون بفضـل            ، لمساجينل

إلا أنها لاحظت بعض الجوانب التي تتطلب       . وسائل الوقاية والعلاج المتوفرة   
 خاصة في مجـال تـوفير العنصـر البشـري المخـتص            , الدعم اً من دمزي

 .والتجهيزات
وقد استقبل الرئيس زين العابدين بـن علـي رئـيس الهيئـة فـي                      

وأوردت المصادر الصحفية أنه أصـدر توجيهاتـه باتخـاذ          , 17/2/2003
مجموعة إجراءات لتلافي الظواهر السلبية ومعالجة أسبابها فـي مجـالات           

, وبدائل عقوبة السجن لـبعض الجـرائم      , والسراح بكفالة ,  التحفظي الإيقاف
وتـوفير البـرامج    , وتدعيم التجهيزات الصحية  , وتوفير تجهيزات الإعاشة  

 .الرامية للحد من ظاهرة العوْد



وفي المقابل لا تأخذ دوائر حقوق الإنسان زيارات الهيئة إلى السجون            
نية للسجناء وغيرهم من المحتجزين     مأخذ الجدية كآلية لحماية الحقوق القانو     

وفق المعايير الدولية ، حيث لا تعكس ملاحظات الهيئة عن حالة السـجون             
ومعاملة السجناء الصورة السائدة لدى منظمات حقـوق الإنسـان الوطنيـة            
والدولية ، كما تتعرض هذه الزيارات لانتقادات لاذعة من جانـب دوائـر             

 نماذجها علــى شـبكة المعلومــات        المعارضة التونسية تتوافر كثير من    
 )7(.الدولية
  التقارير: ثالثاً

  ورفعه إلى رئيس الجمهوريـة     السنويواصلت الهيئة إعداد تقريرها            
 منها ، لكن نشـرت الهيئـة     أي لكن لم يقع في علم الباحث نشر         )8(بانتظام ، 

 : من بينها ،بعض المطبوعات
 ويتناول الإطار العـام      ، )9(1993-1991حقوق الإنسان في تونس      -1

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار المعايير الدولية والقـوانين          
  ،  وآليـات الحمايـة     ، الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    

  ، والعلاقة بأجهزة الأمم المتحدة وبالمنظمات غير الحكومية المعنية       
سـان ،   بحقـوق الإن   الخاصـة    وغيرها من الموضوعات التثقيفيـة    

  .جراءات الدولية لتعزيز حقوق الإنسانالإو
 عهـد بهـا رئـيس       التـي  الحقائق   يوعدا الإشارة إلى لجنة تقص    

 جـاء   - جرت الإشارة إليها من قبـل      التيالجمهورية للهيئة وملابساتها    



 الجوانب الإيجابيـة فـي      ركز على إبراز   بمبادئ عامة ، و    التقرير تثقيفياً 
 . صعوبات أو انتقاداتأيلا من عرض أداء الحكومة التونسية ، وخ

 وهو سرد مـوجز لكـل        ، 1999 -1987قوق الإنسان في تونس     ح -2
 . اتخذتها الحكومة في مجال حقوق الإنسانالتيالإجراءات الإيجابية 

  ، 2003آذار  /  في مـارس   أصدرت الهيئة تقريرها الوطني الخامس     -3
 2000 عـامي الذي يرصد مسيرة حقوق الإنسان في تونس خـلال        

هـذه   )10( لوكالة الأنبـاء التونسـية      طبقاً –التقريروتناول  , 2001و
وأبرز ما شهدته هذه الفترة من إنجازات       ,  وممارسة المسيرة تشريعاً 

لـى الحقـوق    إ فأشار لـدى تعرضـه       ,المجالاتمن  عديد  الشملت  
لى ما أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علـي          إالسياسية والمدنية   
 7ة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للتحول يـوم         في خطابه بمناسب  

 من تقديم مشروع إصلاح دستوري للنظام       2001 تشرين ثان /نوفمبر
السياسي في تونس يولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية منزلـة          

لى توسيع حماية الحياة الخاصـة      إ ويهدف   ,خاصة في نص الدستور   
  الاحتجـاز  عللفرد وتكريس حماية المعطيات الشخصـية وخضـو       

  .للرقابة القضائية

برز تقرير الهيئة العليا ما تم تحقيقه من إصـلاحات تشـريعية            أكما         
مام أ دعمت مبدأ الحق في التقاضي والمساواة        2001 و   2000 عاميخلال  
 واحترام حرمـة    , والتمتع بالضمانات الدنيا في الإجراءات القضائية      ,القضاء



 منها ظاهرة الاكتظـاظ     ص وخ ,سجناءاع ال  السجون وأوض  وتطوير  ، الفرد
 . ببعض المؤسسات السجنية

بـرز تقريـر الهيئـة الحـرص        أوفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير             
أهمية  ، و   تطوير الإعلام بما يزيد قيم التعددية وحرية التعبير        ىالمتواصل عل 

 الإصلاحات التشريعية التي تمثلت بالخصوص في تنقيح مجلـة الصـحافة          
عديـد  ال وحذف العقوبة البدنية من      , بها بتبسيط الإجراءات التي كان معمولاً    

 . فصول المجلةمن 

لى ما صـدر مـن      إ تقريرتطرق ال والطفل  وفي مجال حقوق المرأة            
ة تدعم المساواة القانونية فـي الحقـوق والواجبـات بـين            ـنصوص قانوني 

ء بعض الأحكام من مجلـة  خاصة ما يتعلق بإلغابصفة  ومن بينها    ، الجنسين
 عـامي  كما تعرض لما تم اتخاذه خلال        .الالتزامات والعقود ومجلة الجنسية   

 لحقه في البقـاء      لحماية الطفل وتأميناً    من إجراءات تعزيزاً   2001و 2000
 .  وإحداث مرصد وطني لحقوق الطفل ,والحماية والنماء

 ـ    إوفي خصوص           ة والثقافيـة   عمال الحقوق الاقتصـادية والاجتماعي
التعلـيم  و العمـل    تلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالا      إ الهيئةتطرقت  

الضـمان الاجتمـاعي    والخدمات الاجتماعيـة    و ,الصحة والسكن والثقافة  و
 بمبادرة الرئيس زين العابدين بن       وأشادت . المواطنين وتحسين ظروف عيش  

 .ر في العالمعلي من أجل إنشاء صندوق عالمي للتضامن لمكافحة الفق

بـرز التقريـر تواصـل      أوفيما يتعلق بنشر ثقافة حقـوق الإنسـان                
 لتدريس مادة حقوق الإنسـان فـي        2001 و 2000 عاميالمجهودات خلال   



المعاهد والكليات ضمن برامج تدريس تتطابق مـع النصـوص التشـريعية            
  .المجالهذا التونسية والعهود والاتفاقيات الدولية في 

كدت الهيئة في خاتمة تقريرها على عمق الإصلاحات التي شهدتها          وأ       
 ومعتبرة أن ما حققتـه تـونس خـلال          ,2001 و 2000 عاميبلاد خلال   ال

السنتين اللتين يغطيهما التقرير في مجال حقوق الإنسان يكرس القيم النبيلـة            
 وفق مقاربة تتفاعل مـع تطـور المجتمـع          ,لهذه الحقوق في الواقع المعيش    

 .ني التونسي والتحولات التي يشهدها العالمالمد
*   *   * 

 
 
 
 
 
 



 القسم الثالث
 اللجنة الاستشارية العليا لترقية

 الإنسان وحمايتها حقوق
 )الجزائر(

--- 

 تعزيز مبادئ حقوق الإنسان: أولاً
نفذت اللجنة أنشطة متنوعة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،           

 لنشر مبادئ حقوق الإنسان ، وثقافة السـلام         من خلال تطوير برامج توعية    
 .المجتمع ، ومكافحة العنف وتعزيز الديمقراطية القائمة على التعددية في
  حماية حقوق الإنسان:ثانياً

استأثرت قضية إجلاء مصير المفقودين جل اهتمام اللجنة في حمايـة           
 ـ  المركزيحقوق الإنسان ، وقد يبرر ذلك الطابع      ال  لهذه القضـية فـي مج

حقوق الإنسان في الجزائر ، حيث تشمل الآلاف من المختفين خلال ازدهار            
 ، وبتأثيرهـا الكبيـر      1998-1992أعمال الإرهاب والعنف في الفترة من       

 .على قضية المصالحة الوطنية
 بتشـكيل لجنـة     21/9/2003وقد أصدر الرئيس بوتفليقة قراراً في        

ترقية حقوق الإنسـان وحمايتهـا      خاصة في إطار اللجنة الاستشارية العليا ل      
 رئيس اللجنة الاستشارية أطلـق عليهـا        "ي قسنطين رءوفمصطفي  "برئاسة  

وضمت إلى جانب السيد قسنطينى ستة أعضاء،       " آلية التكفل بملف المفقودين   "
 وطبيب وقاض ، وأوكل الرئيس بوتفليقة للجنة مهمة البحـث           يبينهم صحف 

 ـ       ى نتـائج البحـوث الجاريـة ،      عن مصير المفقودين ، وإطلاع أسرهم عل
 النهـائي واقتراح إجراءات المساعدة والتعويض ، مـع تضـمين التقريـر            



 18التوصيات الضرورية والمفيدة لتسوية مسألة المفقودين في مدة أقصـاها           
وتتمتع اللجنة بصلاحية الاتصال بالمنظمات     . شهراً من تاريخ تشكيل اللجنة    

 )11(.اتـادرة على إفادتها بالمعلومـ ق تعتقد أنهاالتيوالهيئات والشخصيات 
 تقرير اللجة إلـى الـرئيس عبـد         يآذار قدم قسنطين  / مارس   31في   

العزيز بوتفليقة ، ورغم أنه لم يتم نشر هذا التقرير حتى إعداد هذه الدراسة              
فإن ما تحدث عنه رئيس اللجنة من نتائج وخلاصـات بـيّن            ) 2005مايو  (

 )12(:يليح ما الملامح الرئيسة للتقرير وأوض
 )6146( للمفقودين ، وحدد عددهم بـ       ياعتمد التقرير التعريف الأمم    -1

 باعتبارهـا الجهـة      ،  اختفـائهم  عنفرداً ، تتحمل الدولة المسئولية      
الملزمة بتأمين الحماية لهم بعـد اعتقـالهم مـن قبـل أجهزتهـا ،               

ن  قـد يكـو    التيوباعتبارها كذلك تتحمل نتائج الأعمال والانتهاكات       
ارتكبها أعوانها ، وأدت إلى اختفاء أو موت المواطنين الذين كـانوا            

 .طرفهمموضع توقيف أو استنطاق 
نفي التقرير إدانة الدولة في هذا المجال ، استناداً إلى أن ما حصل من       -2

انتهاكات جسيمة كان نتيجة مبادرات فردية لبعض أعوان الدولـة ،           
ة بصعوباتها وتعقيـداتها ،     وجرى في ظروف ما يشبه الحرب الأهلي      

وفي ظل الانقطاع بين مراكز القيادة وبين عناصر التنفيذ ، ولم يكـن    
 .نتيجة لقرارات مؤسسات الدولة وأجهزتها

وبناء على هذا التمييز بين الإدانة وتحمل المسئولية ، دعا التقريـر             -3
 وقـال    ،  لأسر الضحايا  ماليالسلطات الجزائرية إلى تقديم تعويض      



 تم التحدث إليها في سياق إعداد التقريـر         التيلاثة أرباع الأسر    إن ث 
 .المذكور قد قبلت مبدأ التعويض

 على وضع القضـية فـي       يوفي أحاديثه الصحفية حرص السيد قسنطين         
من مجموع نصف مليون ممن اعتقلوا خلال الفتـرة          % 2,1ها تمثل نأ إطار

 من مجمـوع القتلـى      %4 ، وتمثل    1998 إلى عام    1992الممتدة من عام    
 . ألف قتيل150الذين بلغ عددهم خلال نفس الفترة 

 تقـف فـي وجـه عـائلات         التيوعلى الرغم من العوائق الحقيقية      
الضحايا الراغبة في الالتجاء للعدالة لمقاضاة المتورطين في هلاك ذويهـم ،          

 . من الناحية المبدئيةفإن باب القضاء يبقى مفتوحاً
اللجنة وتوصياتها ردود فعل متباينة ، غلب       وقد واجهت استخلاصات    

 وخاصـة المعنيـة      ،  من جانب منظمات حقوق الإنسان     النقديعليها الطابع   
بقضية المفقودين ، كما تعرضت لانتقادات حادة من جانب المنظمات الدولية           

 .غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان
 من حيـث     ، اانصب جانب من الانتقادات على تشكيل اللجنة وولايته       

 سلطة  أي وعدم امتلاكها  المفقودين من عضوية الآلية ،       أهاليالقول بإقصاء   
 . شخص للقضاءأيقانونية للقيام بتحقيق متعمق ، أو إحالة 

 
كما انصب جانب آخر من الانتقادات على الاستخلاصـات والنتـائج       

 :التاليعلى النحو 



ات القسرية برجال إن التقرير لم يأت بجديد ، فإلصاق تهمة الاختفاء •
 . على أحد من قبلالأمن لم يكن خافياً

 يرغـب المتضـررون مـن عـائلات         التيلم يكشف التقرير الحقائق      •
 إما إرجاع المختطف قسراً إلى ذويه ، أو تقديم          يوه. المفقودين معرفتها 

 . دون تمويهات كلاميةهيالحقيقة كما 
كمـا يقـول    طالما تمت عمليات الاختطاف من طرف أعوان الأمـن ،            •

 بالتـالي  وهـم     ، رئيس الآلية ، فالظن الأكبر أن المختطفين لم يتبخروا        
 .موجودون ومطلوب معرفتهم ومكان تواجدهم

نضباطيتها ، وعملية بهذا الحجم     اإن أجهزة الأمن في الجزائر معروفة ب       •
 ، وهو   إثارة موضوع التعويضات  لا يمكن أن تتم بصفة عشوائية ، وإن         

رائع ، إنما يهدف إلى صرف الانتباه عن الحقيقـة          أمر مقر في كل الش    
 .والعدالة

وقد شارك في توجيه هذه الانتقادات العديد من المصـادر الصـحفية            
إغاثة المفقودين فـي    " ومن بينها لجنة      ، والمنظمات المعنية بقضية المختفين   

، والمنظمات المعنية بحقـوق     " الرابطة القومية لأسر المفقودين   "، و " الجزائر
الرابطـة  " ، و  "الرابطة الجزائريـة لحقـوق الإنسـان      " ومن بينها     ، لإنسانا

 .  "الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
كما شارك في هذه الانتقادات خمس منظمات دولية غيـر حكوميـة            

هيومان رايتس  " ، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان       "منظمة العفو الدولية  "وهى  
 ،  "اللجنة الدولية للحقـوقيين   " ، و  "ة الانتقالية  للعدال الدوليالمركز  "، و " ووتش



 مشتركاً في منتصف     ، وقد أصدرت بياناً    "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان   "و
 انتقدت فيه مسعى العفو الشامل لكونه يكـرس سياسـة           2005 نيسان/أبريل

  ، الإفلات من العقاب ، ويحرم الضحايا وأقاربهم من الوصول إلى الحقيقـة           
 فـي    ويهدد آفاق حقوق الإنسان مسـتقبلاً       ، لعدالة وتحقيق الإنصاف  إقامة ا و

 .الجزائر
 هذا البيان انتقادات حـادة مـن جانـب اللجنـة الوطنيـة              لقيوقد  

الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، وبعض المسئولين الجزائـريين          
 . وبعض نشطاء حقوق الإنسان

 قضية المختطفين
الأشخاص الـذين اختطفـوا مـن قبـل         "يعنى مصطلح المختطفين    

 مرت بها الجزائر في فتـرة       التيالجماعات المسلحة خلال السنوات الدامية      
ولم يحظ  .  ، وتقدرهم بعض المصادر بنحو عشرة آلاف شخص        "التسعينيات

 بهـا ملـف المفقـودين ،        حظي التيهذا الملف لدى اللجنة بالأهمية نفسها       
 السلطات يحول دون متابعة ملفـات       من جانب  باعتبار أنه ليس هناك عائق    

 . هذه الفئة
 في الاهتمـام بهـذا      2004ذ منتصف العام    ـلكن شرعت اللجنة من   

المعنية بهذا  " صمود" بالأمين العام لجمعية     22/6/2004الملف ، فالتقت في     
 بالكشف  ، بما سمح مبدئياً   " ائبتإرهابي  "الموضوع ، واستمعت إلى شهادات      

 بولاية البليدة ، وأكد رئيس اللجنـة        "بوقرة"بناحية   مقبرة جماعية    )17(عن  
 لوضع برنامج عمل يتضمن مرحليـاً     " صمود"أنه سيلجأ بالتنسيق مع جمعية      



الاستماع إلى الإرهابيين التائبين ، وجمع المعلومات قبل الاتصال بالسلطات          
المعنية لفتح المقابر الجماعية واتباع الخطوات المعينة للكشف عـن هويـة            

 المـادي  وأضاف أنه سيطلب إعانة من السلطات تتعلق بالجانب          )13(ث ، الجث
 قـد   التيووسائل البحث ومختصين في الأنثروبولوجيا لتحديد هوية الجثث         

 .النووييعثر عليها باستخدام تحليلات الحمض 
 إلى جنب مع قضية المختفين تعرضت اللجنة لعدة قضايا أخرى           جنباً

 : كان أبرزها ،سانفي مجال الدفاع عن حقوق الإن
 فـي    سجناً )17( شهدها   التياهتمت اللجنة بأحداث التمرد والحرائق       -1

 )46(، وأسفرت عن مقتل     2002مناطق متفرقة من البلاد في العام       
 حرقا وأصابت المئات بجروح متفاوتة الخطورة ، وأكد بيان          سجيناً

ت صادر عن الهيئة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيقـا         
في أوضاع السجون ، وتسليط الضوء علـى ظـروف وملابسـات            

 شهدتها ، واعتبرت اللجنـة      التي الجماعيحالات التمرد والانتحار    
في بيانها أن هذه الأحداث جاءت نتيجة منطقيـة للاسـتخدام غيـر             

 للحبس على ذمة التحقيق واللجوء غير المبرر إلى تمديده ،           القانوني
 .ناء داخل المؤسسات العقابيةبما يساهم في رفع عدد السج

لكن اختلفت منظمتان بارزتان من المنظمات غيـر الحكوميـة          
 رئـيس الرابطـة     "بوجمعة غشير "الجزائرية في هذا الطرح ، فأكد       

الجزائرية لحقوق الإنسان ، أن وزير العدل هو المسئول عن الكارثة           
 تعرضت لها السجون ، وأنه حاول تحويل الأنظار عـن واقـع             التي



لسجون عندما أشار إلى وجود مؤامرة تحاك ضده فـي الكـواليس            ا
 رئـيس الرابطـة     " عبد النـور   يحيعلى  "للإطاحة به ، كما اعتبر      

 ـ             يالجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن تشـكيل لجـان تقص
 ، لأن الجميع يعرف أوضاع      يءللحقائق لإعداد تقرير لن يفيد في ش      
ر العدل لسجناء قضايا الإرهـاب      السجون ، مشيراً إلى أن اتهام وزي      

 بلعباس يمثل   وسيدي في ولاية عنابة     "يالبوت"بتدبير التمرد في سجن     
 .محاولة لتبرير فشله في السيطرة على أوضاع السجون

 قضية بعـض زعمـاء      ي ثمة قضية أخرى مهمة تناولتها اللجنة وه       -2
 الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، حيث تدخل رئيس اللجنة لدى السـلطات          

 زعـيم   "مـدني عباس  "من أجل رفع بعض القيود المفروضة على        
على " والشيخ    ، الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، والسماح بسفره إلى قطر       

 في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، حيـث اعتـرف          الثاني الرجل   "بلحاج
حاج عـن   ل أعلن الشيخ ب   التيرئيس اللجنة بشرعية وقانونية الخطوة      

 فـي    كانت سبباً  التيقضائية ضد الجهات    عزمه رفع ثلاث دعاوى     
 .  عاما12 استمرت التيانتهاك حقوقه كسجين خلال فترة اعتقاله 

 لقضية السجناء الجزائريين المعتقلين     كذلك وجه رئيس اللجنة اهتماماً     -3
 ، حيث وجه رسالة إلى      "جوانتانامو"في القاعدة العسكرية الأمريكية     
فراج عن السجناء الجزائريين الـذين      السلطات الأمريكية يطالبها بالإ   

ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بمحكمة سراييفو قبـل سـنة            
 . جزائريا)19(عددهم ونصف السنة ، والبالغ 



ولم تقتصر تدخلات اللجنة في قضايا الحقوق المدنية والسياسية ، بل            -4
، تدخلت في بعض القضايا الاقتصادية لصالح ضحايا بنك الخليفـة           

لبنك الخليفة ،   " التنسيقية الوطنية للمودعين الصغار    "بمسئوليوالتقت  
ين لجنة فنية لمتابعة القضية والبحث عن تسوية سلمية         يوالتزمت بتع 

 .للملف ، ونقل مطالب الضحايا إلى رئيس الجمهورية
 التقارير: ثالثاً

لم يصل إلى علم الباحث صدور تقارير عن اللجنة ، عدا ذلك الـذي               
 منذ تسليمه   إعلانه لم يتم    والذي،  " قضية المفقودين " ت الإشارة إليه حول     تم

 .إلى رئيس الجمهورية ، وحتى إعداد هذا البحث
 للجنـة   السـنوي من ناحية أخرى أشار رئيس اللجنة إلى أن التقرير           

 يتناول   سوف  ملف المفقودين ، بل     على  فقط لن يقتصر  أنهيجرى إعداده ، و   
 .ولين من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية مشكلة المفصأيضاً
 التعاون مع المنظمات الدولية: رابعاً

ن اللجنة الدولية للمؤسسات الوطنية     ـ م "الاعتماد"حازت اللجنة على     
)ICC (  ،   الدولية والإقليمية لمؤسسات حقوق    نسيقية  وتشارك في الأنشطة الت

 .الإنسان الوطنية
أشغال لجنة حقوق الإنسـان التابعـة       كذلك تشارك اللجنة بانتظام في      

 .للأمم المتحدة



لكن تعترى علاقتها بالمنظمات الدولية غير الحكوميـة الكثيـر مـن       
الشوائب ، على خلفية الجدل حول تطورات أوضاع حقـوق الإنسـان فـي              

 انعكس فـي    والذيالجزائر ، وخاصة تقرير اللجنة حول قضية المفقودين ،          
لسابق الإشارة إليه الصادر عن خمس مـن هـذه           أثاره البيان ا   الذيالجدل  

 يبد أن اللجنة سمحت لمنظمـة       .المنظمات الدولية ، وردود فعله لدى اللجنة      
 بعد انقطاع دام خمس 2005 أيار/العفو الدولية بزيارة الجزائر في شهر مايو

قول لها أنها أخطأت    نل" سنوات ، وفسر رئيس اللجنة هذه الخطوة بأنها تمت          
 ".حق الجزائركثيرا في 

*   *   * 
 
 



 القسم الرابع
  الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنهيئةال

 )فلسطين(
--- 

 )14(تعزيز حقوق الإنسان :أولا
بالعديد من الأنشطة    "المواطنلحقوق  المستقلة  الفلسطينية  هيئة  ال" قامت

الأولى باتجـاه   : وجهتين التي تستهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان أخذت      
 الـوعي  زيادة   الثانية و  ،  بين المواطنين وزيادة احترام حقوقهم     الوعيادة  زي

  . كأحد آليات المحافظة على حقوقهم وتحقيقهاذاتهابدور اللجنة 
الإعـلان فـي الصـحف       : الهيئة  بها تقوم التيالأنشطة   ملتشقد  و
 ).الكتيبات ومستلزمات المكاتب وأجندات للطلاب    (المواد الدعائية    و  ، اليومية

 الأمن ومجموعات   لموظفيدورات تدريبية    ، و  اجتماعات الصالة المفتوحة  و
ندوات  ، و   وتلاميذ المدارس الثانوية   ومدرسيالمرأة والمحامين والصحفيين    

 . ومناقشات تعرض على شاشة التلفزيون
  حماية حقوق الإنسان :ثانياً

 )15(الشكاوى-1
قاها من المـواطنين    تتبع الهيئة في معالجة ومتابعة الشكاوى التي تتل       

 :الآلية التالية
ويتم في هذه المرحلة التحقق مـن أن   : التحقق من اختصاص الهيئـة    -أ

الشكوى تدخل ضمن اختصاص الهيئة والحصول على المعلومـات         
 .والوثائق اللازمة ، وإجراء بعض التحريات



ويتم في هذه المخاطبات الاستفسار عـن       : لةئو مخاطبة الجهة المس   -ب
 الشاكي والطلب من الجهة المعنية اتخـاذ الإجـراءات          صحة إدعاء 

المناسبة ، أو الطلب من الجهة المسئولة وقف الانتهاك ، إذا كانـت             
كاعتقال مواطن دون اتباع الإجراءات     (هناك أدلة قاطعة على وقوعه      

 الرد علـى    يوتنتظر الهيئة من ثلاثة أسابيع إلى شهر لتلق       ). القانونية
 .المخاطبات

في حال عدم تلقي أي رد علـى رسـالتي      :  الجهات الأعلى   مخاطبة -ج
يتم في بعض الأحيـان     ) الرسالة الأصلية والرسالة التذكيرية   (الهيئة  

مخاطبة الجهة الإدارية الأعلى ، ويتم الانتظار من ثلاثة أسابيع إلى           
شهر حتى ترد الجهة العليا ، وبعدها يتم الاتصال مع الجهـة العليـا              

قاء للمدير العام أو المفوض العام من أجل مناقشـة        المسئولة وتحديد ل  
وقد كثفت الهيئة خلال الفترة الأخيرة اجتماعاتها مع        . الشكوى العالقة 

 .ها من أجل اختصار الوقت والجهدمنالجهات المشتكي 
عنـدما تسـتنفذ    :  إغلاق الشكاوى وإعداد تقارير عن نتائج المتابعة       -د

حقيق نتيجة إيجابية تضـطر فـي       الهيئة كافة وسائل المتابعة دون ت     
النهاية إلى إغلاق الشكوى ، ويشار إلى ذلك لدى تصنيف الشـكاوى            

. وتقييمها في التقرير السنوي للهيئة والتقارير الخاصة الصادرة عنها        
كما تعمد الهيئة لدى إغلاقها للشكاوى إلى تقييم الجهات المتابع معها           

 .ومدى تعاونها وتجاوبها مع الهيئة
 



 :إغلاق الشكاوى عند تحقيق إحدى النتائج التاليةويتم 
 .بمعالجة موضوع الشكوى: الوصول إلى نتيجة مرضية) 1(
عدم اعتراف الجهة المتابع معها بوجود الانتهاك ، أو عدم القيام بمـا             )2(

وأكثر ما تواجه الهيئة    . مقترفيههو مطلوب منها لمعالجته ولمحاسبة      
 الأمنية ، فرغم تعاونها في الـرد        في هذا المجال يكون مع الأجهزة     

 .على مكاتبات الهيئة ، لا تحقق أي نتائج لوقف الانتهاكات

عدم تعاون الجهة المخاطبة مع الهيئة ، رغـم اسـتنفاد الإجـراءات             )3(
وهـذا الأمـر    . المذكورة سابقا من مراسلات واتصالات وغيرهـا      

عاون مـع   تواجهه الهيئة مع جهاز الاستخبارات العسكرية الذي لم يت        
 .الهيئة طيلة السنوات السابقة

لشكاوى المتعلقة بالمعتقلين السياسيين ، تبقـى الشـكوى         لأما بالنسبة    
وفـي حالـة    . مفتوحة إلى حين الإفراج عن المعتقل أو صدور حكم بحقـه          

هـذا  .  فتح الشكوى ، فإن الهيئة تقوم بإعادة فتحها        يظهور مستجدات تستدع  
 عـن الشـكاوى المتابعـة وعـن نتـائج           يسنووتقوم الهيئة بإعداد تقرير     

 . المتابعات
 - وللعام العاشر على التـوالي     - 2004وقد تابعت الهيئة خلال العام       

شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الاعتداء على الحريات          
العامة التي تقع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، من قبـل أجهزتهـا              

شكوى جديدة ،   ) 597(ا وهيئاتها العامة ، وتلقت خلال تلك السنة         ومؤسساته
عدم اختصاص الهيئة ، عدم     : شكوى لعدة أسباب أهمها   ) 80(استبعدت منها   



المتابعة بناء على طلب أصحاب الشكاوى ، عدم التعرف على الجهة التـي             
 قامت بالانتهاك ، عدم الاقتناع بوجود انتهاك ، كون الشكوى منظورة أمـام            

الهيئة القضائية المختصة ، أو أن أصحابها لم يستنفدوا طرق التظلم الداخلية            
المتاحة ، الإفراج عن المواطن في حالة الاعتقال التعسفي ، أو في حـالات              

) 517( وبذلك تكون الهيئـة قـد تابعـت      . الوفاة والقتل في ظروف غامضة    
 الهيئـة فـي     كما استمرت . 2004شكوى من بين تلك التي تلقتها في العام         

 .شكوى كانت قد بدأت بمتابعتها في الأعوام السابقة) 186(متابعة 
الهيئة ضد الأجهزة المدنيـة ،      إلى  بلغت نسبة الشكاوى التي وردت       

الوزارات ، النيابة العامة ، والهيئات والمؤسسات العامـة مـا           : والتي تشمل 
الأمنيـة ،   من مجموع الشكاوى ، كما بلغت بالنسبة للأجهزة         % 58يقارب  

الأمن الوقائي ، المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ،         : والتي تشمل 
الأمن الوطني ، التوجيه السياسي ، الشرطة ، القضاء العسكري ، وحـرس             

 .من مجموع الشكاوى% 41ما يقارب ) 17القوة (الرئاسة 
وى بحسـب الشـكا   (أما أكثر الانتهاكات التي تابعتها الهيئة هذا العام          

فكانت انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ، والذي يشـمل           ) التي تلقتها 
الاعتقال التعسفي وعدم التعويض عنه ، الاعتقال علـى خلفيـة سياسـية ،              

 ، انتهاك الحق في العناية الطبيـة        يانتهاك الحق في زيارة الأهل أو المحام      
نقلهم ، يلي ذلـك     داخل مراكز التوقيف أو السجن ، والفصل بين السجناء و         
أثنـاء  (التعذيب  : انتهاك حق المواطن في الأمان على شخصه والذي يشمل        

، ) أثناء التوقيـف  ( والحاطة بالكرامة    ة، المعاملة القاسية اللاإنساني   ) التوقيف



والعنف أو الضغط الجسدي أو المعنوي ، ثم انتهاك الحق في الحصول على             
بحسب الشـكاوى التـي     (ابعتها الهيئة   أما أقل الانتهاكات التي ت    . خدمة عامة 
فكانت الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ،          ) تلقتها أيضاً 

 .حرية الرأي والتعبير ، الحق في العمل ، وحقوق المعاق
من الشكاوى التي تابعتها فـي      ) 352( إغلاق   2004وتم خلال عام     

شكوى مفتوحة  ) 165(يت  شكوى ، بينما بق   ) 517(ذلك العام والبالغ عددها     
% 68 ما نسبته    2004وتكون الهيئة بذلك قد أغلقت خلال عام        . قيد المتابعة 

 . من مجموع الشكاوى المتابعة
 للجهات المشتكى منها فـي سـياق        2004وأرسلت الهيئة خلال عام      

خطاباً مكتوباً مـن    ) 297(كتاباً ، وتلقت    ) 694(متابعتها للشكاوى الواردة    
 .هذه الجهات

  زيارة السجون ومراكز الاحتجاز-2
يقوم مندوبو الهيئة بزيارات دورية للسـجون ومراكـز الاحتجـاز            

 .  شكاوى السجناء والمحتجزينيلمراقبة الحالة هناك وتلق
زيارة لمراكز الإصـلاح    ) 156( بعدد   2004قامت الهيئة خلال عام      

للتأكد من احتـرام    والتأهيل ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية ، وذلك         
 . إدارات تلك المراكز للقوانين المحلية وللمواثيق الدولية

 المراجعة القانونية: ثالثا
مراقبة أنشطة المجلـس    : وتتضمن أنشطة اللجنة في هذا الخصوص     

 تـؤثر علـى     التي والتدخل عند طرح مشاريع القوانين       الفلسطيني التشريعي



لى مناقشات الخبراء فـي القـوانين    الانضمام إ وحقوق المواطنين للمناقشة ،     
والخطط والسياسات ذات الصلة وتوزيع المذكرات على أعضـاء ولجـان           

 واقتراح مشاريع القوانين والتفاعل مع أعضاء       الفلسطيني التشريعيالمجلس  
 ، والتنسيق مع الأحزاب والأطراف المعنيـة ،         الفلسطيني التشريعيالمجلس  
 . و من الضغط العامجل خلق جأ العام من الوعيوزيادة 
  التقارير:رابعاً

ويبـدأ التقريـر     . مركزاً هاماً في عمل اللجنة     السنوييحتل التقرير    
 تمارس فيه حقوق الإنسـان      الذي والسياسي القانوني بتحليل السياق    السنوي

الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين    وفي حين أن متابعة الانتهاكات    . في فلسطين 
قع خارج نطاق مهام اللجنة      ت .1967 احتلت عام    التي ي المناطق ـالمقيمين ف 

 لحقـوق   الأساسـي ، فهناك اعتراف بأن الاحتلال ليس هو فقط الانتهـاك           
 .الفلسطينيين ، ولكنه يتسبب في انتهاكات أخرى وممارسات غيـر قانونيـة           

 كان من المهم وضع جزء خاص فـي التقريـر عـن الانتهاكـات               وبالتالي
 .الإسرائيلية

حث في الانتهاكات الإسرائيلية ، يقوم التقريـر بتقيـيم أداء            وبعد الب 
  ،  ويهتم التقييم بالتطورات القانونيـة لكـل فـرع          ،  للحكومة الأفرع الثلاثة 

 ومن ثم يتم إصـدار       ، ويلاحظ الاتجاه العام في ممارساته وعلاقاته المتبادلة      
لطات ،  جل تحسين أداء الأفرع فيما يتعلق بتقسيم وفصل الس        أالتوصيات من   

 .وسيادة القانون ، واحترام حقوق المواطنين والحكم الصالح



وأخيراً ، يقوم التقرير بذكر أنشطة اللجنة فيمـا يتعلـق بانتهاكـات             
ويـتم  .  ويقوم بتصنيفها طبقاً للنوع والمصـدر       ، السلطة الوطنية الفلسطينية  

 سـطيني الفل التشريعيتقديم التقرير إلى الرئيس وإلى المتحدث باسم المجلس         
.  ورقيـة  خ العربية والإنجليزية في صورة إلكترونية أو نس       تينيصدر باللغ و

 ـ . من كـل عـام     آذار/ بداية مارس  أو شباط/ في نهاية فبراير   نشرهويتم   ا أم
 .حزيران/الترجمة الإنجليزية فيجب ألا يتعدى موعد نشرها آخر شهر يونيو

 العام  يحام بشكل ملحوظ في تعزيز وظيفة الم      السنويويسهم التقرير    
 ـ حيـث يقـدم تفسـيراً م        ، لدى اللجنة الفلسطينية لحقوق المـواطنين      اً هني

 لماكما يقدم توصيات    .  عن وضع حقوق المواطنين في فلسطين      وموضوعياً
داء في المؤسسات العامـة     يجب عمله من أجل تقليل الانتهاكات وتحسين الأ       

 .ذات الصلة
بهدف تنـاول   ر خاصة    تصدر اللجنة تقاري   السنويإلى جانب التقرير    

 علـى حقـوق     عكسـي  تؤثر بشـكل     والتيالقضايا العامة والتعريف بها ،      
المواطنين من جهة ، بالإضافة إلى تقييم أداء السلطات العامة المعنيـة مـن              

التي تهـدف    كل تقرير خاص بمجموعة من التوصيات        وينتهي. جهة أخرى 
تقارير الخاصة مكملة   تعتبر ال و.  تم وصفه وتحليله   الذيمعالجة الموقف   إلى  

نحو رت اللجنة   ـد نش ـوق .  وتعزز من عمل إدارة الشكاوى     السنويللتقرير  
 . تقريراً خاصاً)30(

*   *   * 
 



 القسم الخامس 
  لحقوق الإنسان الوطنيالمرآز 

 )الأردن(
--- 

 تعزيز حقوق الإنسان: أولا
 التعزيـز ونشـر     أنشـطة انخرط المركز منذ تأسيسه في العديد من        

 وشملت هذه الأنشـطة تنظـيم النـدوات         . في مجال حقوق الإنسان    وعيال
 إعـداد والدورات التدريبية ، وإصدار مطبوعات ، فضلا عن الشروع فـي            

 .خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان
 خلال العام   ركزفي مجال تنظيم الندوات والدورات التدريبية عقد الم        
 مجابهة العنـف ضـد      دورة تدريبية تناولت موضوعات   سبع عشر    2004

 كمـا نظـم     .المرأة ، العنف الأسرى وحقوق الإنسان ، والاتفاقيات الدولية        
 حول التنمية السياسية وحقوق الإنسان والأوضاع       ندوة إحدى عشرة    المركز

ثار الأعراف  آالنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وقانون الأسرة والعائلة ، و         
ر المخفف فـي جـرائم      عذوقانون منع ال  الدولية على التشريعات الوطنية ،      

 .الشرف
 ، المـدني وقد شارك في هذه الندوات العديد من مؤسسات المجتمـع            

ص المركز عدداً منها لأبنـاء      ص وخ  ، ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين   
 ولقيت هذه الأنشطة استجابة فاعلة من جانـب         . في الجنوب  يالمجتمع المحل 

 )16(.المدنيمؤسسات المجتمع 
ووقع المركز مذكرة تفاهم للتعاون مع القضاء في مجـالات حقـوق            

قضـايا   في مجـالات     الإنسان تركز على التدريب والتأهيل ، وورش العمل       



 المتصـلة الأحداث والعنف الأسرى والسجون وغيرها من المحاور العديدة         
 للتعاون بين المركـز      مؤسسياً اًغ هذه المذكرة إطار   وبحقوق الإنسان ، وتص   

 )17(.قضاء من خلال خطة سنوية يجرى تنفيذها ضمن هذا البرنامجوال
 ، تناقش مختلف    "الرسالة"كذلك بدأ المجلس في إصدار دورية بعنوان         

 وقد صدر منها ثلاثة أعداد حتى إعداد هذه         .القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان   
 )18(.الدراسة
كـز  للمر خطـة اسـتراتيجية     2005وضع المجلس في بداية العـام        

سنوات تقـوم علـى     ) 2008 – 2005(للنهوض بحقوق الإنسان لمدة ثلاث      
 )19(ستة محاور

 .هدف إدراج حقوق الإنسان في المناهج التعليميةب  ،التربية والتعليم -1
 لضمان تلاؤمها مـع      ، تعزيز نظام العدالة وتطوير التشريعات الوطنية      -2

 .المعايير الدولية
      .مركز وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنيبناء القدرات المؤسسية لل -3
دعم الفئات الأكثر تعرضا لانتهاكات حقوق الإنسان ، وتعزيـز الـدعم             -4

 .والحرية للنساء والأطفال
 . التنميةوالحقوق الاقتصادية  -5
 .تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية في البلاد -6

ات والحلقات النقاشـية حـول       من المحاضر   عدداً ركزكذلك نظم الم  
 من بينها محاضرة لرئيس مجلس أمناء المركـز فـي            ، موضوعات متعددة 



حقوق الإنسان في الأردن في ظل المتغيـرات        " :وانـ بعن "اليرموك"جامعة  
الثقـافي   في إطار الموسم     "فيلادلفيا" وأخرى في جامعة     )20( ، "الدولية الراهنة 

 ودور   ، بل حقوق الإنسان في الأردن    مستق" :وانـ بعن 2005 للجامعي للعام
 )21(."يريالجامعات في التغ

ات الاحتفالية في تنظيم أنشطة لترويج مبادئ       باسنواستثمر المركز الم  
 لحقوق المـرأة    الإنساني مثل تنظيم حلقة نقاشية مع الملتقى         ، حقوق الإنسان 

  للمـرأة ، وتنظـيم     العـالمي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم     ) 2005مارس  (
 لحقـوق   العـالمي على صدور الإعـلان     عاماً   56احتفالية بمناسبة مرور    

 .الإنسان
 طلبـة الجامعـة الأردنيـة       يها حول وع  جراويذكر للمركز دراسة أ   

  مـا يعـادل    أي من طلبة الجامعة الأردنية      109عدد  بحقوق الإنسان شملت    
ائج مهمة يمكن أن تساعد في      ـمن طلبة الجامعة ، وكشفت عن نت      % 4 نحو
 )22(.وجيه برامج التوعيةت

 حماية حقوق الإنسان : ثانياً
 منها التدخل    ، في مجال الحماية انخرط المركز كذلك في عدة أنشطة         

زيارة أيضا   يتلقاها ومتابعتها ، ومنها      التيلدى أجهزة الدولة بشأن الشكاوى      
 ).السجون(مراكز الإصلاح والتأهيل 

 
 



  الشكاوى-1
 ويقوم   ، الشكاوى ، أقره مجلس الأمناء    وضع المركز نظاما لمعالجة     

على الفصل بين معالجة الانتهاكات ، والتماسات المعونة ، ونظـم اسـتقبال             
الشكاوى ، وبحث قبولها ، ووسائل البحث والتحقيـق والمعالجـة وحمايـة             

 وفوض المفوض العام في التصرف في الشكاوى واللجوء لطـرق           الشاكي ، 
 .)23(القضائيالإنصاف 

 31/12/2004 إلـى    1/6/2003 المركز خلال الفترة من      وقد تلقى 
 شكوى تتعلق بانتهاكات في مجال الحقـوق المدنيـة والسياسـية            262عدد  

 شكوى لعدم   10وقد استبعد منها    . والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
 .الاختصاص وتدخل بشأن بقيتها

ى لحـق    شـكو  65وفى مجال الحقوق المدنية والسياسية ، تعرضت        
 منها ، بينما    5وتم حل   ) وثائق إثبات الجنسية  (الاعتراف بالشخصية القانونية    

 منها لانتهـاك    25 منها دون الوصول إلى نتيجة ، كما تعرضت          20أغلقت  
 ، وتعرضـت    18الحق في حرية التنقل والإقامة ، وقد تم حل منها وأغلقت            

قيـف الإداري    شكوى لانتهاك الحق في الحرية من خلال الحجـز والتو          43
 13والاعتقال التعسفي وإطالة أمد التوقيف والإقامة الجبرية ، وقد تم حـل             

 شكوى للحق في السلامة البدنية وتم حـل         53وتعرضت  . 22منها وإغلاق   
 منها لانتهاك الحق في الحياة جراء       7 ، كما تعرضت     25 منها وأغلقت    10

القوة والخطأ في تطبيـق     التعذيب أو الأخطاء الطبية أو الإفراط في استخدام         
القانون وقد تم تسوية ثلاث شكوى منها وأغلقت اثنان منها ، وتعلقت شكوى             



. واحدة بانتهاك الحق في المشاركة ولم يمكن الوصول لشأنها إلـى نتيجـة            
 شكاوى للحق في إنشاء الجمعيات وعضويتها ، وتم حل اثنتان           4وتعرضت  

نتهاك الحق في الخصوصـية      شكاوى لا  4منها وإغلاق الأخريان وتعرضت     
 شكوى لانتهاك الحـق فـي       18 منها وإغلاق واحدة وتعرضت      3وتم حل   

 شكاوى  4 وتعرضت   6 منها وإغلاق    8التقاضي والمحاكمة العادلة وتم حل      
للحق في اللجوء وتم حل اثنتان وإغلاق واحدة وتعرضت ثـلاث شـكاوى             

تم حل إحداها وإغـلاق     لانتهاك الحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية و       
 شكاوى لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية         6اثنتان ، وتعرضت    

 .الدين والمعتقد وتم حل ثلاثة منها وإغلاق ثلاثة
 شكاوى  6وفى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تلقى المركز         

ا تلقى  بشأن انتهاك الحق في الملكية وتم حل واحدة منها وإغلاق واحد ، كم            
 منها  6 شكوى بخصوص عدم التمكن من التمتع بالعلاج ، وقد أمكن حل             12

 شكوى بشأن انتهاك الحق في المساواة وعـدم  16 منها ، كما تلقى      5وأغلق  
 ، وتلقى شكوتين بخصوص الحق فـي        5 منها وإغلاق    7التمييز وقد تم حل     

وص عدم   شكاوى بخص  7كما تلقى   . السكن وأغلقتا دون الوصول إلى نتيجة     
 منهـا   3، وقد تم حـل      " صندوق المعونة الوطنية  "شمول أصحابها بمعونة    

 شكوى بخصوص انتهاك الحق في العمـل        33 أخرى ، كما تلقى      3وإغلاق  
 شـكوى بخصـوص الحـق فـي         20وتلقى  . 14 منها وإغلاق    7وتم حل   

 شـكاوى   7 كمـا تلقـى      8 منها وإغـلاق     6التأمينات الاجتماعية وتم حل     
 وتلقى شـكوى واحـدة      4 منها وإغلاق    2لطفل وتم حل    بخصوص حقوق ا  

 .بخصوص الحق في البيئة السليمة وتم إغلاقها



 )السجون(زيارة دور الإصلاح والتأهيل  -2
) 26(الأولـى مـن عملـه        أجرى المركز خلال الثمانية عشر شهرا     

وأشكال   فيها على أوضاع النزلاء    أطلعزيارة تفقدية لكافة سجون المملكة ،       
 ة والرعاية المقدمة لهم ، والمعاملة التي يتلقونها ، وتلقى منهم أكثـر            الحماي
شكوى ومناشدة وتظلم حول عدة مسائل تعتبر أساسـية    ) 500(خمسمائة  من  

منها حاجتهم للرعاية الصحية المنتظمـة والمجانيـة ،          في حقوق السجناء ،   
 ـ       شكواهم من بطء   إلىإضافة   ف ،  الإجراءات القضائية وإطالة مـدة التوقي

بعـض الإدارات الأمنيـة المختلفـة         التي يتلقونها من   ةاللاإنسانيوالمعاملة  
 .)24(وآخرها إدارات السجون

 السجون ،المتكررة بإدارات  ومن خلال الزيارات الميدانية واللقاءات
المركز لعـدد مـن    ومن خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدها

التنميـة    مراكز الإصلاح والتأهيل ووزارةمن إدارة العاملين في السجون ،
  ، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة فئةالاجتماعية

المشكلات التـي تواجـه    فقد تمكن المركز من حصر وتحديد أبرز السجناء
جـاءت   حقوق الإنسان في مجال حماية ورعاية السجناء والمحتجزين والتي

 :على النحو التالي
  . السجونكتظاظ ا-1
 .يتلقاها النزلاء التية الصحي النقص الواضح في أشكال الرعاية -2
 .ومحدودية الجهود المبذولة لمكافحتها  الأمية بين السجناء انتشار-3



  .السجناء تأهيلضعف تصميم وتنفيذ برامج  -4
 فـي   الانـدماج لضمان إعادة    للسجناء غياب برامج الرعاية اللاحقة    -5

 .المجتمع
 .النزلاء  العنف والعقاقير المخدرة بين انتشار-6
 .وأماكنها وكيفية زيارات النزلاء تنطوي على تعقيدات في مدتها -7
 .التوقيف غياب الرقابة القضائية على السجون وأماكن -8
التي يلقاها السجناء والمحتجزين  ةواللاإنساني التعذيب والمعاملة القاسية -9

 .يف عل أيدي رجال الشرطةمراكز التحقيق والتوق في
التحقيـق والمحاكمـة؛    بطء إجراءات الدعوى الجزائية في مرحلتي -10

 .التوقيف وما ينشأ عنه من إطالة مدة
شخص ) 500(  حواليإلى الإداريين  متوسط عدد الموقوفين ارتفاع-11

 بضـعة   إلىمتوسط مدة التوقيف الإداري من أيام وأسابيع        وارتفاع  
 .اشهر 

 .للسجناء  الواضح بأشكال المساعدة القانونيةالضعف -12
  إطلاع كافة الجهات الرسمية المعنية بأوضاعإلىالمركز ،  وقد سعى

ن عامين  يالسجناء على تفاصيل المشكلات التي تم رصدها ، من خلال تقرير          
في المملكة تم إصدارهما في شهري نيسـان وتشـرين    عن أوضاع السجون

لدولة رئيس الوزراء عن أعمـال   قرير خاص؛ كما تم رفع ت2004 من أول
سـجن   النزلاء فـي  التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها عدد من



رصده والذي   الذي تمالانتهاكونظرا لخطورة  .9/2004 /5بتاريخ  الجويده
 أسفر عن وفاة أحد النزلاء فقد طلب المركز إجراء تحقيق سريع ومحايـد 

ك الوفاة والوقوف على أشكال المعاملة التي يتلقاهـا         لتحديد المسؤولية عن تل   
 مدير  إلىالنزلاء؛ وقد شكلت هيئة تحقيق مستقلة ضمت خمسة قضاة إضافة           

قامت بسلسلة والإصلاح والتأهيل ومحافظ في وزارة الداخلية ،  إدارة مراكز
تقريرها  الزيارات لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة ، ورفعت من

وصـفا دقيقـا لجملـة       تضـمن   والذي 13/10/2004 الوزراء في    لرئيس
النتائج التي   التي يتعرض لها النزلاء ، والتي جاءت متطابقة معالانتهاكات

 .أعلاه إليها المركز وأشير إليهاتوصل 
 الرأي العام ، عند اهتمامفي جذب  الصحافة الوطنية ساهمتوقد 

سجناء ، من خلال نشرها السجون ومعاملة ال تسليط الضوء على أوضاع
الأمر الذي رفع درجة  والمهتمين؛ لتقارير المركز وتعليقات المختصين

بأوضاع السجون ومكن من إنجاز خطوات إيجابية كان من   الوطنيالاهتمام
 :أبرزها

والتوصية بمقترحات  تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع السجون
للنزلاء  ال الرعاية المقدمة لتطوير أوضاع السجون وأشكوتنفيذيةتشريعية 

 ولم يصدر عن هذه(الجناة في المجتمع /وتعزيز مفهوم إعادة إدماج السجناء

 ).اللجنة أي تصريح بنتائج أعمالها حتى إعداد هذا التقرير
في ذلك مجانيـة   تم رفع مستوى الخدمات الصحية في السجون ، بما

 زيـادة عـدد الأسـرة   المعالجة وزيادة عدد الأطباء العاملين في السجون و

 .المخصصة للسجناء في المستشفيات الحكومية



مراكـز الإصـلاح    لأول مرة منذ النص على تشكيلها بموجب قانون     
أعضاء اللجنة  اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل ،بحضور اجتمعتوالتأهيل ، 

 السجون كما وردت فـي تقـارير        واحتياجاتية للبحث في مشكلات     رالوزا
 . المركز

 السجناء ، حيـث قـام    خاصا بأوضاعاهتماما مجلس النواب أبدى

مـدير   بزيارة لسجن الجويدة وبحضـور  أعضاء لجنة الحريات في المجلس
الأمن العام ، للوقوف على حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء ،             

 مع الوزراء المعنيين ،     والاتصالاتبعد الزيارة سلسلة من اللقاءات       وأجروا
المتسببين بالوفاة وأعمال التعـذيب ورفـع مسـتويات          ضمان معاقبة بهدف  

 . الرعاية المقدمة للنزلاء
إدارة مراكز الإصلاح    تم إحالة أحد عشر ضابطا وفردا من منتسبي       

ومخالفـة  والإيـذاء    محكمة الشرطة ، بجرم التسبب بالوفاة        إلىوالتأهيل ،   
 ، وفـي مطلـع      إليهمأسند   عن ما    مسئوليتهمالقوانين والتعليمات ،وقد ثبتت     

 .الحالي صدرت أحكام بحقهم بالحبس والطرد من الخدمة العام
نيسـان  /أبريـل  في شـهري     يالمركز الوطن  فريق    قام 2005وخلال العام   

 الإصـلاح حد عشر مركـزا مـن مراكـز         بزيارات متتابعة لأ   يارأ/ مايوو
 إيجابيان تطورا    با أفادعن نتائج هذه الزيارات ،      أوليا   ، قدم تقريرا     والتأهيل
 .المراكز هذه إدارات طرا على

كذلك زار وفد من المركز مركز التوقيف التابع لـدائرة المخـابرات             
 ، في زيارة تعد الأولى من نوعها ،         2005حزيران  /العامة ، في شهر يونيو    



موقوفا ، ) 3(وتفقد الوفد مرافق مركز التوقيف ، والتقى نزلائه البالغ عددهم        
 عام أمـن    يجميعهم موقوفين بموجب مذكرات صادرة عن مدع      تبين له أن    

وجاء تقييم الوفد للزيارة إيجابياً ، وأوضح أنه لم يتلـق أي شـكوى              . الدولة
تتعلق بسوء المعاملة ، وأنه تم الاتفاق على أن تكون زيارة المركز الوطني             

 )25(.لمركز التوقيف التابع للمخابرات العامة دورية
  حماية الأطفال-3

 فاشـترك فـي تطبيـق        ، وجه المركز عناية خاصة لحماية الأطفال      
 تنفذ بدعم من اليونيسيف ، بعد       التيبرامج الحماية لمشاريع الطفولة المبكرة      

أو وقع وزير التنمية الاجتماعية وممثلة عن منظمة اليونيسيف فـي الأردن            
ساهمة هذه المشاريع إلى الم   تهدف   و .خطط العمل السنوية ومشاريع الحماية    

 ومانحيفي توفير بيئة ملائمة لنمو وتطور الأطفال  من خلال تزويد الأسر             
الرعاية بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحفيـز أطفـالهم وبنـاء القـدرات            

وتندرج ضمن الخطة ثلاثة بـرامج رئيسـية        . المؤسسية لشركاء المشروع  
  ، المبكـرة تطوير السياسات ، وبرامج الرعاية الاجتماعية للطفولـة         : وهى

 وتشترك العديد من المؤسسات     .وبرنامج التدابير المتكاملة لأمراض الطفولة    
وزارات التنمية الاجتماعية ، والصحة ، والعـدل ،         : في هذا المشروع وهى   

وديوان التشريع ، وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ، ومؤسسـة             
الأسـرة ، والجمعيـة      لشـئون    الـوطني نهر الأردن ، وميزان ، والمجلس       
 .يالأردنية لحماية ضحايا العنف الأسر



 مذكرة تفاهم مع كل من وزيـر        21/5/2005كذلك وقع المركز في      
التنمية الاجتماعية ، ورئيس المجلس القضائي ، ومدير الأمن العام ، ورئيس            
منظمة يونيسيف وممثلة عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنـائي ، خاصـة            

 من خلال رفع القـدرة المؤسسـية فـي           ، الإصلاحية للأحداث بدعم العدالة   
ضائية والتشريعية لتحسـين    ق وتطوير الآليات ال    ، مجال التعامل مع الأحداث   

 )26(.العدالة الجنائية لهم
 التقارير: ثالثا

 الأول عن أوضاع حقوق الإنسان فـي        السنوي المركز تقريره    أصدر 
  )27(.31/12/2004 إلى 1/6/2003فترة من المملكة خلال ال

 لأوضاع حقـوق الإنسـان فـي        وقـد تضمن التقرير وصفاً وتقييماً     
 وموقف المركز حول مختلف القضايا والتطورات التي        ىالمملكة ، وكذا رأ   
 .  والتي رصدها المركز خلال الفترة التي يغطيها التقرير ،شهدتها المملكة

لحقوق الاقتصـادية   تناول التقرير الحقوق المدنية والسياسية ، وكذا ا        
والاجتماعية والثقافية من منظور المعايير الدولية ، وتميـز بالموضـوعية           

 علـى   جيدةأوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها        وخلص إلى أن    
في مجال الحقـوق الاقتصـادية      مقبولة  مستوى الخطط والسياسات العامة و    

 كمـا    ،  المدنية والسياسية   في مجال الحقوق   ضعيفةوالاجتماعية والثقافية ، و   
 .عرض للصعوبات التي واجهته في أدائه لمهامه

 



 
 العلاقة مع المنظمات الدولية المعنية: رابعاً

  للمؤسسات الباسيفيكي الآسيويالاتحاد  "حصل المركز على عضوية      
خلال الاجتماع  ) وإن كانت عضوية غير كاملة    ( )28("الوطنية لحقوق الإنسان  

سول عاصمة كوريا الجنوبية بتـاريخ        عقد في  الذيمنتدى   التاسع لل  السنوي
 تساهم في توثيق صلات العمـل وتوطيـد التعـاون           والتي  ، 13/9/2004

  ، ) دولة 14(والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الأعضاء في الاتحاد         
 .استراليافي  يسيدنمدينة ومع إدارة الاتحاد ومقرها 

 السابع للمؤسسات   السنويال المؤتمر   شارك المركز في أعم   فقد  كذلك   
 نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فـي        والذيالوطنية لحقوق الإنسان ،     

 بالتعاون مع اللجنة الدولية للتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنيـة           "سول"
 السـامي وبدعم من مكتب المفوض     ،  ) ICC(لحماية وتعزيز حقوق الإنسان     

 والوكالة  ، للمؤسسات الوطنية الآسيوي الباسيفيكي حاد   والات  ، لحقوق الإنسان 
أوضـاع حقـوق    "نصبت أعماله على بحـث      ا والذي  ، الدولية للفرانكفونية 

إعـلان  " وصدر عنه     ، "الإنسان خلال النزاعات ، وأثناء مواجهة الإرهاب      
 ".سول

اللجنـة الدوليـة للتنسـيق      "حاز المركز على صفة مراقب في       كما   
 ).ICC("ؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسانوالتعاون مع الم

 *   *   * 



 
 

 القسم السادس 
 المجلس القومي لحقوق الإنسان

 )رـــــــــمص(
--- 

 تعزيز حقوق الإنسان: أولا
يضع المجلس في صدر أولوياته السعي لإشاعة قيم ومبادئ حقـوق            

 بإعداد مشروع بحثي    الإنسان في الإعلام والتعليم والثقافة ، وأصدر تكليفات       
حول موقع حقوق الإنسان في مناهج التعليم المصرية ، وآخر حول وضعية            

ويعكف على التحضير لمشروع برنـامج      . التمتع بالحقوق الثقافية في البلاد    
أعلامي لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإعـلام بمشـاركة            

ر لندوة موسعة حول الحريـة      خبراء في التربية وعلم النفس ، وكذا التحضي       
الأكاديمية وحرية البحث العلمي من أجل استقصاء الإطار القانوني المـنظم           

 .لها والواقع الفعلي لاستخلاص توصيات تهدف إلى تعزيزها
الإعداد لوضع خطة عمل قوميـة للنهـوض        كذلك شرع المجلس في     

ه في قانون   باعتبارها في صدر المهام الموكلة إلي     , بحقوق الإنسان في مصر   
وذلك بتشكيل لجنة من بعض أعضـائه بالإضـافة إلـى خبيـرة             ,  تأسيسه

, قامت بالاتصال بوزارة التخطيط لاستكمال البيانات الأساسـية       , متخصصة
كما تـم تشـكيل     , حيث توصل المجلس إلى تصورٍ محددٍ لإعداد تلك الخطة        

 .المتحدةوفقاً لمنهجية العمل في الأمم , لجنة للتحضير لمشروع الإعداد
 



 ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية: ثانياً
كذلك بذل المجلس جهداً ملموساً في تطـوير التشـريعات الوطنيـة             

لتتلاءم مع المعايير الدولية ، وأصدر توصيات إلى السيد رئيس الجمهوريـة          
 مجلسي الشعب والشورى بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى نظـام           يورئيس

يعي المقرر في الدستور ، كما أصدر توصيات بشـأن تعـديل            الشرعية الطب 
 نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية التي رأى فيها انتقاصاً         

 126 شملت تعديل المـادة       ، من حقوق الأفراد ومساساً بالضمانات الأساسية     
 مكرر مـن قـانون      206من قانون العقوبات ، وإلغاء إحدى فقرات المادة         

.  من قانون الإجراءات الجنائيـة     40ءات الجنائية ، وكذا تعديل المادة       الإجرا
وشرع في دراسة الضوابط الإجرائية والموضوعية لنظام الحبس الاحتياطي         

وكـذا  . حتى لا يتحول إلى نظام خارج على قاعدة البراءة الأصلية للمتهمين          
 اسـتخدامه   نظام المنع من السفر ، بعد أن لوحظ أن هناك توسعاً شديداً في            

على نحو يشكل في تقرير المجلس خروجاً على الحق الدستوري في التنقـل             
 .  والسفر
  حماية حقوق الإنسان:ثالثاً

  تأسيس آلية للتعاون مع السلطات المختصة-1

مع وزارة الداخلية ، ومكتب النائب      تشكيل لجنة مشتركة    قام المجلس ب    
 وقد أثمر ذلك مبادرة وزارة      جلة ، العام ووزارة الخارجية لبحث القضايا العا     

 معتقلاً مـن بـين      )51( بإطلاق سراح    2005 كانون ثان /الداخلية في يناير  
كما وعدت بمتابعة فحـص الحـالات       , القائمة التفصيلية التي قدمها المجلس    



وتابعت بالفعل الإفـراج    , والرد عليه بما يتم   , الأخرى التي أرسلها المجلس   
ت أيضاً على زيارة المجلس لعدد من السـجون     كما وافق , عن بعض الحالات  
حيث انفرد وفد المجلس بعدد كبيـر مـن المسـجونين           , لتفقد الأوضاع بها  

 .والمحبوسين احتياطياً وناقش معهم الأوضاع والشكاوى
  زيارة السجون-2

وبالرغم من أن زيارات المجلس في عامه الأول لبعض السجون قـد لا          
إلا أنه قد سجل ارتياحـه      , صدار تقييم عام ودقيق   تكون كافية بالضرورة لإ   

-إلغاء كل من عقوبة الجلد والحواجز السلكية      (إزاء بعض الظواهر الإيجابية     
فقد لاحظ في   , )إبداء عدد من المسجونين تحسن المعاملة خلال العام الأخير        

نفس الوقت وجود بعض الشكاوى المتعلقة بنظام الحجز الاحتياطي وامتداده          
كما عبر عن قلقه من تكرار حوادث سـقوط ضـحايا بـين             , ت طويلة لفترا

 ,وطالب وزارة الداخلية بإعادة النظر في نظام الترحيل       ,والموقوفين المعتقلين
ولا يتفق  , مراً استثنائياً أونبه إلى أن إجراء الترحيل على وجه التحديد يظل          

ورد  ي ضوء ما  ف - وطالب الوزارة  ,التوسع فيه مع مناخ الشرعية القانونية     
 والحوادث التي وقعت بالفعل نتيجة سوء حالـة سـيارات            ، إليه من شكاوى  

بضرورة تمكينه من أداء دوره فـي ضـمان تحسـين تلـك              - الترحيلات
 .الأوضاع

 )29( الشكاوى-3
وتلقى منـذ    ،   قرر المجلس عقب تأسيسه إنشاء لجنة لتلقي الشكاوى               

 )4850( عـدد  2004 عام   كانون أول "مبر حتى نهاية ديس   شباط/نهاية فبراير 



في مجالات الحقوق     ، سواء من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني      ,  شكوى
ووفر المجلس العديد   ,   والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ، المدنية والسياسية 

-البـرق    -البريـد    -الحضور شخصياً   (من الوسائل لتلقي هذه الشكاوى      
 في تقريره السنوي تصنيفاً بالأرقام والنسـب المئويـة          وقد أورد ,  )الفاكس

أو ,  سواء من حيث طرق وصولها إلـى المجلـس        , لنوعيات هذه الشكاوى  
أو وفقاً للحقـوق    ,  أو المحافظات والمناطق الواردة منها    ,  تواريخ ورودها 
 .المدعى انتهاكها

جاء عدد الشكاوى المتعلقة بادعـاء انتهـاك الحقـوق المدنيـة            قد  و
 شـكوى بنسـبة     1418(لسياسية في مقدمة التصنيف النوعي للشـكاوى        وا

, %)10.25(ليهـا الحقـوق الاقتصـادية       ي,  )من العدد الإجمالي  % 27.50
 شكوى  )1646(بينما كانت هناك    %). 0.5(فالثقافية  , %)6.5(فالاجتماعية  

ومن ثم فقـد  , لا تدخل في اختصاصات المجلس ) من المجموع الكلي  % 35(
 .ا إلى جهات الاختصاصتم تحويله

المؤسسـات الحكوميـة    (خاطبـة الجهـات المعنيـة       مقام المجلس ب  
بشأن الشكاوى التي وجهـت   ) منظمات المجتمع المدني   -والإدارات المحلية   

وإبلاغه بكافة نتائج   , إليه لبذل الجهود اللازمة لنظرها والانتصاف لأصحابها      
وقد استخدم المجلس   . كاوىالتحقيقات وسبل الانتصاف والتسويات الودية للش     

 ولم, عدداً من الضوابط الموضوعية لضمان أفضل طرق ووسائل الانتصاف        
 اضطر  إلا أنه , يضع في البداية سقفاً زمنياً يلزم الجهات المعنية بالرد خلاله         

إزاء تأخر الجهات المعنية وإلحاح أصحاب الشكاوى إلى وضع مهلة زمنية           
 .ات أو استعجال رد تلك الجه ،محددة



 الشـكاوى العاجلـة والجماعيـة وذات الطـابع          أعطى المجلس وقد       
, إرسـالها إلـى جهـات الاختصـاص       في   أسبقيةالإنساني شديد الخطورة    

 .فضلاً عن استعجال الرد, ومخاطبة أكثر من جهة بشأنها

 إلـى   نيسـان /وبينما درجت أمانة المجلس في الفتـرة مـن أبريـل                 
 على الاكتفاء بإخطار أصـحاب الشـكاوى        2004 عام   كانون أول /ديسمبر

إلا , بمضمون الردود والتفسيرات الواردة من الجهات المعنية بشأن شكاواهم        
إنه بعض الاطلاع على الأساليب المتبعة عالمياً والتي تقوم على الإحاطـة            
الكاملة لأصحاب الشكاوى بردود الجهات المعنية فقد بـدأت اعتبـاراً مـن             

 . بموافاة الشاكين بصورة ضوئية لتلك الردود2005 كانون ثان/يناير

بلغ إجمالي المخاطبات التي أرسلها المجلس إلى الجهـات المعنيـة           و
 )1045( عـدد    2004 كانون أول / إلى ديسمبر  شباط/خلال الفترة من فبراير   

 من  23,  جهة محلية ما بين محافظات ومدن      26,  جهة حكومية  32(مخاطبة  
 من البنوك والشركات    11,ية ذات الطبيعة الخاصة   الهيئات والمصالح الحكوم  

 من منظمـات    6,  من الجامعات والجهات التابعة لها     9, المساهمة والخاصة 
بينما وصل عدد الردود على     , )المجتمع المدني من النقابات المهنية والعمالية     

وقد اسـتحوذت  . رداً )214(عدد , 2005 شباط/تلك المخاطبات حتى فبراير   
% 23 بنسـبة   مخاطبة242(لية على أعلى نسبة في المخاطبات  وزارة الداخ 

وبما , من إجمالي الردود  % 13 رداً بنسبة  27 الإجمالي ورد عليها     من العدد 
يليها مكتب النائب العام من حيث عدد       , ) من عدد تلك المخاطبات    %11يمثل  

رد على واحـدة    , من الإجمالي % 12 وبما يمثل ,  مخاطبة 126(المخاطبات  



 .)من عدد تلك المخاطبات% 0.75وبما يمثل نحو , فقطمنها 

وفي الإطار العام استحوذت الوزارات وما في حكمها على صـدارة                  
 % 75 مخاطبة بما يمثل   782(الجهات التي تمت مخاطبتها من قبل المجلس        

مـن تلـك    % 17 أي بنسـبة  رداً   135ورد عليهـا    ,  من الإجمالي العـام   
, )من إجمالي الردود على المستوى العام     % 63 نسبةوبما يمثل   , المخاطبات

تم الرد علـى    ,  %15 مخاطبة بنسبة  160(يليها في ذلك المحافظات والمدن      
ردت %5,4  مخاطبة بنسـبة   47(فالهيئات الحكومية   , %)31  منها بنسبة  50

  %).34  منها بنسبة16على 

حـول  ويكشف التقرير السنوي للمجلس عن الكثير مـن التفاصـيل                  
,  فعلها تجاههـا   ودرداستجابة الجهات المختلفة للشكاوى التي أحالها إليها أو         

 :على النحو التالي
تأخر بعض الجهات في الرد على مخاطبات المجلـس رغـم تعـدد              -أ

الالتزام بالرد علـى هـذه      عدم  بما يعكس   , الاستعجالات الموجهة إليها  
شة وضعف دور المجلس    نظراً لاعتقاد القائمين عليها بهشا    , المخاطبات

الأمر الذي يتأكد من تـدني نسـبة        , في الانتصاف لأصحاب الشكاوى   
ن نسـبتها لـم تـزد       أالردود الواردة على مخاطبات المجلس إلى حد        

وإن لوحظ حدوث قدر طفيف من      . من إجمالي المخاطبات  % 20.5عن
 إلـى منتصـف     كانون ثان /التغير في هذه النظرة في الفترة من يناير       

 ـ استفاضة وسائل الإعلام في التنويـه        د بع 2005 شباط/فبراير دور ب
 .المجلس

عزوف عدد من الجهات عن الرد على مخاطبـات المجلـس بشـأن             -ب



 .انتهاك حقوق أفراد وجماعات ينتمون إليها

التباين الحاد بين الجهات المعنية من حيث الفتـرة التـي يسـتغرقها              -ج
 .ن ثم الرد عليهاوم, التحقيق في المخاطبات الواردة إليها

 .تفاوت معدلات استيفاء الردود بين الجهات المعنية بعضها البعض -د

وفقاً للمعايير الكلية تأتي كل من وزارة الداخليـة والنائـب العـام              -هـ
ووزارات العدل والشئون الاجتماعية والصحة والسكان في المراتـب         

يضاً تواضـع   كما يتضح أ  , الأخيرة من حيث نسبة الردود الواردة منها      
أداء وعدم تفاعل وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العـام مـع            
مخاطبات المجلس المتعلقة بانتهاكـات الحقـوق المدنيـة والسياسـية           

عدم التعـاون   في   ينم عن نية هذه الجهات        قد مما, لأصحاب الشكاوى 
 .مع المجلس لتعزيز الممارسة النزيهة لحقوق الإنسان في مصر

رجع التقرير بعض مواقف وزارة الداخلية إزاء مطالـب وحقـوق        وي       
المعتقلين بصفة عامة والتعليمية والصحة بصفة خاصة إلى غلبـة الهـاجس            

ومطالبتها على  ,  وهو ما تؤكده ردودها في هذا الشأن من جهة        , الأمني لديها 
لسان ممثلها في اللجنة الخماسية بالمجلس بعدم إرسال مخاطبـات تخـص            

وإيضـاح  ,  لين وظروف اعتقالهم أو دعاوى التعذيب إلى النائب العام        المعتق
 قيـام المجلـس بمخاطبـة      الوزارة   حبيذتممثلها باللجنة الخماسية أيضاً عدم      

وتأكيدها عدم حدوث   , يبعض الجهات الأخرى بشأن شكاوى الاختفاء القسر      
أي وعدم وجود أي ممن ذكرت الشكاوى اختفاءهم قسرياً في          , حالات تعذيب 
 .   من جهة أخرى, من سجونها

وجهت بعض الجهات نظر المجلس إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد  -و



من جدية بعض الشكاوى بعد أن قامت بمواجهة الشاكين بها وتنصلهم           
وبما يتطلب إما اسـتعانة المجلـس بـبعض البـاحثين           , من إرسالها 

 بينـه وبـين    أو تعزيز التعـاون   , الميدانيين للتحقق من جدية الشكاوى    
منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقق الميداني في هذا الشأن قبل           

 . إرسال الشكاوى إلى الجهات المعنية
 التقارير: رابعاً

من  تعرض التقرير الأول للمجلس لأوضاع حقوق الإنسان في مصر         
في ضوء مهامه التي حددها نظامه الأساسي ، وفـي           )30(مختلف جوانبها ،  

مع بين القراءة النقدية للواقع بوجهيها الإيجابي والسلبي ، وتشخيص          إطار يج 
الوقائع وتحديد المسئوليات ، وأولى اهتماماً خاصاً بالقضايا التي تشغل الرأي        
العام الداخلي والخارجي ، وذلك برصد أبعادهـا بشـكل عـام ، ومتابعـة               

ا بـالحقوق    وقعت بشأنها بشكل خاص ، سواء ما يتعلق منه         التيالانتهاكات  
 معاملـة السـجناء     - الحرية والأمان الشخصي   -الحياة  (المدنية والسياسية   

 - الاختفاء القسري  - المحاكمة العادلة  –وغيرهم من المحتجزين في السجون      
الـرأي  (العامـة   الحريات  ، و )  حماية حقوق المصريين بالخارج    -المواطنة
 –وتكـوين الجمعيـات      التنظيم الحزبي والنقابي     -التجمع السلمي –والتعبير  

، أو ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية       ) المشاركة في الشئون العامة   
 - الحقوق التأمينيـة والتقاعديـة     – العمل   - التعليم -مكافحة الفقر (والثقافية  
 –المـرأة   (، فضلا عن حقوق الفئات الأولـى بالرعايـة          )  السكن -الصحة
 ).الطفل



واقع أوضاع حقوق الإنسـان فـي       خلص التقرير بعـد استعراضه ل     
مصر ، ونتائج جهوده مع الجهات المعنية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال            
هذه الفترة إلى عدد من التوصيات تتعلق في المقام الأول بالتعجيـل بإلغـاء              
حالة الطوارئ ، وإصأدار التشريعـات وتعديل القوانين والقواعد المعمـول          

دف إغلاق السبل أمام جـرائم الاعتـداء علـى          بها ، واتخاذ الإجراءات به    
 علـى   القضـاء الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، و        

 ضـمان الانتهاكات القائمة في السجون وأماكن الاحتجاز بكافة صورها ، و         
  .حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

 ـ –كما ركزت تلك التوصيات على ما يتصل بتمكين المواطنين            ن  م
 من حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية بمختلـف        -كافة شرائح المجتمع  

ثقافـة  جزئياتها وتعزيزها ، وتحسين تعامل أجهزة الدولة معهم ، وتـدعيم            
 .حقوق الإنسان ، فضلاً عن حماية حقوق المصريين بالخارج

وقد وجد التقرير اهتماماً قوياً لدى الرأي العام والحكومـة ومجلـس             
 من الصحافة ، وشكلت الحكومة لجنة لبحث        ب ، حيث لقي ترحيباً قوياً     الشع

 والرد عليه ، وشرعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب في            يهما جاء ف  
  .مناقشته ، كما تقدم أحد أعضائها بطلب إحاطة بشأنه

 التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية: خامساً
اون مع المنظمات العاملـة فـي        حرص المجلس منذ تأسيسه على التع      -1

له أو غيرها    سواء تلك المماثلة  , مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفولة    
حيث عقد العديـد مـن اللقـاءات مـع          , من المنظمات غير الحكومية   



وتفاعل مع القضايا العامة التـي طرحتهـا        , المسئولين بتلك المنظمات  
ش ريـد مـن و    مؤسسات المجتمع المدني من خلال مشاركته في العد       

ودعا بدوره إلى لقاء تشاوري مع      , العمل وحلقات النقاش التي عقدتها    
ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان فـي           

 لبحث سبل تعزيز التعاون بينهـا وبـين         2005 عام   كانون ثان /يناير
حيث توافقت الرؤى على أهمية العمل لتعزيز مسيرة حقوق         , المجلس
وضرورة تنسيق الجمعيات الأهلية بين بعضها البعض وبينها        , انالإنس

وإسهامها فـي وضـع     , وبين المجلس في إطار صيغ أفضل للتعاون      
 إمكانيـة مشـاركة     وبحـث , الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان    

 .الجمعيات الأهلية في إعداد تقريره السنوي القادم

 الدولية المعنية بحقـوق      بالمؤسسات هعلى توطيد علاقات  المجلس   عمل   -2
وفي هـذا المجـال يبـرز      , بشقيها الحكومي وغير الحكومي   , الإنسان

م بينه وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول دعـم          ـالاتفاق الذي ت  
وتبادل الوفـود مـع المؤسسـات       ،  ) 2007–2004(قدرات المجلس   
 مـن   والمنظمات الدولية غير الحكومية فـي العديـد        الوطنية المماثلة 

وحضور عدد من المؤتمرات والندوات الدولية التـي ناقشـت          , الدول
مؤتمر التسامح ومناهضة العنصرية وكراهيـة      (بعض القضايا الهامة    

الجانب الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ببروكسـل فـي           
جلسة الاستماع الإقليميـة لمنطقـة الشـرق         - 2004 أيلول/سبتمبر

سط للجنة العالمية للهجرة الدولية بالقـاهرة فـي         الأوسط والبحر المتو  



ندوة مواجهة العداء للإسلام التي نظمتها الأمم        - 2004 أيلول/سبتمبر
فضلاً عن لقاءات   , ..)2004 كانون أول /المتحدة بنيويورك في ديسمبر   

العديد من سفراء الدول العربية والأجنبية ومسئولي بعـض         بمسئوليه  
 الكبرى للتعريف به وبأنشطته وتبـادل الآراء        المراكز البحثية الدولية  
 .حول قضايا الاهتمام

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم السابع 
 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

 )السعودية(
--- 

 تعزيز حقوق الإنسان: أولاً
بخلاف وفرة ما يشار إليه من أنشطة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في             

 يرد الكثير من هذه الأنشطة في الأدبيـات         مصادر المؤسسات الوطنية ، لا    
 7وطبقا لتصريحات نائب رئـيس اللجنـة فـي          .  تناولت عمل اللجنة   التي

أشـار إلـى أن مـن        فقـد     حول أنشطة الجمعية   2004 كانون أول /ديسمبر
أولويات عمل الجمعية حاليا القيام بمشروع طموح لتثقيف وتوعية المواطنين          

ان ، وذلك عبر سلسلة بـرامج متعـددة ،          حول قضايا ومفاهيم حقوق الإنس    
 مـن أسـس     هي أن الواقعية في التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية          مؤكداً

 إلى أن التطلـع والطمـوح أمـر         رار ، ومشيراً  ـالنجاح ، وضمانة الاستم   
 . أن يترافق مع الواقعية في العملينبغي همشروع ، ولكن

 الرسـمي  المتحـدث     يدلى بهـا   التيلكن عدا التصريحات الصحفية      
للجمعية وبعض أعضائها لم يصل إلى علم الباحث قيام الجمعيـة بإصـدار             
كتب أو مطبوعات بهدف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، أو تنظـيم نـدوات              

تسق يوحلقات بحث نقاشية لإثارة الاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان ، على نحو            
 ،  الوطني يثيرها الحوار    تيالمع الإمكانيات المتاحة للجمعية ، والإشكاليات       

 .  ونظمت في إطاره عدة جولات مهمة ، تنغمس فيه المملكةالذي
ية في مجـال تعزيـز حقـوق        جمع نظمتها ال  التيومن بين الأنشطة    

 للأمم المتحدة في    الإنمائيالإنسان ، حلقة نقاش نظمتها بالتعاون مع البرنامج         



 تهدف إلـى تعميـق       بمقر الجمعية بالرياض   2004أيلول  /منتصف سبتمبر 
  ، معرفة أعضاء الجمعية بالقضايا والمستجدات في مجال حقـوق الإنسـان          

 مرت بها   التيحيث تم استعراض مفاهيم حقوق الإنسان والمراحل التاريخية         
 ومناقشة المواثيق والاتفاقيـات   ، انطلقت منهاالتيوالأسس الفكرية والفلسفة  

 .والإعلانات الدولية
 نظمتهـا المنظمـات     التي في عدد من الفعاليات      كذلك شاركت اللجنة   

" مؤتمر العنف والتمييز ضد المرأة      "غير الحكومية لحقوق الإنسان ، وأهمها       
 نظمته منظمة العفو الدولية وعـدد       الذي  ، الخليجيفي دول مجلس التعاون     

  )31(. النسائية والحقوقية بدول المجلسوالجمعياتمن المنظمات الأهلية 
 ية حقوق الإنسانحما: ثانياً

 الشكاوى -1
 للجمعية استقبال الشكاوى ، وأوكل هذه المهمـة         الأساسييتيح النظام   

 2004 كـانون أول  /ها حتى ديسمبر  ائنشإلجنة الرصد والمتابعة ، ومنذ       إلى
 اجتماعات جرى خلالها اختيار رئـيس اللجنـة         )7(عقدت هذه اللجنة سبعة   

 وحددت   ، هافيرف  ص الشكاوى والت  ونائبه ، وتحديد نظام العمل وآليات بحث      
 -:التاليعلى النحو في هذا الشأن  هاآلية عمل

استقبال الأعضاء للشكاوى والبلاغات المكتوبـة مـن ذوى الشـان            -1
 .يةفردبصورة 

 .تتلقى الجمعية أو اللجنة شكاوى مكتوبة من جهات عامة أو خاصة -2



ئل الإعلام المختلفة   تتابع اللجنة البلاغات والشكاوى المنشورة في وسا       -3
 .والإنترنت

 . ترد إلى اللجنة من اللجان الأخرىالتيالشكاوى  -4
 يقوم بها أعضـاء اللجنـة للجهـات ذات          التيعن طريق الزيارات     -5

 . والمقيمينينالعلاقة بمصالح المواطن
 .لتزم الاستعانة بهي بمنالاستعانة  -6

تكـون مكتوبـة     يشـترط أن     التي الشكوى   القانونيويستقبل الباحث   
 ، فإن لم يستطع ذلك تحال الشـكوى         ومدعمة قدر الإمكان ، ويعطيها رقماً     

 قد يتضـمن    والذي لدراستها وإعطاء التوجيه اللازم      القانونيإلى المستشار   
عرض الشكوى أو القضية على اللجنة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها ، وتم             

وى المرسـلة بريـديا أو      تصميم استمارة لهذا الغرض ، وفي حالة الشـكا        
 الشكوى ومتابعتها ،    بتلقيبالفاكس ، يتم الاتصال بصاحب الشكوى لإخباره        

. هت استشارة قانونية حول كيفية معالجة قضي      يوفي بعض الأحوال يقدم للشاك    
 تتطلب تدخل الجمعيـة     التيفي حين تخاطب الجهات المختصة في القضايا        

 .للتأكد من صحة الشكوى وإزالة التجاوز
ة ـ تلقتها اللجن  التيغ عدد الشكاوى    ـ بل )32(ا لمصادر الجمعية  ـوطبق 

 تعالج في   التي بالإضافة إلى الاستشارات والشكاوى الهاتفية        ،  شكوى )519(
 . يومياً اتصالاً)30( نحو  عددهايبلغ والتيحينها ، 

 -:التالي القضايا على النحو صنفت الجمعية هذهوقد 



 تكـون الـدوائر     التـي بالطلبات والشـكاوى    وتتعلق  : قضايا إدارية  -1
 الاعتداء علـى     البلديات جراء  وخصوصا ضد . الحكومية طرفاً فيها  

 ربـع   حـوالي  وقد استوعبت القضايا الإدارية وحـدها        .الأراضي
 .الشكاوى الواردة للجنة

وتتركز على شكاوى متعلقة بسحب الجنسية بطرق : قضايا التجنس -2
، أو طلب المساعدة في الحصول غير نظامية أو طلب إعادتها 

 .عليها
 أو خطـأ فـي       ،  أصحابها من سوء المعاملة    يويشتك: قضايا جنائية  -3

 . أو تجاوز المدة في السجن وعدم الإحالة للمحاكمة ،القبض
مثل المساهمات ، ورغم أن الجمعية رأت أن مثل هذه          : قضايا مالية  -4

ما ورد إليها مـن     القضايا لا تدخل ضمن اختصاصها ، إلا أن كثرة          
مثل هذه الشكاوى دفعها لاستقبالها والنظر فيهـا ومحاولـة تقـديم            

 .المساعدة حسب الأنظمة المتعلقة بهذه القضايا
وهى الشكاوى المقدمة بخصوص القضايا التـي       : الشكاوى القضائية  -5

 .لا تزال تنظر أمام الجهات أو صدرت بها أحكام غير مسببة
 ، وكذلك من هم على      الرأيموقوفون في قضايا    ال: القضايا السياسية  -6

 .ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب



وهى الشكاوى المقدمة بخصوص سـوء الخـدمات        : قضايا السجون  -7
 انتهت فترة عقـوبتهم     نوالرعاية والمعاملة في السجن إضافة إلى م      

 .دون إطلاق سراحهم
أو الخلاف على حق    وتشمل قضايا العنف الأسرى     : القضايا الأسرية  -8

 .رحضانة قصَ
مثل طلبات المساعدة المالية ، أو شكاوى       : قضايا خارج الاختصاص   -9

 .أحوال شخصية
 من الأجهزة الحكومية لمعالجة الشـكاوى       وقد خاطبت الجمعية عدداً   

 إمـارات الواردة إليها ، منها وزارة الداخلية ، والمباحث العامة ، وبعـض             
 وهيئـة الادعـاء      ،  وديوان مجلس الـوزراء    المناطق ، ووزارة الصحة ،    

سفارات المملكة بالخارج في بعـض القضـايا          خاطبت  كما .والتحقيق العام 
في الخارج ومنها حالات في مصر ، وهولندا ،         سعوديين  المتعلقة بمواطنين   

شكاوى أحيلت إليها من    مع السلطات السعودية    تابعت   و .والبحرين ، وسوريا  
إنسان بالخارج من بينها المنظمة المصرية لحقوق       مواطنين وجمعيات حقوق    

 .الإنسان ، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
 زيارة السجون -2

 من السجون في الرياض ،      زار أعضاء من الجمعية منذ إنشائها عدداً      
 بهدف تفقدها والاطـلاع علـى أحـوال          ، يزانجومكة المكرمة والطائف و   

 .ير الداخليةالسجناء ، وذلك بالتنسيق مع وز



وقد أوردت الجمعية ملاحظات نقدية مهمة حول أوضاع السـجناء ،           
منها استمرار السجن رغم انتهاء فترة العقوبة ، والإجبار علـى الاعتـراف    
تحت الإكراه ، والحبس لمجرد الاشتباه ، واحتجاز الأفراد لفتـرات طويلـة             

 يمنـع   الـذي ) ونالقـان (دون الإحالة للمحاكمة بالمخالفة الصريحة للنظـام        
الاستمرار في التوقيف لأكثر من ستة أشهر يتم بعدها الإفراج عن الموقوف            

 وعدم الفصل بين الموقوفين من صـغار         ،  إذا لم يحل إلى المحاكمة     وجوبياً
 ـ               الخـدمات   صالسن ، وكبار السن من ذوى السـوابق ، كمـا انتقـدت نق

المواصلات ،  وافر  عدم ت  مثل    ،  السجناء خلال الزيارات   لأهاليالضرورية  
ومظلات الانتظار والمياه في جوار السجن ، وعدم وجود أماكن مخصصـة            

" الحـاير "وفيما يخص سجن الرياض المعـروف بسـجن         . خلوة الشرعية لل
لاحظت الجمعية التأخير في البت في القضايا بسبب عدم قرب السجن مـن             

جن للحكم في   لقضاة للس الإضافة إلى عدم ترتيب زيارات      بامكان المحكمة ،    
 سجينا في اليوم إلى     )70(قضايا الموقوفين مما يضطر إدارة السجن إلى نقل         

 .لخطرل السجناء عرضما يوب  ،مقر المحكمة وإعادتهم
كذلك لفتت اللجنة الانتباه إلى ضعف الخدمات الصحية في السجون ،            

، وعدم   من الأطباء ، والنقص الشديد في الأدوية         الكافيوافتقارها إلى العدد    
تأثيث السجون ، حيث ينام السجناء على البلاط أو في الممـرات ، كمـا أن           

كذلك . دورات المياه تنقصها الخصوصية لعدم وجود أبواب في تلك الدورات         
أشارت اللجنة إلى شكوى السجناء من قلة زيارة هيئات التحقيق والادعـاء             

 الأحكام القضـائية  من تباينوكذا    ، للسجناء للاطلاع على أحوالهم وشكواهم    
 .في القضايا المتشابهة



وأبرزت اللجنة قضية مهمة وهى وجود عدد من السجناء الذين انتهت         
ة ماطلمدة عقوبتهم ولا يزالون موقوفين وأغلبهم من الوافدين ، وذلك بسبب م   

 .كفلائهم في دفع مصاريف الترحيل
مـدة   سجيناً انتهـت     )47(وقد خاطبت اللجنة وزارة الداخلية بشأن       

 . عن زيارتها للسجونسجنهم ، كما أصدرت تقريراً
 الرأي حضور محاكمات قضايا -3

جلسـات محاكمـة    مـن   " مـا أمكـنهم   "حضر بعض أعضاء اللجنة      
 ، رموز الإصلاح    "يعلى الدمين ". ، أ  "عبد االله الحامد  ". ، ود  "متروك الفالح ".د

محاكمـة   ، وكذلك    2004 آذار/الموقوفين والذين جرى اعتقالهم في مارس     
 ، وذلك بهدف التأكد من سلامة       "مبارك بن زعير  " وابنه   "سعيد بن زعير  ".د

إجراءات المحاكمات من حيث تمكين الموقوفين من حقوقهم وتطبيق ما جاء           
 .المرافعات الشرعية) قانون( في نظام
 ، عضو الجمعية في تصريح له لصحيفة        "صلاح الخثلان ".وقد ذكر د   
 طالبت بإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة نظراً لأن         الجمعية الأوسط أن الشرق  

 أن الجمعية توقفت عن حضور جلسات        ، موضحاً  للرأيقضيتهم كانت إبداء    
 . تحولت إلى سريةأنالمحاكمة بعد 

والواقع أن موقف الجمعية من هذه القضية كان مثار جدل وانتقادات            
 ـ           بت آراء ناقـدة    من جانب بعض الدوائر ، وكذا موقفها من المحاكمة ، فنس

يحـق للحكومـة أن      ":د الأعضاء الآخرين قوله بأنه    ـلرئيس الجمعية وأح  
، وأنه خلال خمسـة أشـهر مـن اعتقـال           "  تراها التيتعتقل ، وبالطريقة    



  فلم تصدر تقريراً أو بياناً      ،  البتة يء ش أيالإصلاحيين لم تقم الجمعية بعمل      
دولية بتزويـدها بالمعلومـات   بمتابعة الاعتقال ، ولم تتعاون مع المنظمات ال       

 أن  لها علاقة بالأمم المتحدة ، ولذا لم يكن غريباً     التيعن المعتقلين حتى تلك     
يقول الاصلاحيون في الجلسة العلنية الأولى للمحاكمة بأن اللجنة لـم تقـم             

 ، ولم تلتق بهم ولم تدافع عنهم ، ولم تتصل بعائلات المعتقلين الـذين               يءبش
ولما جاءت المحاكمة حضر ممثلون عـن اللجنـة ،          . هاتصال ب لابادروا با 

 . عن المعتقلين عابر لا بصفة الرقيب ، ولا دفاعاًأينهم شأن أش
  التقارير:ثالثاً 

 إلى اللجنـة عـن      نشرت المصادر الصحفية السعودية تقريراً منسوباً      
 ، تضمن ملاحظات نقدية عـن أوضـاع         5/12/2004زيارتها للسجون في    

ملة السجناء وغيرهم من المحتجزين ، يتسق مع التقييم السائد       السجون ، ومعا  
راشد بن عبـد العزيـز      "عن أوضاع السجون في المملكة ، لكن قدم الأستاذ          

 التـالي  في اليـوم  - رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية "المبارك
هدات  نشر لم يحو مشا    الذي يفيد بأن التقرير      إيضاحاً -مباشرة لنشر التقرير  

 نشر ، وأوضح أن الأمانـة       الذيأخرى في السجون حيث لم يكتمل التقرير        
 أن الجمعية لاحظت جوانب      أن تستدرك الجمعية ذلك ، مبيناً      يية تقتض لقالخ

 ـ          النظافـة  : يإيجابية رصدها بعض أعضائها عند زيـارتهم للسـجون وه
ي الملحوظة بصفة عامة في غرف السجن وممراته ، ووجود مكيفات هواء ف           

 ووجود  -الغرف والممرات ، ووجود أسرة وفرش وأغطية في حالة مقبولة           
 وإصـلاح   الآلـي تعليم لبعض المهارات والحرف مثل استخدام الحاسـب         



 نحـو   "الحـائر "الأجهزة الإلكترونية وغسيل الملابس ، وقد وجد في سجن          
 قدمها أحد المحسنين من أهل الخير ، وأوضح مدير          آليسبعين جهاز حاسب    

 ويمـنح   الفنـي جن أن تعليم هذه المادة يتم تحت إشراف مؤسسة التعليم           الس
المتدرب شهادة بعد انتهاء التدريب ، كما أكد على الروح الإنسانية السـمحة             

 . السجنمديري الزائرون لدى لمسها التي
كـانون  /من ناحية أخرى أشارت مصادر الجمعية في شهر ديسـمبر         

 الأول وسوف يرفع السنوياد تقريرها  إلى أن الجمعية بصدد إعد2004أول 
 .  الأمريإلى ول
  التعاون مع المنظمات الدولية:رابعاً

حرصت الجمعية على المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة ، فشاركت           
في أعمال الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وأوضـح             

 كـان يـرأس وفـدها ، أن         ذيوال  ،  رئيس الجمعية وقتئذ   "عبد االله العبيد  ."د
 بعـد    عن الجمعية عالمياً   الرسميالهدف الأساسي من المشاركة هو الإعلان       

 يكما حرصت على المشاركة في الملتقـى التشـاور        . أن أعلن عنها داخلياً   
 القـومي  نظمه المجلـس     الذيالأول للمؤسسات الوطنية في الدول العربية       

 بمشاركة المفوضـية    2005آذار  /لحقوق الإنسان في مصر في شهر مارس      
 .الإنمائيالسامية لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة 

 عكسته الصحف السعودية وجود جـدل مـع         الذيلكن أظهر النقاش     
المنظمات الدولية غير الحكومية حيال بعض قضايا حقـوق الإنسـان فـي             

لافي المملكة ، فرغم تصريحات قيادات الجمعية عن استعدادهم للعمل على ت          



 أوردها تقرير منظمة مراقبـة حقـوق الإنسـان          التيالتجاوزات المزعومة   
عن معاناة العمال الأجانب في المملكة من ظروف        ) هيومان رايتس ووتش  (

 لدرجة العبودية ، فقد ذكـر       عمل استغلالية تتسم بأنماط  قاسية ترقى أحياناً       
 من الشكاوى المشار     أن الجمعية لم تتلق أياً     "بندر بن محمد الحجار   "الأستاذ  

 :إليها في تقرير المنظمة ، وأسماء الجهات المنتسبة لمعالجة قضاياهم ، وقال           
قرب وأقدر على معالجة مثل هذه الشكاوى والعمـل         أ في المملكة    إننانعتقد  "

 ".على حلها
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثامن 
 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

 )قطر(
-- 

 ز حقوق الإنسانتعزي: أولاً
تنوعت أنشطة اللجنة في مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، فعقدت            

وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات ، ونظمت عدداً من الـدورات            
 .التدريبية ، وقامت بأنشطة إعلامية وإصدار مطبوعات

  الندوات والمؤتمرات -1

 ـ نظمت اللجنة عدداً من الندوات ، من بينها        -أ حقـوق   ":دوة بعنـوان   ن
 ،  2004كانون ثان   / يناير 6-5 يومي" الإنسان بين التعزيز والحماية   
فـي  وتدريسها شر ثقافة حقوق الإنسان خلصت إلى توصيات تتعلق بن  

إعداد دورات تدريبية مستمرة للعـاملين       و .المراحل التعليمية المختلفة  
ضـرورة إيجـاد    و. والمواطنين في القطاعين الحكـومي والخـاص      

رد على المآخذ التي يروج لها البعض ضد الشـريعة          للرجعية دينية   م
 تحت  7/4/2004 بتاريخ    وأخرى .الإسلامية في مجال حقوق الإنسان    

 فتتاحافي   ، وأخرى    بجامعة قطر " حوار حول حقوق الإنسان   ": عنوان
حقوق الإنسان   ":  تحت عنوان   20/4/2004المهرجان الثقافي بتاريخ    

 ".لمحليةوالآليات الدولية وا
 
: العديد من النـدوات والمـؤتمرات     في  شارك ممثلون عن اللجنة      و -ب



 - 2003 أيلـول /لبحرين فـي سـبتمبر    باالمنتدى القضائي العربي    (
الدورة الستين لاجتماع لجنة حقوق الإنسان بجنيف في الفتـرة مـن            

الندوة الإقليمية عن مكاتب التحقيـق       -4/2004/ حتى   15/3/2004
 إلـى   29/3/2004لعالم العربي في الفتـرة مـن        في الشكاوى في ا   

 من قبل مكتب التحقيق في الشـكاوى الوطنيـة للمـرأة            1/4/2004
معهد العربي لحقوق الإنسان بتونس فـي       للالدورة التدريبية    -بالقاهرة

 إدماج حقوق الإنسان    حول ،   3/5/2004 إلى 24/4/2004الفترة من   
مل بالدوحة فـي    عرشة  و -بي  في المناهج التعليمية في الوطن العر     

حول إدراج تعليم حقوق الإنسـان فـي المـنهج          2004 شباط/فبراير
رشة عمل نظمتها وزارة الخارجية     و - المدرسي لدول الخليج العربي   

بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدوحة في الفتـرة           
لتعاون الإقليمـي فـي تعزيـز       ا"حول   2004 آذار/ مارس 4-2من  

ورشـة حـول     -"كي حقوق الإنسان لمنطقة آسـيا والباسـيف       وحماية
بـالهلال الأحمـر    " ستراتيجي للجمعيات غير الربحيـة    التخطيط الا "

 -3/6/2004 وحتـى    30/5/2004القطري ، بالدوحة في الفترة من       
بمقـر اللجنـة يـوم      " التربيـة علـى حقـوق الإنسـان       "ندوة حول   

29/9/2004. 
 
 
 



  الدورات التدريبية-2

ذلك علـى   و بها ،    اهتماماً بتدريب أعضائها ، والعاملين    جنة  ت الل أول
 :النحو التالي

حركـة حقـوق     ":دورة تدريبية للعاملين باللجنة تحت عنـوان      نظمت   -أ
 ، حضرها جميع العاملين باللجنـة       2004آب  /في أغسطس    "الإنسان
مفهوم حقوق الإنسان وتطوره ، ودور الأمم المتحـدة فـي           : وتناولت

الآليات و  ، وأهم المعاهدات الدولية ذات الصلة     ،   لإنسانمجال حقوق ا  
  ، وحقوق الإنسان في الإسلام  ، الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان    

  . وآليات بحث الشكاوى ،وكيفية إعداد التقارير
مت اللجنة بالاشتراك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان دورة تدريبية    نظ -ب

 وحتى 26/7/2004 بجنيف في الفترة من   "آليات الأمم المتحدة  "  ، حول
ن من الجهـات والـوزارات      ون قطري و؛ حضرها مشارك  6/8/2004

 .المختلفة
الدورة التدريبية الإقليمية فـي     "أوفدت اللجنة أحد العاملين فيها إلى        -جـ

 .2004تموز/ في يوليو، بتونس" مجال حقوق الإنسان
 - العربي لحقوق الإنسان  بالاشتراك مع المعهد     -دورة تدريبية    تنظيم   -د

 2004 مايو   13 إلى   9للعاملين في مجال إنفاذ القوانين في الفترة من         
 من رجال القضـاء     اً مشارك )20(بالنادي الدبلوماسي ، والتي ضمت      

 .والنيابة العامة ، والشرطة وجهاز أمن الدولة ، ووزارة الدفاع



 ـ     -نظمت   -هـ ي لحقـوق  بالاشتراك مع قناة الجزيـرة والمعهـد العرب
دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق      " دورة تدريبية حول     - الإنسان
 وحضرها عـدد     ، 2004تشرين ثان /نوفمبربمقر اللجنة في    " الإنسان

كبير من الإعلاميين القطريين والأجانب من كافـة وسـائل الإعـلام            
 .المقروءة والمسموعة والمرئية

  النشاط الإعلامي والمطبوعات -3

حقـوق   ": تحـت عنـوان    ةيدة الراية صفحة أسـبوعي    خصصت جر  -أ
لقاهـا مـن    تكما تحرص على الرد على الأسـئلة التـي ت          ".الإنسان

شاركت في عدد من البرامج التلفزيونيـة مـن         كذلك فقد   الصحافة ،   
 .أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان

 تـذكاري  طابع   - بالاشتراك مع المؤسسة العامة للبريد     - أصدرت   -ب
 .  الوطني لحقوق الإنسانبمناسبة اليوم

المواثيق والصكوك الدولية   حول  ت  لمطبوعا بعض ا   أصدرت اللجنة  -جـ
 .منهـا دولـة قطـر     والتعريف بها وموقف    المعنية بحقوق الإنسان    

 حقوق السجناء ، وحقوق الإنسان مـن        : تحت عنوان  نيوأعدت كتاب 
 ).تحت الطبع(التعزيز إلى الحماية 

  تعليم حقوق الإنسان-4
ون اللجنة مع وزارات التربية والتعليم بشـأن تـدريس حقـوق            تتعا 

 وأوضح أمين عام اللجنة في تصريحات له أن وضع          .الإنسان في المدارس  



 يحتاج إلى عدة مراحـل ، وأن         ، مناهج لحقوق الإنسان ، ومن ثم تدريسها      
تزال في المرحلة الأولى ، وهى حصر المفـاهيم الموجـودة فـي          اللجنة لا 

إلى تـدريب واضـعي المنـاهج       بعد ذلك   راسية القطرية ، تنتقل     المناهج الد 
بهدف إنجاز مناهج مستقلة لحقوق الإنسان ، وأن اللجنة بدأت فعلا في عقـد           

 فـي   2005دورات متخصصة لهذا الغرض ، كما ستبدأ بحلول نهاية العام           
عقد دورات متخصصة للمعلمين العاملين في وزارة التربية وخارجها حـول     

دريس مناهج حقوق الإنسان ، وهى المرحلة الأخيرة قبل تدريسـها           أساليب ت 
 )33(.في المدارس

 مواءمة التشريعات: ثانيا

فرعية لدراسة مدى مواءمة التشريعات الوطنية للمواثيق        شكلت لجنة  
إلى الانضمام  أوصت بضرورة   و  ، والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان    

راسة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة       العهدين الدوليين ، كما قامت بد     
على المعنية   الجهات   وحثتواتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة       

الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين ، كما قامت اللجنة بدراسة جميع التشـريعات   
 وعلقـت   ،2004 والتي صدرت خلال العـام       ، ذات الصلة بحقوق الإنسان   

 . توصياتها إلى مجلس الوزراءعليها ورفعت
 حماية حقوق الإنسان: اًلثثا

  الشكاوى-1
  ،  من أهم آليـات عمـل اللجنـة        اًيعد تلقي الشكاوي ومتابعتها واحد    

 من القضايا   ة مساحة واسع  شكوى تغطي ) 145(وتلقت في عامها الأول عدد      



سـواء المدنيـة أو السياسـية أو الاقتصـادية           ،   المتعلقة بحقوق الإنسـان   
قد تـم   دون انقطاع ، و   وقامت اللجنة بإنشاء خط هاتفي يعمل       . لاجتماعيةوا

  : بوسائل متنوعةىمعالجة هذه الشكاو

 . وفقاً لطبيعة الشكوى المقدمة ،مخاطبة المسئولين المعنيين •

 ....) شهود- مستندات –أوراق (الوسائل وثيق المعلومات بكافة ت •

ى مصـداقية الشـكوى      للوقوف عل  - إذا لزم الأمر   -تقصي الحقائق    •
 .وصحة المعلومات الواردة بها

 .حضور المحاكمات القضائية والتحقيقات •

خارج نطاق عمل اللجنة بـالطرق      واهم  اتبصير الشاكين الذين تقع شك     •
 .القانونية التي يتعين عليهم أن يسلكوها

أي صورة مـن صـور انتهاكـات حقـوق     ـإحاطة القيادة السياسية ب    •
 .ارير والاتصالات المستمرة من خلال التق ،الإنسان

 من خـلال النـدوات       ، إحاطة الرأي العام بأوضاع الحقوق والحريات      •
 .واللقاءات والبيانات والتقارير

تعاوناً ملموساً وفعـالاً مـن جانـب        أنها لقيت    اللجنة   أوضحتوقد   
 فـي   هاساعدمما    ،  وزارة الداخلية  خاصة و  ، الوزارات والمصالح الحكومية  

شرعت في إصدار مطبوعات إرشادية بعدة لغات لتوعية         كما   .أدائها لعملها 
العمال الأجانب والنساء والعمالة المنزلية لكيفية التصرف في حالة تعرضهم          

 .لسوء المعاملة أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي



 بمتابعـة   2004قام مندوبون عن اللجنة خلال عام       ومن جهة أخرى    
تعلقـت   والتـي     مختلف الجهـات ،    وتقصي الحقائق وتوثيق المعلومات في    

 أو أوضاع    ،  أو إبعاد   ،  أو احتجاز وثائق سفر     ، بوقائع احتجاز غير قانوني   
 .العمال ومستحقاتهم وأماكن معيشتهم

  متابعة المحاكمات والتحقيقات-2
 وذلك في    ، قامت اللجنة بمراقبة ومتابعة المحاكمات وتحقيقات النيابة      

ات المحاكمة العادلة والمنصـفة وسـرعة       إطار اهتمامها بمدى توافر ضمان    
 .اتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة

كما تابعت اللجنة تطورات التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالمتهمين        
 والـذي   ،" يندر بـاييف  "الروس في قضية اغتيال الرئيس الشيشاني السابق        

 .29/7/2004صدر ضدهم حكم بتاريخ 

ن القطريين في روسيا حتى تـم الإفـراج          المواطني قضيةتابعت  كما  
  .2004آزار/ مارس23 ا فيعنهم

  زيارة السجون والمستشفيات-3
 زيارات السجون -أ

قام وفد من اللجنـة بزيـارة السـجن المركـزي رجـال بتـاريخ               
 ، وتفقد 27/5/2004 ، وكذا حجز الإبعاد رجال ونساء بتاريخ 13/5/2004

  ،  بالعديد من النزلاء   ى وملحقاتها والتق  والمبعدين والمنشآت أوضاع السجناء   
 وزير الدولة للشـئون      إلى ارفعتهبإعداد تقارير في هذا الشأن      اللجنة  وقامت  

 .الداخلية متضمنة الإيجابيات والملاحظات ومشفوعة بالتوصيات التي ارتأتها



 ،  6/6/2004 فـي    قامت اللجنة بزيارة دار رعاية الأحـداث      كذلك  
 فيهـا ول به داخل الدار ، والحـالات الموجـودة           النظام المعم  تضواستعر

اللجنـة المسـتوى الجيـد      وسجلت   وإعادة تأهيلهم؛    ة الأحداث وكيفية معامل 
 .للخدمات والرعاية التي تقدمها الدار للنزلاء

 المركـزي ،   قام وفد من اللجنة بزيارة السجن        21/9/2004بتاريخ  و
 . حظات والتوصياتالملامتضمنا وتم إعداد تقرير بالزيارة ونتائجها 

  المستشفيات  اتزيار

بتـاريخ   قامت اللجنة بزيارة مستشفي الأمراض النفسية والعصـبية        
 "حمـد "وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ومؤسسـة           ،   7/6/2004

الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وضرورة وضع برنامج لإعـادة          
ع قانون لتنظيم حقـوق وأوضـاع     التأهيل والإدماج ، ووضع اقتراح بمشرو     

 . هؤلاء المرضى

قسم الأطفال بتاريخ " الرميلة"قامت اللجنة بزيارة لمستشفي  
 رصدت  ، كما أن المستشفي بحالة جيدةحيث تأكد لها  ،14/6/2004

 .ارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
وأماكن قامت اللجنة بزيارة أطفال الهجن والمدرسة والمضمار        كذلك  

 .  ووضعت تقريراً مفصلاً عن أوضاعهم ،معيشتهم

 



 التقارير : رابعاًً

واقـع حقـوق   "أول تقرير لها عـن   2005في العام أصدرت اللجنة   
أهـم  التقريـر    وقد تضـمن     )34(،" 2004الإنسان في دولة قطر خلال عام       

 وأوضـاع الحقـوق     ، التطورات التشريعية سواء الدسـتورية أو القانونيـة       
عطاء إ من خلال استعراض جميع الحقوق والحريات و        ، يات في قطر  والحر

 وكذا أهـم الأنشـطة    ،نبذه مختصرة عن كل حق وأهم المبادئ التي تحكمه     
 والتحقيقـات أو زيـارة      ىالتي قامت بها اللجنة من حيث آلية تلقي الشـكاو         

 .السجون والمدارس والمستشفيات
  ، والمهنيـة والشـفافية   تسم التقرير بقدر عالٍ من الموضوعية       اوقد  

فتناول الجوانب السلبية جنبا إلى جنب مع الجوانب الإيجابية ، وقدم تحلـيلاً             
نقديا للتشريعات الماسة بحقوق الإنسان والحريات العامة ، وأهمهـا قـانون            

 ، وقـانوني مكافحـة الإرهـاب ،         2002الصـادر عـام     " حماية المجتمع "
 ، وجاءت قراءته 2004ن في العام والاجتماعات العامة والمسيرات الصادري 

ها المنظمـات   الوقائع انتهاكات حقوق الإنسان متسقة مع التحليلات التي تتبن        
 ربما أهمها نـزع جنسـية آلاف مـن           ، غير الحكومية باستثناءات محدودة   

 توصية من أجل تعزيـز وحمايـة حقـوق          36وقدم في خاتمته    . القطريين
 . دالإنسان والحريات الأساسية في البلا

كما تعكف اللجنة على إعداد بعض التقارير والأبحاث التـي تغطـي            
ل العمال الأجانـب ، موضـوع الإبعـاد ،          احوأمجموعة من القضايا مثل     

 .الخ...الاحتجاز التعسفي ، أحوال السجون القطرية ، تعليم حقوق الإنسان



  أشهر ، فقدةوبالنسبة للتقارير الدورية التي تصدر عن اللجنة كل ثلاث    
 التقرير الدوري الأول عـن الفتـرة مـن        إلى مجلس الوزراء    رفعت اللجنة   

 1/6/2004 ، والتقرير الدوري الثاني من       31/5/2004 وحتى   1/3/2004
 1/9/2004 ، والتقرير الدوري الثالث عن الفترة مـن          31/8/2004وحتى  
وهي تقارير مشفوعة بعدد من التوصيات والاقتراحات       . 30/11/2004حتى  
 . وتم تفعيل معظم هذه التوصيات ،ة لتعزيز وحماية حقوق الإنساناللازم

 اللجنة على رصد التقارير المعنية بحقوق الإنسان في وقد حرصت
 وقامت بالرد على بعض هذه  على المستويين الدولي والعربي ،قطر

 .التقارير
 

  التعاون مع المنظمات الدولية:خامساً
لت قبن مع المنظمات الدولية ، فاست     أظهرت اللجنة انفتاحاً على التعاو    

أوضاع حقـوق   بحث   ،   20/7/2004منظمة العفو الدولية بتاريخ     اً من   وفد
 ، كما شاركت في أنشطة مشتركة مع عدد من المنظمـات            الإنسان في قطر  

 .الحقوقية العربية والدولية
كما شاركت اللجنة في اجتماع لجان ومؤسسات حقوق الإنسان علـى           

 .  كوريا الجنوبية- بسيول16/9/2004-15 في الفترة من يمستوى العالمال
في فعاليات المؤتمر الإقليمي للعدالة الذي عقـد        أيضا  اللجنة  شاركت  
 فـي ورشـة      وشاركت .2004 تشرين أول / أكتوبر 13-12في الفترة من    



التفكير حول طرق وأدوات التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسـان فـي             
 .2005 كانون ثان/ يناير27-24البلدان العربية من 

وفي إطار التحضير الإقليمي لأعمال المؤتمر الثالث الدولي للتحـول               
 بالتعاون مع المعهد العربـي لحقـوق         ، شيلي عقدت اللجنة  في  الديمقراطي  

حـول   2005كانون ثـان    / يناير 5-4ورشة في الفترة من    الإنسان بتونس ،  
التحول الديمقراطي فـي البلـدان      المجتمع المدني في     ستراتيجيات مساهمة إ

 .العربية
*   *   * 

 
 
 
 
 



 : الخلاصة 

الدراسة تباين أداء وفعالية المؤسسات الوطنيـة العاملـة         هذه  توضح   
على الساحة العربية ، وكذا تطور هذا الأداء ، ويلاحظ أن العامـل الأكثـر               

يظهـر  . ؤسسةتأثيراً في هذا الشأن هو الإرادة السياسية للدولة ، وتشكيلة الم    
ذلك بوضوح في تطور فعالية المجلس الاستشاري في المغرب ، وكذا فـي             
إلغاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وتأسيس اللجنة الوطنيـة           
الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، وأيضاً في أداء الهيئة الوطنيـة       

 .المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين
حوال يمكن القول أن معظم المؤسسات الوطنية العربيـة         وفي كل الأ   

القائمة تملك وسائل عمل وآليات تسمح بدور مؤثر من أجل تحقيق أهـدافها             
متى توافرت الإرادة السياسية للدولة وللمؤسسة ذاتها ، وإن كانت نصوصها           

 .القانونية تحتاج لتعديلات أساسية لتطابق المعايير الدولية
د العوامل الحاسمة في تطور هذه المؤسسات هو نشر         لكن يبدو أن أح    

فبقدر ما تمثل هذه التقارير من وسيلة لنقد انتهاكـات          . تقاريرها ، ومناقشتها  
حقوق الإنسان ، وتصويب أداء السلطات ، فإنهـا أيضـاً وسـيلة لتسـليط               
الأضواء على أداء هذه المؤسسات لدعم جهودها الإيجابية ، ومحاسبتها عن           

 .ورأوجه القص
وإذا كان تقييم أداء المؤسسات الوطنية العربية ، الذي أجرتـه هـذه              

الدراسة ، يوضح أن هناك تبايناً واضحاً في هـذا الأداء بـين مؤسسـات               
، وأخرى أكثر محافظة في عملها ، فـإن         " الليبرالية"أظهرت قدراً أكثر من     



ولي ، تظهر   مقارنة خطابها في الواقع المحلى والعربي ممثلة في الإطار الد         
تبايناً إضافياً حيث يميل إلى المحافظة على نحو أكبر في الإطارين المحلـي             

 .والعربي
والواقع أن خبرة العمل العربي المشترك في مجال حقـوق الإنسـان             

كانت تميل عادة لصالح أكثر الأطراف محافظة ، بينما كانت أكثر انفتاحاً في  
 سياسية كافيـة لـدفع عمـل هـذه          وحتى تتوافر إرادة  . السياقـات الدولية 

المؤسسات ، يظل مسعى تطوير خطابها وأدائها منوطاً بمزيد من الانفتـاح            
 .على المجتمع الدولي

*   *   *  
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 )أ(الملحق 
  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنساندليل إرشادي مبسط

  للقيام بمهام وتقييم أداء
---- 

 المحور الأول
 مهمة تعزيز الوعي العام والتثقيف بشأن حقوق الإنسان

 :مقدمة
لمتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في تنص مبادئ باريس ا
 :على) الفقرة و ، ز(الاختصاصات والمسئوليات في 

 المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق -
 .الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية

لة لمكافحة جميع أشكال التمييز ،       الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذو     -
لا سيما التمييز العنصري ، عن طريق زيادة الوعي العام ، وخاصة عن             

 .طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة

 : ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها-وبالنسبة لطرائق العمل 
 صحافي ، لا سيما      أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز          -

 .لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة

      إن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان ، هو أمر لا يمكن إنجازه بمجـرد             
وضع القوانين لحماية هذه الحقوق ، وإنشاء آليات لتنفيذها ، إن هناك عـدداً              

ز من الممارسات لابد من استيضاحها لتقييم دور المؤسسات الوطنية في تعزي          
الوعي والتثقيف بشأن حقوق الإنسان ، فيجب أن يكون للمؤسسـة الوطنيـة             



دور في الإعلام والتعليم الذي تقوم به هـذه المؤسسـات لتعريـف النـاس               
بالحقوق المخولة لهم وبالآليات المتاحة لتنفيذ هذه الحقوق ، وأيضاً لتعريـف     

عـاتق كـل    أعضاء المجتمع المسئوليات الشخصية والواجبات الواقعة على        
 .منهم بموجب القوانين الدولية والمحلية

      و بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في إشاعة ثقافـة           
تقوم على احترام ومراعاة حقوق الإنسان على الصعيد الـوطني ، ومـدى             
عزمها على تحويل المعرفة أو ترجمتها إلـى واقـع عملـي ، وبتشـجيع               

 التصرف من أجل الدفاع عن حقـوق الإنسـان ،     المجموعات والأفراد على  
وأن تكون هناك آليات الحماية والبرامج التي تستهدف ترويج المعرفة بهـذه            

 .الآليات واستخدامها
      كما تستلزم أيضاً أن تكون هناك أنشطة ترويجية تقوم بها المؤسسـات          

الوطنيـة  الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية         
حث الجهات المحلية المعنية بحقوق الإنسان لتنفيذ معايير حقـوق          لوالدولية  

 .الإنسان كجزء من التزام الدولة باحترام التزاماتها الدولية
      وفي هذا الإطار تقع على عاتق المؤسسات الوطنية بموجب القانون أو 

 الوعي بحقوق القرار المنشئ لها القيام بأنشطة لتنفيذ هدفها في تعزيز
الإنسان ، وقد يحدد القانون أو القرار الأنشطة التي ينبغي القيام بها ، وفي 
أحياناً أخرى يجري تحديد هذا الهدف فقط ، ويقع على عاتق المؤسسة وضع 

 :وذلك من خلال. خطة عمل لتنفيذه
 



 ستراتيجيات الترويجيةالإ:  أولاً
 :لإعلاميةقدرة المؤسسة على جمع وإصدار ونشر المواد ا

 .مواد إعلامية متعلقة بحقوق الإنسان الموجودة بالمؤسسة الوطنية)  أ
 .قدرة المؤسسة الوطنية على نشر هذه المعلومات بكفاءة وفاعلية) ب
قدرة المنظمة على إنشاء مركز للوثائق والتدريب في مجال حقوق ) ج

 :الإنسان متاحة في
 . نماذج إعلامية متاحة للكافة-
 . تقارير سنوية عن أنشطتها أن تصدر -
بما في ذلك معلومات عن     " الصكوك والمعايير الدورية لحقوق الإنسان       -

 ". تصديقات وتحفظات الدولة
والتعليقات الأخيرة علـى هـذه      .  تقارير الدولة إلى هيئات المعاهدات     -

 . التقارير
 .  التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان-
والقضائية ذات الصلة فيما يتعلق بتفسير أو تنفيـذ          القرارات الإدارية    -

 .هذه التشريعات
 . المعلومات عن الآليات المحلية لحماية حقوق الإنسان-
 . هيكل وأداء الآليات التنفيذية الموجودة على المستوى الدولي-
 
 



 قدرة المؤسسة الوطنية على إنتاج المواد الإعلامية:  ثانياً
سسة الوطنية أنشطة وأبحاث فـي مواضـيع أو         لابد وأن تكون للمؤ          

حاجات تتعلق بحقوق الإنسان ، وأن تكون لها القدرة على إحالة نتائج هـذه              
الأبحاث إلى الإدارات أو المؤسسات الحكومية المعنية بحقـوق الإنسـان ،            

 سواء عن قضايا عامة أو محددة تتعلق        –والقدرة على إصدار مواد إعلامية      
وجيهها إلى قطاعات المجتمع التي تكون في حاجة شديدة          وت -بحقوق الإنسان 

 .إلى المعلومات والتعليم
 قدرة المؤسسة على نشر المواد الإعلامية:  ثالثاً

إن جمع المعلومات دون تأمين نشرها على نحـو فعـال لا يحقـق                     
ستراتيجية الترويجية لتعزيز الوعي والتثقيف إذا لم يتم تأمين نشرها على           الإ
جمهور المستهدف وقدرتها على تحديد وسائل النشر الملائمـة ، ومـدى            ال

إمكانية المؤسسة الوطنية في تعريف هذا الجمهور بتلك الوثائق التي تنتجها           
المتعلقة بحقوق الإنسان ، فقدرة المؤسسة على النفاذ إلى المدارس والمكتبات           

ج مشـاريع   والجامعات والمنظمات المحلية وقدرتها علـى التعريـف بنتـائ         
الأبحاث ، ومن خلال وسائط الإعلام تعتبـر قنـوات مفيـدة لنشـر هـذه                

 .المعلومات
 تنظيم المناسبات الترويجية وتشجيع المبادرات الاجتماعية:  رابعاً

لابد أن تقوم المؤسسة الوطنية بالمشاركة في المناسـبات الترويجيـة            
 محاضـرات فـي     –أنشطة مدرسـية    (وتشجيع مبادرات المجتمع المحلي     

 تقـديم جـوائز للإبـداعات       – احتفالات بأعياد حقوق الإنسان      –الجامعات  



المتعلقة بحقوق الإنسان ، سواء للأفراد أو للمجموعـات داخـل المجتمـع             
 ).المحلي
 العمل مع وسائط الإعلام:  خامساً

لابد وأن تكون هناك علاقة شراكة فعليـة بـين وسـائط الإعـلام              
ستراتيجية المدرجة في برنامج المؤسسـة       ودراسة الإ  والمؤسسات الوطنية ،  

 : التعزيزي الذي يمكن من خلاله أن تستفيد من اشتراك وسائط الإعلام مثل
 تعريف الجمهور بوجود المؤسسة ، والمهام المعهـود بهـا إليهـا ،              -1

 .والأنشطة التي تمارسها
، وأيضـاً    تثقيف أفراد المجتمع المحلي بحقوق الإنسان المستحقة لهم          -2

تعريفهم بواجباتهم نحو الآخرين ، والهياكل المقامـة لحمايـة هـذه            
 .الحقوق والواجبات

 نشر المعلومات العامة عـن حقـوق الإنسـان ، وآراء وتوصـيات              -3
 .المؤسسة الوطنية ، بما في ذلك نتائج الاستقصاءات أو التحقيقات

بيـر عـن رأي      إبراز المواقف أو القضايا الوطنية والدوليـة ، والتع         -4
المؤسسة فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسـان فـي هـذه المواقـف             

 .والقضايا
والفاعلية القصوى لهذا العمل تقتضي أن تكون هناك خبرات مناسبة                 

في المؤسسة الوطنية لتفعيل هذا الدور ، وتدريب موظفيها علـى مهـارات             
 لها  اً ، وأن يكون متاح    الاتصال ، وإجراء المكاتبات وكتابة البيانات الصحفية      



فترات لبث المعلومات عن المؤسسة الوطنيـة فـي الإذاعـة والتليفزيـون             
 .والصحافة
 كفالة إبراز وجود المؤسسة:  سادساً

ستراتيجية أو برامج لإبراز وجـود المؤسسـة        إلابد وأن تكون هناك     
بشكل واضح للأفراد وللمجتمع المحلي بشكل عـام ، وأن تكـون المـوارد              

 .ة للمؤسسة كافية للقيام بهذا الدورالمتاح
 الإعلان عن مواقفها تجاه مشروعات      لىوأن تكون للمؤسسة القدرة ع    

القوانين المعروضة على البرلمان ، والتعريف باختصاصاتها ، والتحقيقـات          
 .العامة التي تقوم بها ، والنتائج النهائية لهذه التحقيقات

أن يكون هناك تعاون بينها وبين      كما ينبغي أن تحرص المؤسسة على              
الهيئات الأخـرى ، بما في ذلـك الإدارات الحكوميـة والمنظمـات غيـر              
الحكومية ،  وإحاطة المجتمع المحلي علماً بوجود المؤسسة الوطنية لحقوق           
الإنسان وباختصاصاتها ،  والتعرف على الأنشطة التي تقوم بها المؤسسـة            

حكومية والمنظمات غير الحكومية للتـرويج  الوطنية بالتعاون مع الإدارات ال  
 .      للمؤسسة
 التثقيف والتدريب:  سابعاً

 :التدريب المهني
تلعب المؤسسات الوطنية دوراً هاماً في عملية التثقيف مـن خـلال            
التدريب المهني بتنظيم دورات تدريبية لتحويل المعرفة بالمعـايير الدوليـة           



 عملية ، ومدى قدرتها على العمل مع        والمحلية لحقوق الإنسان إلى مهارات    
المجموعات المهنية التي تستطيع التأثير على ممارسات حقوق الإنسان داخل          

 المـدعون   –المحامون والقضـاة    [المجتمع ، مثل العاملين في إدارة العدالة        
 وأيضاً العاملون بالحكومة    – الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين      –العموميون  

واء من أعضاء الهيئة التشريعية أو الموظفون المعنيون بوضع         والبرلمان ، س  
 على التأثير على الفئات الأخرى وتدريبهم       تهاوأيضاً قدر ]. وتنفيذ السياسات 

 المنظمات غيـر الحكوميـة المعنيـة        -العاملون في وسائط الإعلام     [مهنياً  
ل ،   المسئولون في نقابات العما    – المدربون   – المدرسون   -بحقوق الإنسان   

ولقياس أثر هذا التدريب لابد للمؤسسة مـن        . وأيضا قيادات المجتمع المحلى   
 :دراسة توافر المسائل التالية عند قيامها بعملية التدريب المهني

 . اختيار الجمهور المستهدف من هذه الدورات التدريبية- 1
 تنظيم الدورات التدريبية لمجموعة محددة متوافقـة فـي الخبـرات            - 2

 . أن يتم تنظيم الدورات لمجموعة محددةور ، أوالأعما
 عدم وضع برنامج تدريبي واحد شامل تقوم بتطبيقه وتنفيـذه لكافـة             - 3

 .المجموعات المهنية
 التركيز في البرامج التدريبية على المعايير الدولية والوطنية لحقـوق           - 4

 .الإنسان المنطبقة على المهام اليومية للمتدربين
امج التدريبي على قضايا أو مشـاكل حقـوق الإنسـان            تركيز البرن  - 5

 .للمجموعة المستهدفة من المتدربين



 كفاية البرامج التدريبية في تزويد جميع المشتركين بنظرة شاملة عن           - 6
النظام الدولي لحقوق الإنسان ، والآليات المحلية التي وضعت لتأمين          

 .الحماية للمعايير الدولية على المستوى الوطني
 وضع معايير دقيقة لاختيار المدربين في الميدان الذي تنتمـي إليـه             - 7

 .المجموعة المستهدفة المعينة من المتدربين
 تطبيق معيار خاص في اختيار مدربين على علم و درايـة بخلفيـة              - 8

 .جمهور المتدربين والبيئة التي يعملون بها
لة بالتدريب وتعليم    أن يكون المدربون على دراية تامة بالتقنيات الفعا        - 9

 .الكبار
 كفاية الأساليب التدريبية القائمة على التفاعل بين المدرب والجمهور          -10

 .المستهدف
 التحديد الدقيق للأساليب اللازمة لتحقيق الفاعلية القصـوى للبـرامج           -11

 .التدريبية
 . إعداد برامج لتدريب المدربين-12
ة خلال الـدورات التدريبيـة       نشر المعلومات وإتاحة المواد المكتوب     -13

 .وبعدها
 جمع المعايير الدولية لحقوق الإنسـان ذات الصـلة بمجـال عمـل              -14

 .المتدربين وتزويدهم بها
 . وضع إجراءات للتقييم السابق واللاحق للدورة التدريبية-15



 وضع استبيانات تحتوى على بيانات دقيقة توزع على المتدربين قبل           -16
ياجات التعليمية لهم ، وتزويدهم بالمعلومات عن       الدورة لتوضيح الاحت  

 .المتوقع من هذه الدورات
 إجراء عمليات تقييم بعد الدورات التدريبية للمتـدربين لقيـاس مـا             -17

 .تعلموه من الدورة
 اً أو تحسـين    إجراء تعديلات على البرامج التدريبية تشـمل تعـديلاً         -18

 . على ضوء هذه التقييماتاًمستمر
 لحلقات الدراسيةا:  ثامناً

هناك أهمية أن تشارك المؤسسة الوطنية في عقد الحلقات الدراسـية                  
لحقوق الإنسان للمهنيين وغيرهم ، نظراً لما توفره من فرص لتبـادل آراء             
ومعلومات بشأن مجموعة واسعة من مشاكل حقوق الإنسان واقتراح الحلول          

وتثقيف ونشر الوعي بحقـوق     الممكنة ، فهي إحدى الوسائل الناجعة لتعزيز        
الإنسان ، وخاصة إذا استخدمت المؤسسة الوطنية معارفها بحالـة حقـوق            

خاصة عندما تنجح المؤسسة    . الإنسان لتحديد مجالات المناقشة ذات الأولوية     
الوطنية في إشراك القيادات المهنية والنقابية وقيـادات المجتمـع المحلـي            

ارهم ، والاستفادة من مراكزهم لتشـجيع       لمناقشة المشاكل الهامة وتنشيط أفك    
 .زيادة الوعي بمشاكل حقوق الإنسان في الدوائر الرسمية وغير الرسمية

     إلا أنه ينبغي مراعاة أن يتم اختيار المشتركين على أساس قدرتهم على            
التأثير على الرأي العام وسياسة الحكومة فيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان ،              



ذه الحلقات من الخبراء المتخصصين الذين تكون لديهم        واختيار الميسرين له  
 .القدرة على تسهيل وإدارة المناقشة

 البرامج التعليمية:  تاسعاً
 :ينبغي للمؤسسة الوطنية في هذا المجال

 القيام بمبادرات للعمل على تشجيع إدراج مفاهيم حقوق الإنسان فـي            - 1
 .المؤسسات التعليمية

ات التعليمية من الخبـراء لتعـديل البـرامج          تقديم الخدمات للمؤسس   - 2
الدراسية عند الضرورة ، وتدريب المدرسين ، والاشتراك في إصدار          

 .المواد التعليمية
 تشجيع الكليات الجامعية الحقوقية والإعلامية والطبية والمتخصصـة         - 3

في العلوم السياسية والاجتماعية لوضع بـرامج أو إدراج عناصـر           
لبرامج القائمة ، أو استحداث برامج جديدة خارج        حقوق الإنسان في ا   
 .نظام التعليم الرسمي

 تشكيل أفرقه عاملة وإنشاء فروع محلية
تنص مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية بشأن طرائق               

أن : (أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطـار عملهـا        ) هـ(العمل في الفقرة    
 أعضائها حسب الاقتضاء ، وأن تنشـئ فروعـاً          تشكل أفرقه عاملة من بين    

 ).محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها
 



 المحور الثاني
 التحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان   

 :مقدمة
علـى أن   ) 2 / 3مادة  ( تنص مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية        -

د أي حالة لانتهاك حقـوق الإنسـان تقـرر          تقوم المؤسسة الوطنية برص   
 .تناولها

 أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية أن      – فقرة ب    – كما نصت في طرائق العمل       -
تستمع إلى أي شخص ، وأن تحصل على أي معلومـات وأيـة وثـائق               

 .لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها
 الوطنيـة التحقيـق فـي       من أهم الوظائف التي توكل إلى المؤسسة             

ادعاءات حقوق الإنسان ، ذلك أن وجود هذه الوظيفة يمكن أن يشكل رادعاً             
نتهاكي ، كما أنه يعطي مؤشراً لمدى التزام الحكومة بحقوق          قوياً للسلوك الا  

الإنسان ، وأيضاً لتوافر الإرادة السياسية في النهوض بالالتزامات الدوليـة           
 .والمحلية

 :ة تحقيق فعالة يجب أن تتميز بما يلي فإن أي آلي–لذلك 
 . قدرة قانونية كافية مستمدة في الأساس من قانون التأسيس- 1
 . كفاءة تنظيمية للمؤسسة الوطنية- 2
 تحديد دقيق وملائم للأولويات في الرصد والتحقيـق فـي ادعـاءات             - 3

 .انتهاكات حقوق الإنسان



دعم حكومي قوى للمؤسسة     الإرادة السياسية لأداء عملها ، أي وجود         - 4
 .الوطنية للقيام بهذا الدور

      وليس معنى إسناد هذا الاختصاص إلى المؤسسات الوطنية أن تكـون           
بديلاً عن القضاء ، إنما هي تدبير إضافي أي آلية تكميلية لضمان الاحتـرام              

لذلك ، فإن وظيفة المؤسسة الوطنية هي أن       .  الكامل لحقوق جميع المواطنين   
ة الأخرى توفيره ، ي شيئاً لا يستطيع النظام القانوني أو العمليات المؤسس     توفر

نظراً لما تتميز به هذه المؤسسات من وجود مهارة فنية لتوفير بعض المزايا             
 .الملموسة لبعض الأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم تعرضت للانتهاك

 آلية الشكاوى:  أولاً
ال تحديد المعايير التي تستند ينبغي للمؤسسة الوطنية في هذا المج
 -:إليها في قبول الشكاوى ، على النحو التالي

 . نوع الشكاوى التي تقبل للتحقيق فيها بموجب ولاية المؤسسة- 1
 . المعايير التي يستند إليها في قبول الشكاوى- 2
الإدارات ( مجموعة الكيانات التي يمكن أن تقـدم الشـكوى ضـدها             - 3

 مجالات التوظيف أو    – الموظفون العموميون    –ة  والوكالات الحكومي 
 ). المنظمات– الشركات الخاصة والعامة – الأفراد –الإسكان 

 سلطة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبهـا جماعـات            - 4
 .المعارضة المسلحة

 . نوع العمل أو الفعل الذي يمكن أن يكون أساساً للشكوى- 5



ند إليها المؤسسة في قبول الشـكوى أو رفضـها           المرجعية التي تست   - 6
 – التشـريعات المحليـة      – الدسـاتير    –ضمانات حقوق الإنسـان     (

 المبـادئ   - الإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسـان     –الاتفاقيات الدولية   
  المعـايير الدوليـة لحقـوق        –والقواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان    

 ) .الإنسان
ر فيها لكل مؤسسة وطنية ، والتي تحـدد          الأولويات التي ينبغي النظ    - 7

 .ولاية المنظمة بنظر الشكوى
هل يجوز قبـول    ( القيود المفروضة على هدف الشكاوى وموضوعها        - 8

شكوى ضد أعضاء الهيئة التشريعية أو القضاء؟ أو أن هناك وظائف           
 ).ذات حصانة أخرى تحول بين المؤسسة وبين قبول الشكوى؟

تنظر في مسائل أو تفحص شكاوى تفحصـها         هل يجوز للمؤسسة أن      - 9
 شكوى متعلقـة    –قضية معروضة أمام القضاء     ( هيئة أخرى بالفعل    

 ). منحى الاختصاص فيها لهيئة أخرى؟–بالانتخابات 
 هل يجوز للمؤسسة التحقيق في انتهاكات ترتكبها الشرطة أو القوات           -10

 المسلحة؟
 شكاوىتحديد من هم أصحاب الحق في تقديم ال:  ثانياً

 :ينبغي للمؤسسة في هذا المجال أن تعمل على
 منح الحق في تقديم الشكوى لغير المواطنين واللاجئـين والأطفـال            - 1

 .والسجناء



 حق روابط الأشخاص أن تتقدم إلى المؤسسات الوطنية بشكوى تمس           - 2
 .المنظمة والرابطة ، وليس فقط إحدى أعضائها

 حالة عجز الضحية عـن تقـديم         قبول الشكوى من أطراف ثالثة في      - 3
 –الولي عن الطفل المعوق بدنياً أو عقلياً        (الشكوى بنفسه ، مثال ذلك      

 –زوجة أو صديق المعتقل أو المضرور ، أو الممثل القـانوني لـه              
 ). منظمة غير حكومية معنية بالنيابة

 قبول الدعاوى التي يقيمها فرد نيابة عن الآخرين تعرضوا لضـرر            - 4
 .ع الانتشارمماثل واس

 قد تضع المؤسسة الوطنية شـروطاً لقبـول هـذه           –وفي هذه الحالة    
التأكد من أن صاحب الشكوى عضو في الفئة المضـرورة ،           : (الشكوى مثل 

أنه قد أضير شخصياً من جراء الانتهاك ، أن فئة الأشخاص المضرورين أو             
يل الذين يحتمل أن يصيبهم الضرر كبيرة العدد بحيث يصبح مـن المسـتح            

 أن هناك مسـائل قانونيـة أو      –معالجة المسألة بمجرد ضم عدد من الأفراد        
وقائعية مشتركة بين أعضاء الفئة ، وأن تكون ادعاءات صـاحب الشـكوى             

 التأكد من أن الأسس التي تستند إليها الشـكوى          -معبرة عن ادعاءات الفئة     
 ).تسري على الفئة بأكملها

 إجراءات تقديم الشكوى:  ثالثاً
 . تيسير إجراءات تقديم الشكاوى- 1
 . توافر مواد إعلامية تحدد إجراءات تقديم الشكاوى بأسلوب واضح- 2



 . إمكانية تلقي الشكاوى الشفوية واتخاذ إجراء بشأنها- 3
 . تقديم الشكوى مجانياً- 4
 ضرورة وجود نقاط اتصال بين المؤسسة الوطنية وبين أنحاء البلاد           - 5

 .قبول الشكاوى والمساعدة في إعدادهاوالمناطق النائية ل
 ).هيئات حكومية أو أعضاء برلمان( قبول الشكاوى من الوسطاء - 6
ط حضور الشخص إلى مكتب المؤسسة الوطنية في حالة         ا عدم اشتر  - 7

 .إذا كان يعيش في المناطق النائية لتقديم الشكوى
 نون مـدرب  ون أو مساعد  ون فوري و ضرورة أن يكون هناك مترجم     - 8

 .لقبول الشكوى
 .لكترونياًإ قبول الشكاوى - 9

ط أن تكون الادعاءات مدعمة بإقرار رسمي أو بـبعض          ا عدم اشتر  -10
 .الشكليات

 الحفاظ على السرية:  رابعاً
 . ضرورة عدم قبول الشكوى مجهولة المصدر- 1
 وضع إجراءات تضمن السرية الكاملة المتعلقة بالشكوى ، والتـي           - 2

 .حية أو الشاكيتضمن سلامة الض
 . وضع برامج لحماية الشهود والضحايا- 3

 



 رفض الشكوى:  خامساً
 ضرورة تحديد الأسباب والمعـايير الخاصـة بـرفض الشـكاوى            - 1

 .بوضوح
 عـدم الاسـتناد إلـى       –التفاهة  ( الأسباب المألوفة لرفض الشكوى      - 2

 انقضـاء   – عدم وقوع ضرر شخصي      –مبررات أو أسس قانونية     
 ).ة محددةمهلة زمني

 . إطلاع مقدم الشكوى على أسباب الرفض بدقة- 3
 ضرورة إعلام المؤسسة لصاحب الشكوى بوجـود أي إجـراءات           - 4

 .إنصاف بديلة تكون متاحة له
 . عدم التأخير في اتخاذ قرار رفض الشكوى وإعلام الشاكي- 5
 التوفيق: سادساً

ل المنازعات ،   ضرورة أن تتوافر لدى المؤسسة الوطنية آلية بديلة لح        
 :وهناك ثلاثة بدائل عامة لحل المنازعات ، وهي

 : التحكيم-1
الذي تستطيع فيه المؤسسة الوطنية أن تدخل كطرف ثالث وإصـدار           

 .قرارات ملزمة
 : التسوية الودية أو التوفيق-2

وفيها تدخل المؤسسة الوطنية أيضاً كطرف ثالث وتصدر توصـيات          
 .مرجحة بقوة وإن كانت غير ملزمة



 : الوساطة- 3
وفيها تشرف المؤسسة الوطنية على العملية بدون أن يكون لهـا أي            

 .تأثير على المضمون ، وبدون حاجة إلى إصدار حكم أو قرارات ملزمة
      وتشارك المؤسسات الوطنية بصورة خاصة في إجـراءات التسـوية          

يـث تقـوم    الودية والوساطة بدلا من بدء تحقيقاتها الخاصة في المسألة ،  ح           
على إحضار الطرفين للتأكد من حقائق الحالة والتوصل إلـى حـل يقبلـه              

نهـا  إوهي تجربة نجحت من خلال منظمة العمل الدولية ، حيث           . الطرفان
وإن كان الأمر يحتـاج     .  مخولة بذلك بموجب الصكوك الدولية التي تطبقها      

 .إلى ضرورة مشاركة وسطاء محنكين
*   *   * 



 المحور الثالث
 المهمات شبه القضائية "

 :مقدمة
قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوى والالتماسـات                

المتعلقة بحالات فردية ، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد أو ممثليهم ،             
أو الغير ، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرهـا مـن                

 ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقـة       -ذه الحالة   الهيئات التمثيلية ،  وفي ه     
 يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى         –بالاختصاصات الأخرى للجان    

 :المبادئ التالية
 محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق ، أو مع الالتزام بالحـدود             -أ  

المقررة قانوناً ،  عن طريق قرارات ملزمـة ، أو عنـد الاقتضـاء               
 .باللجوء إلى السرية

 إخطـار مقدم الالتماس بحقوقه ، لا سيما بسبل الانتصاف المتاحـة            –ب  
 .له ،  وتيسير وصوله إليها

الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات ، أو إحالتها إلـى أي سـلطة               -ج  
 .أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانوناً

 لا سيما بـاقتراح تعـديلات أو        تقديم توصيات للسلطات المختصة ،     -د  
إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية ، وخاصة عندما تكون         
 . هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم



 :ويقتضي إعمال هذه المبادئ
 سلطة التحقيق: أولاً

 :لتاليةولتحقيق هذه الغاية يجب أن تكون للمؤسسة الوطنية السلطات ا
 الرخصة القانونية الممنوحة للمؤسسة كافية لإجـراء التحقيـق فـي     - 1

 .الشكاوى التي يتم قبولها
 إطلاع الشخص أو الهيئة موضع الشكوى على الادعاءات المقدمـة           - 2

 .ضدها والرد عليها
 الحرية في الحصول على جميع الوثائق ، بما في ذلـك السـجلات              - 3

 .ية لإجراء تحقيق سليم في الشكوىالعامة التي تعتبرها ضرور
 الإلزام بتقديم المعلومات اللازمة ، إما على هيئة وثائق أو على هيئة             - 4

  .شهادة شفوية
 حرية إجراء تحقيقات ميدانية ، بما فيها سـلطات تفقـد السـجون              - 5

 .ومرافق الاحتجاز
 .    استدعاء الأطراف لسماع أقوالهم- 6
لمحاكمة للأشخاص الذين يدلون بشـهادات       سلطة منح الحصانة من ا     - 7

 .أو يمثلون أمامها كشهود
 سماع واستجواب كل فرد ، بما في ذلك الخبراء وممثلي الوكـالات             - 8

الحكومية والمنظمات ، وسلطة استدعاء الشهود وإرغـامهم علـى          
 .المثول أمامها



لمادية  إرغام الوكالات والسلطات العامة على تقديم الوثائق أو الأدلة ا          - 9
الأخرى التي تعتبرها هيئة التحقيق ضرورية للتحقيق في الشـكوى          

 .بشكل سليم
 إجراءات التحقيق:  ثانياً

معايير ومبادئ توجيهية في النظم الداخلية التي يتم تطبيقها في جميع           
 :التحقيقات تحدد

 . المسئوليات المسندة إلى المؤسسة والسلطات الممنوحة لها-أ 
 .اسب والكفاءة اللازمة لإنجاز التحقيق التوقيت المن-ب 
 . إجراءات موحدة وثابتة محددة بوضوح لإجراءات التحقيق-ج 
معايير أدلة الإثبات التي يتعين العمل بها ، والتي تحقق على الأقل             -د  

 .علاج انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه في حدوثها
مـوظفين أو    الحق في طلب مساعدة الخبراء ، سواء كانوا من ال          -هـ  

 .أفراد الشرطة ، والمعايير الخاصة التي تضمن استقلالهم
 .  الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا أو الشهود من الانتقام -و 
فرض الجزاءات على الأفراد والوكالات التي تعرقل التحقيـق أو           -ز  

 .تمتنع عن التعاون فيه
اتخـاذ إجـراء    إحالة المسألة إلى أي هيئة أخرى للنظر فيهـا أو            -ح  

إلى وزارة مختصة ، أو وكالة حكومية ، أو محكمة منشأة           . (بشأنها
 ).لهذا الغرض ، أو إلى البرلمان أو القضاء أو لسلطات الادعاء



 المعايير المطبقة بشأن التحقيق في الشكاوى العلانية ، والمعـايير           -ط  
 . المطبقة في التحقيق في جلسات الاستماع السرية أو المغلقة

 وسائل الإنصاف المتعلقة بالانتهاكات:  لثاًثا
وسائل الإنصاف المتعلقة بالانتهاكات التي تقوم بتحقيقها المؤسسات 

 :الوطنية
 .فرض العقوبات •
 .إحالة المسألة إلى هيئة أعلى •
 .إحالة الأمر إلى البرلمان •
 . سلطة الأمر إلى مؤسسة حكومية مختصة •
تخفيف الآثـار المترتبـة      أو   –اتخاذ تدابير   (سلطة إصدار توصيات     •

 ). على الانتهاك
 .الاقتراح بتغيير ممارسة أو الإجراءات •
 .الاعتذار •
 .دفع تعويضات •
 سلطة الإحالة:  رابعاً

يجوز أن تمنح المؤسسات الوطنية سلطة الإحالة للقضية التـي تـم            
محكمـة   [–التحقيق فيها أو محاولة تسويتها ودياً إلى أجهزة مسئولة أخرى           

، واستخدام هذه   ]  سلطة الإدعاء    – القضاء   – البرلمان   – الغرض   منشأة لهذا 



السلطة قد يكون خطوة ثانية أو لاحقة في عملية معالجـة الشـكوى ، وقـد                
 :تستخدمها في الأحوال الآتية

 إذا كانت المؤسسة أو الأجهزة التي قدمت بشأنها التوصية أو صـدر             - 1
 ، أو رفضت الامتثـال      ضدها القرار لا تأخذ التوصية بعين الاعتبار      

 .للقرار
 . تعذر التسوية الودية- 2
 . عدم الوفاء بشروط التسوية- 3
 ي إذا رأت المؤسسة الوطنية أن تحقيقها الخاص لا يمكـن أن يجـر             - 4

 .بشكل سليم بسبب عمليات الإعاقة أو عدم حدوث التعاون اللازم
لفة لقـانون    إذا أسفر التحقيق عن أدلة بارتكاب عمل إجرامي أو مخا          - 5

 .العقوبات يستدعى إحالة الأمر إلى سلطة الادعاء
 عدم ارتياح أحد الطرفين أو كليهما لنتائج تحقيق أو لقـرار اتخذتـه              - 6

 .المؤسسة الوطنية
 على أنه عند إحالة القضية إلى المحكمة ينبغي أن تكـون المؤسسـة              - 7

حب الوطنية قادرة على المثول أمام هذه الهيئة لـدعم قضـية صـا            
 .الشكوى

 سلطة البت : خامساً
وهي قد تمنح للمؤسسة الوطنية سلطات محددة بغية إغاثـة ضـحايا                   

انتهاكات حقوق الإنسان ، بأن تأمر بإلغاء قرار إداري معـين ، أو تغييـر               



ممارسة إدارية ، أو سياسة عامة ، وسلطة إصدار أوامر مؤقتة بـذلك ، أو               
ء التحقيق بهدف عدم تـردي وضـع صـاحب          الأمر بتقديم إغاثة مؤقتة أثنا    

 .الشكوى
 سلطة إصدار أوامر واجبة النفاذ:  سادساً
يجوز طبقاً لهذه المهمة أن تمنح المؤسسة الوطنية سـلطة إصـدار                   

أوامر واجبة النفاذ من الناحية القانونية ، وقرارات ملزمة تسمح برفع الأمر            
فض إحدى الأطراف الامتثال لقرار     إلى المحكمة أو النيابة العامة في حالة ر       

 .خلال فترة محددة
 نشر القرارات:  سابعاً
يعتبر نشر المؤسسة الوطنية لنتائج التحقيق أو التسوية وأي توصيات                 

مقدمة أو قرارات متخذة في هذا الصدد شـرطاً مسـبقاً أساسـياً لإرسـاء               
هور بأن المؤسسـة     وإقناع الجم  العام ، مصداقية آلية الشكاوى وإعلام الرأي      

تتعامل مع هذه المسائل بشفافية ، وذلك مع مراعاة السرية بالنسبة لأطراف            
 .الشكوى
 إجراء التحقيقات بمبادرة ذاتية   :  ثامناً
يكون من المفيد جداً أن تقوم المؤسسة الوطنية بهذا الدور لمحاولـة                  

 حـل مشـكلات     تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدى كفايتها فـي        
المجتمع ، وبالتالي ستذهب في تحليل الحماية القانونية للمشكلة إلـى مـدى             
أوسع من المعايير الوطنية وإلى مجموعة أوسع من الحقوق ، من تلك التـي          



تضمنها المعايير الوطنية ،  وينبغي للمؤسسة الوطنية أن تتمتـع بموجـب             
 : بـمبادئ توجيهية

أن تهتم المؤسسة بدراسة الانعكاسـات       ب – اختيار موضوع التحقيق     - 1
 .الخاصة للانتهاكات ، وتحديد الممارسات أو الترتيبات أو السياسات

 وضع سجلات متابعة الشكاوى والإجراءات التي تتخذها الإدارة أو          - 2
 .الجهات المختصة بشأنها

 التدخل في الدعاوى القانونية التي ترفع بمقتضـى قـوانين حقـوق             - 3
 عندما تنطوي على مسائل تتعلـق بحقـوق الإنسـان           الإنسان ، أو  

 .وتخضع لاختصاص المؤسسة كمعاون للقاضي
*   *   * 



 )ب(الملحق 
 القوانين والأنظمة الأساسية 

  العالم العربييللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ف
--- 

  المملكة المغربية-1
 )إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان(

 10 "1422 من محرم 15 صادر في 1.00.350ظهير شريف رقم 
 لحقوق الإنسانيتعلق بإعادة بتنظيم المجلس الاستشاري " 2001أبريل 

 "الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول االله"
 : بداخله–الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه ( 
 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا

 بيان الأسباب الموجبة
لعدل قوام نظام    سيراً علي النهج القويم لأسلافنا الميامين الذين جعلوا ا         -1

حكمهم ومبتغاة ، واستكمالاً لبناء الدولة العصرية للحق والقانون التي          
أجمعت الإدارة المشتركة لكل من جدنا ووالـدنا المنعمـين الملكـين            

قدس االله روحيهما وكافـة مكونـات       ) محمد الخامس والحسن الثاني     (
طيـة  الأمة المغربية علي تشييدها في نطاق ملكيـة دسـتورية ديمقرا          

واجتماعية قائمة علي التشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليهـا           
عالمياً وتحصيناً ونهوضاً بما تم تحقيقه في هذا المجال ثقافة وممارسة           

 .من مكتسبات ديمقراطية



 ولأن صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وضمان         -2
 السامية ، بصفتنا أميراً     ممارستها تعد أمانة دستورية من صميم مهامنا      

للمؤمنين ، كما أنها تجسيد لأسس حضارتنا وثقافتنا وقيمتنا الإسلامية          
السمحة ولالتزاماتنا الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان وصـونها         

 .والنهوض بها باعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن
بحقـوق   والتزاما من جلالتنا الشريفة بمواصلة العمل علي النهـوض           -3

الإنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولة الحق والقانون تعزيز كرامـة          
المواطن ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان باعتبارها رافعة قويـة          
لتنمية تتكامل فيها كل أبعاد الحقوق من سياسية ومدنيـة واقتصـادية            

 .واجتماعية وثقافية
 كفيلـة بخدمـة      وترسيخاً لمفهومنا الجديد للسلطة من خلال مؤسسات       -4

المواطن ووقايته من كل تجاوز في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو            
 .الجماعات أو الأفراد

 واستشعاراً لما قد يشوب النصوص القانونية من ثغرات وما قد يـنجم             -5
عن ممارسة السلطة من تجاوزات ملازمة للطبيعـة البشـرية مهمـا            

 .صدقت النيات
لمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد       وتأسيساً علي ما حققه ا     -6

إيجابي في مجال النهوض بالحقوق والحريات ، وسعياً لتجديد هيكلتـه           
وتوسيع اختصاصاته وعقلنه طرق عمله وتأهيله علي نحـو أفضـل           

يلاء الأهميـة الكبـرى للحقـوق       إلترسيخ الحقوق المدنية والسياسية و    



ا جـوهر صـون كرامـة       الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره   
 .الإنسان

 واعتباراً للدينامية التي أبان عنها المجتمع المدني في هذا المجال مما            -7
 . المكانة الجديرة به في مجلس يعني بحقوق الإنسانهيستلزم تبويئ

 ويقيناً من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة علي صيانة           -8
نة جليلة تتطلب تشكيل المجلس مـن       حقوق الإنسان والنهوض بها أما    

شخصيات يراعي في اختيارها أن يكون مشهوداً لها بالتجرد والنزاهة          
الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص لحقوق الإنسـان والعطـاء          

 .المتميز في سبيل تعزيزها
 وإدراكا من جلالتنا الشريفة بأن تركيبة المجلس التعدديـة المتشـكلة            -9

مكونات المجتمع السياسي والمـدني المتميـزة بالخصـال         أساساً من   
المذكورة أعلاه والمتوفرة علي الصفة التقديريـة وممثلـي الجهـاز           
التنفيذي ذوى العضوية الاستشارية من شانها ضمان استقلاليته وفـتح          
مجال رحب للحوار والتشاور بين هذه المكونات ونهوضها وواجبهـا          

فة وممارسة فـي ذاتيـة الأفـراد        في جعل حقوق الإنسان تترسخ ثقا     
 .والجماعات بكل ما يتطلبه الأمر من استقامة وحرية ومسئولية

 وإيماناً من جلالتنا الشريفة بأن وجود مجلـس استشـاري لحقـوق             -10
الإنسان متعدد التكوين موسع الصلاحيات ومستقل إدارياً ومالياً فـي          

لقضـائية مـن    النهوض بمهامه عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية وا      
شأنه بلورة الإدارة المشتركة لجلالتنا الشريفة وللشعب المغربي فـي          



إيجاد جهاز يساعد جلالتنا علي صون الحريات وضـمان الحقـوق           
 .والنهوض بها

 لما يوجهه رعايانا الأوفياء في الخارج من مخـاطر خـرق             ودرءاً -11
 جهـاز   حقوقهم الأساسية ورعياً لما يتطلبه صون كرامتهم من إيجاد        
 .لمخاطبة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا الميدان

 وحرصاً من جلالتنا الشريفة علي ما تفرضه دولة الحق والقانون من      -12
 يجعل هذه المؤسسة الاستشـارية لا تنـافس         ةاستقلال وفصل السلط  

الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها       
 .ة بنص الدستور والقانونالمكفول

 ولكي تظل المملكة المغربية في صـلب ديناميـة عصـرها وفيـه              -13
بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، ومؤهلة لرفع تحـديات           
القرن الحادي والعشرين في وئام تام مع تاريخها وحضارتها الخالدة          

 والمساواة  القائمة علي التكريم الإلهي للإنسان وعلي فضائل الحرية       
 .والسلم والإخاء التسامح والاعتدال وتحريم الظلم



 من الدسـتور أصـدرنا أمرنـا        19لهذه الأسباب وبناء علي الفصل      
 :     الشريف بما يلي

  ىالمادة الأول
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحـدث بجانـب جلالتنـا                  

 رمضـان   24در فـي     الصا 19012الشريفة بمقتضي الظهير الشريف رقم      
يعد مؤسسة متخصصة مهمتها مسـاعدة جانبنـا        ) 1990 أبريل   20 (1410

الشريف في جمع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقـوق الإنسـان وحمايتهـا             
وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين         

 .والجماعات والهيئات
حقوق الإنسان أحكـام ظهيرنـا      وتجري يعلي المجلس الاستشاري ل          

. الشريف الذي يعد بمثابة نظام أساسي له وكذا النصوص المتخذة لتطبيقـه           
 " المجلس"وتدعي هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم 

 المادة الثانية 
 :يمارس المجلس الصلاحيات التالية

و خاصة   إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة من قضايا عامة أ           -
تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعـات         
والهيئات والدفاع عنها النهوض بها والقيام بأية مهمة تنيطه بها في هذا            

 .المجال



 رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظرنا السديد في كل ما من شأنه حماية             -
 .حقوق الإنسان ودعمها وتطوريها علي نحو أفضل

 تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حالة حقوق الإنسان وحصـيلة            رفع -
 .آفاق عمل المجلس

 بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية         -
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليهـا           

 .نوالتي تم نشرها واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأ

 تشجيع مواصلة مصادقة المملكة علي الاتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة           -
المعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها والقيـام بدراسـة مشـاريع            
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة       

 .بحقوق الإنسان المحالة عليه

ن إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنـيهم         التصدي لحالات خرق حقوق الإنسا     -
 .الأمر وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة

 تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلـي الجمعيـات الوطنيـة             -
 .والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان

 .لملائمة الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل ا-

 المساهمة كلما دعت الحاجة إلي ذلك في إعداد التقارير التي يتعين علي             -
السلطات العمومية لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهوية        
المختصة تطبيقاً للالتزامات الدولية للمملكة وتقـديم المسـاعدة عنـد           



دولية المتعلقـة   الاقتضاء للوفود الوطنية ، المشاركة في الاجتماعات ال       
 .بحقوق الإنسان

 التعاون مع منظمة الأمم المتحدة الهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية           -
والجهوية والوطنية والأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والعمـل         

 .علي تعزيز دور المملكة في هذا المجال

 حريـات    الإسهام الفعال بالتعامل مع المؤسسات المماثلة فـي حمايـة          -
 .المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم

 تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان -
واحترامها والنهوض بها والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق 

 .الإنسان

 إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضـو المسـئول             -
لنهوض بالتواصل بـين كـل مـن المـواطنين          عن الجهاز المكلف با   

 .والهيئات والإدارة
 المادة الثالثة 

        يتألف المجلس من الرئيس وأربعة وأربعين عضواً علـي الأكثـر           
يتمتعون بالصفة التقديرية ويتم اختيارهم من بين هذه الشخصيات المشـهود           

مخلـص بحقـوق    لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشـبث ال        
 .الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها



 المادة الرابعة 
يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلـة للتجديـد                  

ويتم اختيار الأعضاء الأربعة والأربعين ذوي الصفة التقديرية علي النحـو           
 :التالي
 في مجال حقوق     أربعة عشر عضواً يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة        )أ

الإنسان والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بها بمـا فيهـا            
الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        
كقضايا المواطنة والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشخاص        

 .المعاقين
 . والمنظمات النقابية تسعة أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية)ب
 مـن   – علي أساس عضو واحد من كل هيئة         – ستة أعضاء يقترحون     )ج

قبل كل من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية وجمعية هيئـات           
المحامين بالمغرب وهيئة الأطباء الوطنيـة والجمعيـة أو الجمعيـات           

ربـة  الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين ومؤسسة الحسـن الثـاني للمغا         
 .المقيمين بالخارج

 المسئول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين           )د
 والهيئات والإدارة 

 . أربعة عشر عضواً يتم اختيارهم من قبل جلالتنا الشريفة)هـ



 المادة الخامسة 
المذكورة فـي  " ج" /"ب" /"أ"يتم تعيين الأعضاء المنتسبين إلي الفئات           
 الرابعة أعلاه بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من قائمة            المادة

 .تضم ثلاثة أشخاص تقترحا كل واحدة من الهيئات المعنية
بظهيـر  " 5"وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئـة         

 .شريف لنفس المدة
 المادة السادسة 

يضم المجلـس ضـمن     علاوة علي الأعضاء ذوى الصفة التقديرية            
أعضاؤه بصفه استشارية الوزراء المعنيين بمجالات اختصاصه الذين يحـق          
لهم المشاركة في جلسات المجلس اجتماعات أجهزته ولهم أن يفوضوا عنـد            

 .  الاقتضاء النيابة عنهم في ذلك
 المادة السابعة 

للرئيس بعد استئذان جانبنا الشريف أن يقترح علي المجلس إحـداث                 
لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه ولـه أن يحـدد              
تركيبتها التي يمكن عند الاقتضاء أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خـارج             

 .المجلس
 المادة الثامنة 

، ويتولى المجلس سنوياً    " جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان    "تحدث         
جانبنا الشريف مراعياً في ذلـك      اقتراح الهيئة أو الشخص المرشح لها علي        



تمييز المرشح بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق            
 .بحماية الإنسان وممارستها والنهوض بها

تسلم هذه الجائزة للشخصيات والهيئات الوطنيـة أو الأجنبيـة طبقـاً           
 . للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس

 مادة التاسعة ال
يعرض الرئيس علي المجلس القضايا التي يريد جانبنا الشـريف أن                 

يستشيره فيها ويرفع لعلمنا السامي الرأي الاستشاري بشأنها وللمجلـس أن           
يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائياً لقضاياً يـري            

تخذ آراءه الاستشارية وتوصـياته     من المفيد اطلاع جلالتنا الشريفة عليها وي      
 .ومقترحاته بنفس الأغلبية

 المادة العاشرة 
يجتمع المجلس مرتين في السنة علي الأقل وكلما دعت الحاجة إلـي                 

 .ذلك بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذاً لأمر صادر من جلالتنا الشريفة
 وللمجلس أن يعهد إلي بعض أعضاؤه بتكوين مجموعات عمل ولجان              

خاصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيداً من التوصـيات             
 .في شأنها

ويجوز للمجلس نشر آراؤه وتوصياته ومقترحاته وتقارير مجموعات              
 .العمل المنبثقة عنه بعد اطلاع جلالتنا الشريفة عليها

 



 المادة الحادية عشر
 العامة والخاصـة علـي      تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات           

تسهيل مأمورية المجلس ، ولرئيس المجلس أن يطلب من الجهات المعنيـة            
 .بملف يوجد قيد الدراسة من طرفة تقديم شامل عنه

 المادة الثانية عشر 
يضطلع الرئيس بتسيير المجلس ويتخذ كـل الإجـراءات اللازمـة                 

 :لضمان تدبيره وحسن سيره خاصة منها
مال المجلس ودوراته المصادق عليها من قبل جلالتنـا          وضع جدول أع   -

 .الشريفة
 . تبليغ نتائج أعمال المجلس إلي جلالتنا الشريفة-

 . وضع الميزانية السنوية للمجلس وتولي الأمر بصرفها-

 . دعوة أعضاء المجلي للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة-

 كما يعتبـر مخاطبـة      يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس ،      
. الرسمي لدي السلطات العمومية الوطنية ولدي المنظمات والهيئات الدوليـة         

للرئيس أن يستأذن جانبنا الشريف في شأن تفـويض بعـض اختصاصـاته             
لأعضاء في المجلس وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلـس أو            

ئيس بمهامـه ،    إذا حال عائق دون اضطلاع الر     . الأمر بصرفها لأمين العام   
 مهمة التسيير المؤقت    ىفإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتول       

 .لجلساته



 المادة الثالثة عشر 
 أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضـاء            ىيتول      

المجلس أو خارجة ، وإذا كان الأمين العام غير عضـو بـالمجلس ، فإنـه                
ة استشارية ويستعين المجلس بـإدارة ومستشـارين        يشارك في أعماله بصف   

وخبراء لسد حاجاته التقنية والإدارية طبقاً لهيكله ومالية يضـمنها المجلـس            
 .نظامه الداخلي

 المادة الرابعة عشر 
يتمتع المجلـس بالاستقلال الإداري والمـالي فـي تـدبير إدارتـه                   

ة يصرف منها علي تسييره     وميزانيته ، ولهذه الغاية ترصد له ميزانية خاص       
 .تسجل الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية البلاط الملكي. وتجهيزه

 المادة الخامسة عشر
تعتبر عضوية المجلس تطوعية بيد أنه تصرف لأعضـاء المجلـس                 

 .تعويضات عن المهام التي ينيطهم بها المجلس
 المادة السادسة عشر 

لس استناداً للقواعد المقررة فـي ظهيرنـا        يحدد النظام الداخلي للمج         
 هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسـييره وممارسـته          –الشريف هذا   

 .لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته
ويتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الـداخلي الـذي تـتم             

يمكـن  . لشـريف مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جانبنا ا         



للمجلس تعديل نظامه الداخلي طبقاً للمسطرة المنصوص عليها في الفقـرتين           
 .أعلاه

 المادة السابعة عشر 
إلي أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حسب تركيبته                

المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا يمارس المجلس القائم حالياً وكافة           
التابعة له أو المحدثة بجانبه الاختصاصات المسـندة إليـه          الأجهزة واللجان   

بأحكام الظهير الشريف المحدث له الآراء الاستشارية التي حظيت بموافقـة           
 .جانبنا الشريف

 المادة الثامنة عشر 
 " ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية       " 

                     1422 من محرم 15                    وحرر بفاس في 
 ) 2001 أبريل 10(موافق 

 
*   *   * 

 
 
 
 



 
 

  الجمهورية التونسية-2
 )إحداث وتنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية(

---- 

 يتعلق بالهيئة 1991 جانفي7في مؤرخ " 1991 لسنة 54"أمر عدد 
   .العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 )43 ص1991 جانفي 11 بتاريخ 3الرائد الرسمي عدد (
 أن رئيس الجمهورية ، 

 منـه ، وعلـي رأي       53بعد الإطلاع علي الدستور وخاصة الفصل            
 :المحكمة الإدارية ، يصدر الأمر الآتي نصه

 الفصل الأول  
أحدثت لدي رئيس الجمهورية لجنة استشارية تسمي الهيئـة العليـا                

 .لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 الفصل الثاني 

تساعد الهيئة العليا رئيس الجمهورية علـي دعـم حقـوق الإنسـان                   
 :والحريات الأساسية وتطويرها وذلك بـ

سـائل تتصـل     إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه رئيس الجمهورية مـن م          -
 .بحقوق الإنسان والحريات الأساسية



 تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم وتطوير حقوق الإنسان          -
 . الصعيدين الوطني والدوليىوالحريات الأساسية عل

 . إنجاز الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية-

 . رئيس الجمهورية في هذا المجال القيام بأية مهمة يعهد بها إليها-
 إلي المؤرخ في    1992 لسنة   2141أضيف بالأمر عدد     (الفصل الثاني مكرر  

 ) .1992 ديسمبر 10
يقوم رئيس الهيئة بتكليف خاص مـن رئـيس الجمهوريـة بزيـارة                   

السجون ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث للتثبت من مدي           
التراتيب المنظمة للاحتفاظ والسجن وإيـواء أو ملاحظـة         احترام القوانين و  

 . الأحداث
 .يرفع رئيس الهيئة إثر كل زيارة تفقد تقريراً إلي رئيس الجمهورية

يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهمته بعضوين من الهيئة في           
 .كل زيارة تفقد

 ديسمبر  10  المؤرخ في  1992 لسنة   2141نقح بالأمر عدد     (الثالثالفصل  
1992 ( 

 :تتركب الهيئة العليا     
شخصية وطنيـة مشـهود لهـا       ) 14(إلي أربعة عشرة    ) 10( من عشرة    )أ

بالنزاهة والخبرة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسـية          
 .من بينهم عضوان في مجلس النواب



ن شخصيات معروفة بعملها في ميـدان حقـوق الإنسـا         ) 8( من ثماني    )ب
والحريات الأساسية تنتمي إلي أهم الجمعيات والهيئـات المعنيـة بهـذا            

 .المجال
 ومن ممثل عن كل من وزارة العدل والشـئون الخارجيـة والداخليـة              )ج

والتربية والعلوم والثقافة والصـحة العموميـة والشـئون الاجتماعيـة           
 .والشباب والطفولة وكتابة الدولة للإعلام

 الفصل الرابع 
أ ،  (س الجمهورية الشخصيات المنصوص عليها بـالفقرتين        يعين رئي 

من الفصل الثالث أعلاه ، كما يعين رئيس الهيئة العليا ولهم وحدهم            ) ب ، ج  
 .حق التصويت

 الفصل الخامس 
تصدر الهيئة العليا آرائها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذر فبأغلبيـة          

 .أعضائها
 الفصل السادس 

مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلـي ذلـك          تجتمع الهيئة العليا    
 .بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها الذين لهم حق التصويت

 الفصل السابع 
للهيئة العليا أن تستشير عند الاقتضاء من تري من ذوى الاختصاص           

 .في مسألة محددة



 الفصل الثامن 
 .ئيس الجمهوريةتضع الهيئة العليا تقريراً سنوياً يرفعه رئيسها إلي ر

 الفصل التاسع 
 .أعمال الهيئة العليا ومداولاتها سرية

 الفصل العاشر 
تضع الهيئة العليا نظامها الداخلي ويعرض علي رئيس الجمهوريـة          

 .للمصادقة
 الفصل الحادي عشر 

 .تحمل مصاريف الهيئة علي ميزانية رئاسة الجمهورية
 )ليزين العابدين بن ع". (1991 جانفي 7"تونس في 

 
 النظام الداخلي 

 للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 يتعلق 1992 أفريل 11 مؤرخ في 1992 لسنة 712أمر عدد 

بالمصادقة علي النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان الحريات 
 .الأساسية

 )484 ص 1992 ماي 1 أفريل و28 بتاريخ 26الرائد الرسمي عدد (
  الجمهورية ،أن رئيس



 جـانفي   7 المؤرخ في    1991 لسنة   54بعد الاطلاع علي الأمر عدد      
 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية وخاصـة           1991

 منه ، وعلي رأي المحكمة الإدارية يصدر الأمـر الآتـي            10علي الفصل   
 :نصه

 الفصل الأول 
العليا لحقـوق الإنسـان     وقعت المصادقة علي النظام الداخلي للهيئة       

 .والحريات الأساسية والمحلق بهذا الأمر
 الفصل الثاني 

 .ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 )زين العابدين بن علي . ( 1992 أفريل 11تونس في 

 
 ) النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية-ملحق (

 الفصل الأول 
تمع الهيئة العليا في دورتين عاديتين كل سنة الأولي خلال شـهر            تج

 .مارس والثانية خلال شهر سبتمبر
كما تعقد الهيئة اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلي ذلك ببادرة           
من رئيسها أو بطلب كتابي يصدر علي الأقل من ثلث أعضائها الذين لهـم              



 الانعقاد إلـي رئـيس اللجنـة        حق التصويت ، ويوجه في هذه الحالة طلب       
 .ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته

 الفصل الثاني 
توجه الدعوى لانعقاد اجتماع الهيئة من طرف رئيسها أو عند التعذر           
من قبل أكبر الأعضاء سناً وذلك قبل خمسة عشر يوماً علي الأقل من موعد              

ختصـار أجـل    ويمكن لرئيس الهيئة في الحـالات المسـتعجلة ا        . الاجتماع
 .الاستدعاء

 الفصل الثالث 
يتولى رئيس الهيئة أو عند التعذر أكبر الأعضاء سناً ضبط جـدول              

أعمال اجتماع الهيئة بالتشاور مع أعضائها وتعطي الأولويـة فـي ترتيـب             
الموضوعات وتوقيت تنفيذها للمسائل المعروضة من قبل رئيس الجمهورية         

 . ئةأو المهام التي يعهد بها إلي الهي
 إدارة الاجتماع وحفظ نظامه والسهر علي التصويت عنـد          ىكما يتول 

 .الاقتضاء وختم المداولات ، ورئيس الهيئة هو الناطق باسمها
 الفصل الرابع 

لا يكون اجتماع الهيئة قانونياً إلا إذا حضره علي الأقل نصف عـدد             
ع الأول  الأعضاء الذين لهم حق التصويت وإن لم يتوفر النصاب في الاجتما          

يؤجل إلي موعد ثان يتم الدعوى إليه في غير الحالات المستعجلة قبل أسبوع             



علي الأقل من تاريخ الانعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عـدد             
 .الحاضرين

 
 الفصل الخامس 

تصدر الهيئة آرائها ومقترحاتها بـالتوافق وعنـد التعـذر فبأغلبيـة            
ن لهم حق التصويت ، ويتم الاقتراع برفع الأيـدي          أعضائها الحاضرين الذي  

 .إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك
 الفصل السادس  

 أحد الأعضاء الحاضرين تدوين     ىتكون اجتماعات الهيئة سرية ويتول    
 .محضر الجلسات بتكليف من رئيس الهيئة الذي يسهر علي حفظ المحاضر

 الفصل السابع 
 من المسائل المعروضة عليها فريق      يمكن للهيئة أن تكون حول مسألة     

عمل يتولى إعداد الدراسة الأولية لهذه المسألة ، ولكل عضـو بالهيئـة أن              
 .يشارك في فريق عمل أكثر

ويمكن للهيئة أن تستشير من تري فائدة في الاستعانة بخبرتـه مـن             
 .ذوى الاختصاص حول مسألة من المسائل المعروضة عليها



 الفصل الثامن 
 الهيئة بمساعدة رؤساء فريق العمل ومقرريهـا إعـداد          يتولى رئيس 

تقرير سنوي حول نشاط الهيئة خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقريـر ،             
ويرفع رئيس الهيئة التقرير السنوي إلي رئيس الجمهورية خلال شهر أفريل           

 .من كل سنة
*   *   * 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية-3
 )الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهااللجنة الوطنية (

----- 

 1421 ذي الحجة عـام      30 مؤرخ في    71-01مرسوم رئاسي رقم    
 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية       2004 مارس سنة    25الموافق  

 .لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

 . . .إن رئيس الجمهورية
 منه ، ) الفقرة الأولى (125 و 6-77 بناء على الدستور ، لاسيما المادتان -
 شعبان عام 18 المؤرخ في 77-92 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم -

 ، والمتضمن إحداث المرصد 1992 فبراير سنة 22 الموافق 1412
 الوطني لحقوق ،

 ى جمـاد  5 المؤرخ فـي     433 – 92 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم      -
 ومتضـمن إنشـاء     – 1992 نـوفمبر    30 ، الموافق    1413الثاني عام   

 .وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان



 :يرسم ما يأتي
 
 
 
 

 الفصل الأول
 أحكام عامة

 :المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، تدعي          

 ).اللجنة(في صلب النص 
 :المادة الثانية

 .ع بالاستقلال الإداري والمالياللجنة مؤسسة عمومية مستقلة تتمت
 :المادة الثالثة

توضع اللجنة لدى رئيس الجمهوريـة حـامي الدسـتور والحقـوق            
 .الأساسية للمواطنين والحريات العمومية

 :المادة الرابعة



) 5(يوجد مقر اللجنة بمدينة الجزائر ، تشتغل اللجنة علـى خمـس             
، وعملها بموجب نص    مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني        

 .لاحق
 الفصل الثاني
 العهدة والمهام

 :5المادة 
اللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم فـي           
مجال احترام حقوق الإنسان ، وتكلـف بهـذه الصـفة ، بدراسـة جميـع                
الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعينهـا أو تطلـع عليهـا ،              

ام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسـيق مـع السـلطات              والقي
المختصة ، وذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإداريـة           

 .والقضائية
 :6المادة 

 :تتولى اللجنة أيضاً المهام الآتية
 القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقيـة            -

 .سانحقوق الإن
 ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار            -

 .التكوين في الأوساط الاجتماعية والمهنية

 دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه عند الاقتضاء ، قصد تحسـينه   -
 .في مجال حقوق الإنسان



زة الأمم المتحدة    المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجه         -
 .ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقاً لالتزاماتها المتفق عليها

 تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مـع أجهـزة الأمـم المتحـدة               -
والمؤسسات الجهوية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى ، وكذا مع          

 .المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

نشاطات الوساطة في إطار عهـدتها لتحسـين العلاقـات بـين             القيام ب  -
 .الإدارات العمومية والمواطنين

 :7المادة 
تعد اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان وتبليغه إلى رئـيس            

 .الجمهورية
من هذا التبليغ مصـفي مـن        ) 2( وينشر هذا التقرير بعد شهرين      

 .القضايا التي كانت محل التسوية
 صل الثالثالف

 التشكيلة
 :8المادة 

 الموافق  1423 شعبان عام    26معدلة بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في      
 : ونصها كما يأتي- 2002 نوفمبر سنة 2



تؤسس تشكيله اللجنة وتعيين أعضائها على بمبدأ التعددية الاجتماعية         
يختار أعضاء اللجنة من ضـمن المـواطنين ذوي الكفـاءات      . والمؤسساتية

ة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للـدفاع عـن            الأكيد
 .حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية

يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهوريـة بنـاء علـى اقتـراح مـن              
المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطـابع الـوطني التـي            

 : الآتييتصل موضوعها بحقوق الإنسان ، حسب التمثيل
 
 
 : بعنوان المؤسسات العمومية- 1

 .أعضاء من رئاسة الجمهورية) 4( أربعة -
 .من مجلس الأمة) 2( عضوان -
 .من المجلس الشعبي الوطني) 2( عضوان -
 . عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء-
 . عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى-
 .ة عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغي-
 . عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي-

 : بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني- 2



 . عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين-
 .من المنظمات النقابية لأكثر تمثيلاً للعمال) 2( عضوان -
 . عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري-
 .جلس نقابة المحامين عضو واحد من م-
 . عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب-
 . عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين-
عضوا يتشكل نصـفهم    ) 16(عضوا إلى ستة عشر     ) 12( اثنا عشر  -

من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطـابع الـوطني التـي يتصـل            
 .موضوعها بحقوق الإنسان

 :بعنوان الوزارات - 4
 . عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني-
 . عضو واحد من وزارة العدل-
 . عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية-
 . عضو واحد من وزارة الشئون الخارجية-
 .  عضو واحد من وزارة التربية الوطنية-
 .  عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب-
 .الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من -



 . عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة-
 . عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية-
 .  عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني-

يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضاء في اللجنـة          
 .بصفة استشارية وبدون صوت تداولي

 
 
 :9مادة ال

) 4(ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع          
 .سنوات قابلة للتجديد

 .ويعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة
 الفصل الرابع
 العمــل

   :10المادة 
 .تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجاناً فرعية دائمة

 وتعين مراسلين لهـا     ويمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع ،       
 .وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة

 : 11المادة 



يتم إعداد قواعد وآليات تصـور وتعـاون وتنسـيق بـين اللجنـة              
 :والمؤسسات الآتية

 . المصالح التابعة لوزارة العدل-
 . السلطات المركزية المكلفة بالشرطة-

 . البرلمان-

 . السلطات الإدارية-
 

 :12المادة 
 .يستفيد أعضاء اللجنة تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم

 :13المادة 
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحـدد كيفيـات تنظيمهـا            

 . أعلاه12وعملها وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 
وتصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشـر فـي            

 .جمهورية لجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية لل
 :14المادة 

 :للجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي
 . الإدارة العامة وعمل اللجنة-
 . المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية-



 . نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان-
 :15المادة 

 الموافق  1423 شعبان عام    26المؤرخ في   معدلة بالمرسوم الرئاسي    
 : ونصها كما يأتي- 2002 نوفمبر سنة 2

 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية
 .  الأمين العام-
 . مدير الدراسات والبحث-

 . مكلف بالدراسات والبحث-

 . مدير الإدارة والوسائل-

 .  رئيس مركز البحث والوثائق-

 .على ذلك ، المناصب العليا للملحقين بالديوانوتحدث ، علاوة 
 وطريقة تصنيف  –يوضح نص لاحق عدد الوظائف والمناصب العليا        

 .هؤلاء المستخدمين ودفع مرتباتهم
 :16المادة 

 .للجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق
 : 17المادة 

وهـو الأمـر    .  يسير رئيس اللجنة نشاطات اللجنة وينشطها وينسقها      
 .الرئيس بصرف ميزانيتها



 :18المادة 
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشـرية والماليـة التـي            

 .تطابق مهامها ،  وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 أحكام خاصة

 :19المادة 
يحل المرصد الوطني لحقوق الإنسان المحـدث بموجـب المرسـوم           

 22 الموافـق    1412 شـعبان عـام      18 المؤرخ في    77-92ي رقم     الرئاس
 والمذكور أعلاه ، وتحول مخصصات ميزانيته وأملاكـه         1992فبراير سنة   

المنقولة والعقارية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة حقـوق الإنسـان            
 .وحمايتها
 :20المادة 

ئمة للمرصد ،   يحول المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأمانة الدا      
لاسيما الذين يمارسون الوظائف العليا في الدولة المنصـوص عليـاه فـي             



 ،  1413 الثاني عام    ى جماد 5 المؤرخ في    433-92المرسوم الرئاسي رقم    
 والمذكور أعـلاه إلـى اللجنـة الوطنيـة          1992 نوفمبر سنة    30الموافق  

 . الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
 :21المادة 

ر هذا المرسوم في الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة            ينش
 .الديمقراطية الشعبية

 مارس سنة 25 الموافق 1421 ذي الحجة عام    30حرر بالجزائر في    
2001. 

 عبد العزيز بوتفليقة 
 1423 رجب عام 16 مؤرخ في 298-02مرسوم رئاسي رقم 

هوية للجنة الوطنية ق بالمندوبيات الجعل ،  يت2002 سبتمبر سنة 23الموافق 
 .الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

 .إن رئيس الجمهورية
) الفقـرة الأولـى      ( 125 و   6-77 بناء على الدستور ، لاسيما المادتان        -

 :منه
 1405 المؤرخ فـي أول رجـب عـام          59-85 وبمقتضي المرسوم رقم     -

لنمـوذجي   والمتضمن القانون الأساسـي ا     1985 مارس سنة    25الموافق  
 . لعمال المؤسسات والإدارات العمومية



 ذي الحجة عام    30 المؤرخ في    71-01 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم      -
 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنيـة    2001 مارس سنة    25 الموافق   1421

 . منه4الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ،  لاسيما المادة 

 رجب عـام    19 المؤرخ في    299-01رقم   وبمقتضي المرسوم الرئاسي     -
 والمتضمن تعيين أعضـاء اللجنـة       2001 أكتوبر سنة    7 الموافق   1422

 .الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

 ذي العقدة عـام     2 المؤرخ في    47-02 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم      -
نظـام   والمتضمن الموافقـة علـى ال      2002يناير سنة   16 الموافق   1422

الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق الإنسـان وحمايتهـا ،            
 . منه39 و 10لاسيما المادتان 

 :يرسم ما يأتي
 :المادة الأولى

-01 من المرسوم الرئاسي رقم      4 من المادة    2تطبيقاً لأحكام الفقرة    
 2001 مارس سـنة     25 الموافق   1421 ذي الحجة عام     30 المؤرخ في    71

يهدف هذا المرسوم إلى توزيع المندوبيات الجهوية للجنة        .    أعلاه والمذكور
الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسـان وحمايتهـا ،  وتحديـد مجـال              

 . وكذا قواعد عملهاياختصاصها الإقليم
 :2المادة 



تتصرف المندوبيات الجهوية داخل مجال الاختصاص الإقليمي لكـل         
 .ي حدود مهام هذه الأخيرةمنها لحساب اللجنة الوطنية وف

 :3المادة 
 مـن   4تتوزع  المندوبيات الجهوية المنصوص عليها فـي المـادة           

 1421 ذي الحجـة عـام       30 المؤرخ فـي     71-01المرسوم الرئاسي رقم    
 : والمذكور أعلاه ، كما يأتي2001 مارس سنة 25الموافق 

 النعامـة ،    يشـار ،  :  المندوبية الجهوية لبشار وتشمل الولايات الآتية      - 1
 .تندوف ، البيض ، سعيدة وأدرار

الجزائر :  المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة وتشمل الولايات الآتية       - 2
بجاية ، تيزي وزو ، البويرة ، بومرداس ، البليدة ، المدية ، تيبازة ،               

 .الشلف ، عين الدفلي والجلفة
 جيجل  –قسنطينة  : ة المندوبية الجهوية لقسنطينة وتشمل الولايات الآتي      – 3

 – الطارف   – برج بورعريريج    – سطيف   – ميلة   – عنابة   –سكيكدة  –
 . سوق أهراس وتبسة– قالمة - أم البواقي–خنشلة 

ورقلة ، إيليـزي ،     :  المندوبية الجهوية لورقلة وتشمل الولايات الآتية      – 4
 .غرداية ، بسكرة ، باتنة ، الأغواط ، تامنغست والمسيلة

وهـران ،   : الجهويـة لوهران وتشـمل الولايـات الآتيـة        المندوبية   – 5
مستغانم ، غليزان ، تيارت ، معسكر ، تلمسان ، عـين تموشـنت ،               

 .سيدي يلعباس وتيسمسيلت



 :4المادة 
 .يشرف علي كل مندوبية جهوية مندوب جهوي

يتم اختيار المندوب الجهوي مـن بـين أعضـاء اللجنـة الوطنيـة              
سان وحمايتها خارج رؤساء اللجـان الفرعيـة        الاستشارية لترقية حقوق الإن   

ويعين رئيس اللجنة   . الدائمة ومقرريها والأعضاء المعينين بعنوان الوزارات     
 .الوطنية المندوب الجهوى بعد استشارة مكتب اللجنة

 :5المادة 
 لحساب اللجنة الوطنية في حـدود دائـرة         ييتصرف المندوب الجهو  

طنية وفي هذا الإطار يتولى جمـع       اختصاصه بتفويض من رئيس اللجنة الو     
وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام اللجنة الوطنيـة            
ولاسيما في مجالات الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق           

.  ويمكن زيادة على ذلك ، أن يكلفه رئيس اللجنة بمهـام خاصـة            .  الإنسان
 من أجل أداء مهمته ، أمانة تتكون على الأكثـر            ، يوتساعد المندوب الجهو  

 . اللجنة الوطنيةيمعينين من بين مستخدم) 2(من عونين 
 :6المادة 

 عرضاً شهرياً عن مهمته إلى رئـيس اللجنـة          ييقدم المندوب الجهو  
الوطنية ،  ويعرض زيادة على ذلك ، تقارير نشاطاته على الجمعية العامـة              

 .للجنة الوطنية
 :7المادة 



ساعد المندوب الجهوي ، ى إطار مهمتـه ، مراسـلون محليـون             ي
يعين رئـيس اللجنـة الوطنيـة ، بعـد     . يختارون من خارج اللجنة الوطنية  

استشارة مكتبها ، المراسلين المحليين مـن بـين الأشـخاص المعـروفين             
بالتزامهم في مجال حقوق الإنسان ، وذلك في حدود مراسل واحد إلى ثلاثة             

 .ي كل ولايةمراسلين ف) 3(
 :8المادة 

يمارس المراسل المحلي مهمة الإنذار المبكر ويقدم تقريره مباشـرة          
أو الظـروف   /غير أنه وفي حالـة الاسـتعجال و       . يإلى المنـدوب الجهو  

 .الخاصة ، يمكنه أن يتصل برئيس اللجنة الوطنية
 
 

 :9المادة 
) 4(تحدد عهدة المندوبين الجهويين والمراسـلين المحليـين بـأربع           

تخضع نهاية عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين إلـى         .  سنوات
 .نفس الأشكال التي تم تعيينهم بموجبها

 :10المادة 
يتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو           
القذف أو الاعتداء ، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء             

 .مهامهم



 :ويلزمون زيادة على ذلك ، بالواجبات الآتية
 . التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها-
 . المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة الوطنية-

 . الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة-

 . مراعاة واجب التحفظ-

 .طنية احترام أحكام النظام الداخلي للجنة الو-

 ومهـام اللجنـة     ى عدم استعمال صفة المراسل المحلي لأغـراض تتنـاف         -
 .الوطنية

 
 

 :11المادة 
 دورياً لقـاءات مـع مجمـوع المراسـلين          يينظـم المندوب الجهو  

المحليين ، لغرض دراسة واقع الحال على الخصوص في مجـال الإنـذار             
 .المبكر ، وتقييم الوضعية المتصلة بذلك

 :12المادة 
للجنة الوطنية تحت تصـرف المندوبيـة الجهويـة الوسـائل           تضع ا 

 .الضرورية لأداء مهامها
 :13المادة 



 من تعويض جزافي شهري قـدره خمسـة         ييستفيد المندوب الجهو  
وذلك زيادة على التعويضات المنصوص عليهـا       )  دينار 5000(آلاف دينار   

 . من النظام الداخلي لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية46في المادة 
 :14المادة 

يستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره سـتة آلاف           
 ). دينار6000(دينار 
 :15المادة 

 أعـلاه ،    14 و   13تسجل التعويضات المنصوص عليها في المادتين       
 .في ميزانية اللجنة الوطنية

 
 

 :16المادة 
يسري مفعول عهدة المندوب الجهوي ابتداء من تاريخ تنصيبه بهـذه           

 .الصفة إلى غاية نهاية عهدته كعضو في اللجنة
 :17المادة 

ينشر هذا المرسوم في الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة            
 .  الديمقراطية الشعبية

 2002 سبتمبر سنة 23 الموافق 1423 رجب عام 16 حرر بالجزائر في -



 عبد العزيز بوتفليقة
 رئاسة الجمهورية

 2001 نـوفمبر سـنة      3 الموافـق    1422 شعبان عام    17مقرر مؤرخ في    
يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة           

 .حقوق الإنسان وحمايتها
 .إن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

 ذي الحجة عـام     30 المؤرخ في    71-01 بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم      -
 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية     2001 مارس سنة    25وافق   الم 1421

 . منه20الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، لا سيما المادة 
 رجب عـام    19 المؤرخ في    299-01 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم      -

 والتضمن تعيين أعضـاء اللجنـة       2001 أكتوبر سنة    7 الموافق   1422
 .ية حقوق الإنسان وحمايتهاالوطنية الاستشارية لترق

 1417 ذي القعـدة عـام       10 وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرخ فـي        -
 - والمتضمن تعيين السيد ناصر بوسـتة        1997 مارس سنة    18الموافق  

 .أمينا عاماً للمرصد الوطني لحقوق الإنسان سابقاً
 :يقرر ما يأتي

 :المادة الأولى



 الإمضاء في حـدود     –عام   الأمين ال  -يفوض إلى السيد ناصر بوستة    
صلاحياته ، باسم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقـوق الإنسـان            

 .وحمايتها ،  على جميع الوثائق والمقررات
 :المادة الثانية

ينشر هذا المقرر فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة        
 .الديمقراطية الشعبية

 .2001 نوفمبر سنة 3 الموافق 1422 شعبان عام 17ـ حرر بالجزائر في 
 مصطفي فاروق قسنطيني

 
*   *   * 

 فلسطين -4
 )1994لسنة ) 59(قرار رقم (

--- 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية رئـيس السـلطة           
وبناءً على مقتضـيات  . الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا     

  -:يأقرر ما يل. المصلحة العامة
 )1(مادة 

 . تشكل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان
 ) 2(مادة 



تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التـي تحكـم           
 . عملها بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكن

 ) 3(مادة 
ت صيانة حقـوق    تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبا       

الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفـي عمـل           
مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمـة التحريـر           

 . الفلسطينية
 ) 4(مادة 

 . يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه
س اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة        ياسر عرفات رئـي    30/9/1993 :فيتونس  

 التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 )السلطة الوطنية الفلسطينية(
 رئيس مجلس الوزراء

 بشـأن   2004لسـنة   ) ق. أ/ و  .م / 13/27(وزراء رقـم     ال مجلس       
اختصاصات هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمات الأهلية في مجال حقوق          

ء علي الصلاحيات المخولة لنا قانوناً ، وتنسـيب هيئـة حقـوق             الإنسان بنا 
الإنسان وشئون المنظمات الأهلية وبناء علي مقتضيات المصلحة العامـة ،           

 2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  ) 69/10(وبعد الاطلاع علي المادة     
لسـنة  ) ق. أ/ و  . م/ 07/11(والاطلاع علي قرار مجلس الـوزراء رقـم         



. أ/ و  . م / 23 / 06( والاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقـم          ، 2004
 ، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام االله            2004لسنة  ) ق

 :ما يلي ) 28/06/2004( بتاريخ 
 . تمثيل فلسطين في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية-1
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 النظام الأساسي

 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
 الباب الأول

 التأسيس والأهداف
 :1مادة 

 :تأسست الهيئة بموجب مرسوم رئاسي ينص على
تكون مهمة الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسـان         ) أ  

 والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف       في مختلف القوانين  



الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسـطين ومنظمـة التحريـر           
 . الفلسطينية

تضع الهيئة دستورها والقوانين الأساسية التي تحكم عملها بما يضـمن           ) ب
 .استقلالها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكن

 :2مادة 
مية مسـتقلة تراقـب حقـوق المـواطن         مؤسسة رس :  طبيعة الهيئة 

 .المنصوص عليها دستورياً وقانونياً في فلسطين
 :3مادة 

مركز الهيئة المؤقت في مدينة رام االله ويمكن أن تفتح مراكز أخرى            
 .لممارسة نشاطها في أي موقع في فلسطين

 
 :4مادة 

 :أهداف الهيئة
ية وإبداء الرأي   النظر في مشروعات القوانين الصادر عن السلطة الوطن       ) أ  

فيها ،  ومراجعة القوانين والأنشطة واللوائح السـارية فـي فلسـطين             
 .لضمان التزامها بمبدأ سيادة القانون ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان

مراقبة ومتابعة أعمال السلطة الوطنيـة الفلسـطينية وأيـة هيئـات أو             ) ب
 . المذكورةمؤسسات عامة رسمية وشبه رسمية لضمان التزامها بالأسس



 الباب الثاني
 هيئات المؤسسة واختصاصاتها

 :مجال المفوضين
  :5مادة 

 17يشرف على شئون وأعمال الهيئة مجلس مفوضين مؤلـف مـن            
عضواً من فلسطين الداخل والخارج ،  وينتخب المجلس من بين أعضـائه             

ينـاً  مفوضاً عاماً ،  ونائباً للمفوض العام ، وأميناً لسر ، ونائبـاً لـه ، وأم                
 .للصندوق ويشكلون في مجموعهم المكتب التنفيذي للهيئة

 :6مادة 
مجلس المفوضين هو السلطة العليا في الهيئة ويعمل بموجب النظـام           

 .الذي تقدره الهيئة ولا يتناقض مع نص عليه المرسوم الرئاسي
 :7مادة 

سنها عن  /عضوة مجلس المفوضين أن لا يقل سنه      /يشترط في عضو  
 .تكون ذا سمعة محترمة في المجتمع/ن يكونثلاثين سنة وأ

 :8مادة 
 .تتحقق العضوية بقرار مجلس المفوضين

 :9مادة 



لا تستمر العضوية لأكثر من أربع سنوات ،  ويمكن إعادة تعيين 
 .عضو مجلس المفوضين بعد انقضاء عامين على الأقل

 :10مادة 
ثر من يتم استبدال الأعضاء حسب جدول زمني ولا يجوز استبدال أك

 . ثلث الأعضاء في نفس الوقت
 ابتداء من جلسة المجلس في 10يباشر المجلس العمل بموجب المادة 

 . م1999العام 
 :11مادة 

 .لا يجوز الجمع بين العضوية وأي وظيفة حكومية
 :12مادة 

 :تنتهي العضوية في الحالات الآتية
 . الاستقالة-أ 
 .لية الوفاة أو حصول أي عارض من عوارض الأه-ب
 التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول ،  ويستثني             -ت

 .من هذه المادة أعضاء الهيئة من خارج البلاد
 – إذا أقدم العضو على أي نشاط يتعارض مع رسالة الهيئة وأهـدافها              -ث

 .في كل الحالات تنتهي العضوية بقرار من مجلس المفوضين
 :13مادة 



 لملء أي فراغ في عضوية المجلس من خلال         يتم اختيار أعضاء جدد   
الترشيح من قبل أعضاء المجلس ، ويتم القبول بقرار من غالبيـة أعضـاء              

 .المجلس
 :14مادة 

يعمل أعضاء مجلس المفوضين بشكل طوعي ، على أن تقوم الهيئـة            
 .بتعويضهم عن مصاريف التنقل والإقامة لحضور الجلسات الرسمية للهيئة

 :15مادة 
مفوضين أن يتقاضوا مكافأة مالية عند قيامهم بمهـام محـددة    يجوز لل 

 .يتم تكليفهم بها من قبل المجلس بقرار رسمي
 :16مادة 

يجتمع المجلس بكامل أعضائه من الداخل والخارج جلسـة سـنوية           
محددة في شهر أكتوبر من كل عام ويختص هـذا الاجتمـاع بالمواضـيع              

 -:التالية
 .لجدد المصادقة على المفوضين ا-أ 
 . انتخاب المكتب التنفيذي-ب
 وضع السياسة العامة للهيئـة والإشـراف علـى أعمالهـا ومراجعـة              -ت

 .تقاريرها
 الإطلاع على الموارد وإقرار الموازنـة السـنوية ووضـع الخطـط             -ث

 .المستقبلية



 . تصديق الحساب الختامي للميزانية السابقة وإقرار الميزانية الجديدة-ج
 .حسابات على ألا يكون عضواً في مجلس المفوضين اختيار مدقق لل-ح
 إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد وحـداتها الرئيسـية والمسـاعدة            -خ

 .وتعيين اختصاصاتها
 :17مادة 

يجتمع مجلس المفوضين اجتماعاً غير عادي فـي إحـدى الحـالات            
 :الآتية

 . بمبادرة من المفوض العام-أ
 على الأقل ، ويجب أن يضمن الطلـب          بطلب كتابي من ثلث الأعضاء     -ب

 .الموضوع المراد دراسته
 :18مادة 

لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا إذا توفر النصاب القانوني وهـو            
نصف عدد الأعضاء زائد واحد ،  فإذا لم يتوفر النصاب القـانوني يرجـأ               

 .ن يحضرالاجتماع لفترة يحددها المكتب التنفيذي ويكون الاجتماع قانونياً بم
 :19مادة 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعنـد تسـاوي          
ويتم الاقتـراع برفـع     . الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس      

 .الأيدي إلا إذا قرر الحضور خلاف ذلك
 :20مادة 



 أمين السر تـدوين محاضـر       ىتكون اجتماعات المجلس مغلقة ويتول    
 .الجلسات وحفظها

 لعامالمفوض ا
  :21مادة 

ينتخب مجلس المفوضين المفوض العام من بين أعضائه وذلك لفترة          
سنتين قابلة للتجديد لفترة ثانية ويكون مسئولا مباشراً عن متابعة عمل المدير            
العام للهيئة وتنفيذ سياسة الهيئة ويقوم بدعوة المجلس للانعقاد فـي دوراتـه             

 وأوراق العمل والقضايا قيد البحـث       العادية وغير العادية ويقدم له التقارير     
وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة ويمثلها أمام المحافل الرسمية وأمام القضاء           

 .وفي علاقاتها مع الغير
 :22مادة 

يوجه الدعوة لانعقاد المجلس السنوي قبل شهر من موعد الاجتمـاع           
 .كما يوجه الدعوة للاجتماعات الأخرى للمجلس

 
 :23مادة 

ل أعمال المجلس بالتشاور مع المكتب التنفيـذي والمـدير          يعـد جدو 
العام ،  كما يتولى إدارة الاجتماع وحفظ نظامه والإشراف على التصـويت             

 .واختتام المداولات
 :24مادة 



يتولى التنسيق والتشاور مع المدير العام حول إعداد التقرير السـنوي       
إلى السيد رئيس السـلطة     عن نشاط الهيئة ويتولى تقديم التقرير بعد إعداده         

 .الوطنية
 المكتب التنفيذي

 :25مادة 
يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من قبل مجلس المفوضين بعـد           

 .انتخاب المفوض العام
 :26مادة 

يتولى نائب المفوض العام مهام الرئيس في حالة غيابه أو عدم قدرته            
 .على مزاولة مهامه المنصوص عليها في هذا النظام

 :27ة ماد
يتولى أمين السر تدوين محاضر جلسات المفوضين والمكتب التنفيذي         
وهو المسئول عن حفظها وحفظ جميع الأوراق الرسمية ومتابعـة أعمـال            

 .المكتب ، وبتنسيق منظم مع المفوض العام
 :28مادة 

يقوم نائب أمين السر بمهام أمانة السر في حالة غياب أمين السـر أو              
 .عة مهامهعدم قدرته على متاب

 :29مادة 



 .   يتولى أمين الصندوق الإشراف على تنفيذ السياسة المالية للهيئة
 :30مادة 

يقوم المكتب التنفيذي بتعيين المدير العام الذي يكون مسئولا عن سير           
وكـذلك يتـولى    .  أعمال الهيئة بكافة أقسامها القانونية والإدارية والماليـة       

مدير العام تعيين كافة المـوظفين للهيئـة ،         المكتب التنفيذي وبتنسيب من ال    
وذلك بموجب نظام إداري ينظم شئون المـوظفين مـن حيـث التعيـين ،                

 .التدريب ، الترقيات ، الرواتب ، إنهاء الخدمة وأحكام التأديب وغيرها
 :31مادة 

يجتمع المكتب التنفيذي في جلسة عادية مرة على الأقل كل شهر في            
يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة المفوض العـام أو          الموعد الذي يعينه ، و    

 .يطلب من ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي لموضوع معين
 :32مادة 

يتكون النصاب القانوني في اجتماعات المكتـب التنفيـذي بحضـور     
 .المفوض العام أو نائبه واثنين على الأقل من أعضاء المكتب

 
 
 
 



 الباب الثالث
 مالية الهيئة

 :33مادة 
لهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ، ويضمن القانون حريـة           ا

 .عملها وعدم التدخل في شئونها أو عرقلة أعمالها
 :34مادة 

 :تتألف ميزانية الهيئة من
 .  التخصصات الرسمية-أ
 . أية هبات يوافق عليها مجلس المفوضين-ب
 . ريع الوقفية-ت

 :35مادة 
 .اً خاصاً للهيئةيضع المكتب التنفيذي نظاماً مالي

 :36مادة 
يضع المفوض العام بالتعاون مع المدير العام موازنة تفصيلية للهيئة          

 .ويعرضها على مجلس المفوضين لإقرارها في الاجتماع السنوي
 

   



 النظام الداخلي
 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 : التعريف بالهيئة
 ،  1993ستقلة لحقوق المواطن في العام              تأسست الهيئة الفلسطينية الم   

 ، والصادر عن رئيس اللجنـة       1995لسنة  ) 59(وذلك بموجب القرار رقم     
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية           

) الجريـدة الرسـمية   (ياسر عرفات ، والمنشور في الوقائع الفلسطينية        /السيد
لة لمراقب أعمال وتصرفات السلطة الوطنيـة فـي         معترفاً بها منظمة مستق   
 .إطار حقوق المواطنين

ومن أجل ذاك ، فإن الهيئة تعمل علي تحقيق مبدأ سـيادته القـانون              
والعدل ، وذلك من خلال الإسهام في بنـاء الأجهـزة القانونيـة واقتـراح               
ومراجعة التشريعات التي تضمن الحقوق والحريات الأساسـية للمـواطن ،           

ة أعمال السلطة الوطنية ، وأية هيئات أو مؤسسات عامة أخري ضد            ومراقب
سوء استخدام السلطة والمال العام ، وأية انتهاكـات للحقـوق والحريـات             

 . الأساسية للمواطن
وهو مفهوم لـه    ) الأمبودزمان(كذلك فهي تقوم بمهام ديوان المظالم       

يوان المظـالم أو    وجود قديم في الثقافة العربية الإسلامية وكان معرفـاً بـد          
الهيئة ليست من المنظمات غير الحكومية ، حيث تأسسـت       . مجلس الشكاوي 

 .بقرار من الحكومة ، ونظرياً يمكن حلها بواسطة الحكومة



أما بخصوص الشكل القانوني للهيئة فكان من الضـروري إنشـاؤها           
 20/1/1996بمرسوم من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وبعد الانتخابات         

 .كون للهيئة أساس تشريعي وستقدم تقاريرها للمجلس التشريعيسي
تنتهج الهيئة جميع أعمالها أسـلوب المسـاءلة والشـفافية والعلنيـة            

 .والسجلات المفتوحة ملتزمة بخدمة مصلحة المواطن وسيادة القانون
 :تمويل الهيئة

 بحيـث           تتمتع الهيئة الفلسطينية بالاستقلال ، وتحافظ علي استقلالها       
تمول لتغطية التكاليف التأسيسية والميزانيات السنوية للهيئة من الخارج مـن           
مصادر غير حكومية ومن مساهمات دولية غير مشروطة ومـن مصـادر            
حيادية وأشخاص تتماشي اهتماماتهم مع اهتمامات الهيئة المستندة علي قـيم           

 .سخة عالمياًالديمقراطية والتركيز علي احترام مبادئ حقوق الإنسان الرا
وفي المستقبل سوف تدعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن         
بواسطة منح تقدم لها لتؤسس عن طريق هبات مقدمة من فلسطيني بالداخل            

 .وبالخارج
 :دوائر الهيئة

تعمل الهيئة بموجب القوانين التي تم التصديق عليها من قبل رئـيس            
 :كل الهيئة من الدوائر التاليةمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتتش

 -:مجلس المفوضين) 1
من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن سبعة عشر مفوضـاً مـن                    

ذوى الكفاية والخبرة في مجالات عمل الهيئة ، ويقـوم المجلـس بوضـع              



كما يشـكل   . السياسة العامة للهيئة ، ويشرف علي أعمالها ويراجع تقاريرها        
لمعنوي لها لحماية استقلاليتها ونزاهتها ، ويجمع الموارد        الإطار القانوني وا  

 .ويضع الخطط المستقبلية لها المالية ويقر الموازنة السنوية ،
 -:المكتب التنفيذي) 2

ينتخب مجلس المفوضين من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يقوم بمتابعـة                   
ن ، ودعوتـه    أعمال الهيئة والإشراف علي تنفيذ سياسة مجلـس المفوضـي         

 .للانعقاد ، والإعداد لاجتماعاته ، ومتابعة قراراته
 -:المفوض العام) 3

يتم انتخابه من قبل مجلس المفوضين ومن بين أعضـائه ، ويكـون                    
متفرغاً لمدة سنة ميلادية واحدة ويكون مسئولاً مباشراً عـن متابعـة سـير              

 .مياً لدي الجهات المعنيةأعمال الهيئة وتنفيذ مهامها ، كما يمثل الهيئة رس
 :المدير العام

يتم تعيينه من قبل المفوض العام وذلك بموافقة المكتـب التنفيـذي ،             
 .ويرأس المدير العام كلا من القسم القانوني والقسم الإداري

 :القسم القانوني
ويضم مجموعة من المحامين والحقوقيين والباحثين من ذوى الكفايـة                 

ت عمل الهيئة ، وهؤلاء يتم تعيينهم من قبل المفوض العام           والخبرة في مجالا  
 .بموافقة المكتب التنفيذي



ومن مهام هذا القسم تقديم الاستشارات القانونية ، التدخل القـانوني ،                  
وإعداد الأبحاث القانونية والتطبيقية والتوعية الجماهيرية في مجال حقـوق          

 .تخابات العامة وحقوق المرأة والأطفالالإنسان والتثقيف بها ، ومراقبة الان
 :القسم الإداري

ويرأسه مساعد إداري يكون مسئولاً عن إدارة المكتـب ، وشـئون                    
الموظفين واحتياجاته ، ويعمل في هذا الجهاز محاسب ومساعدون بالإضافة          

 .إلي السكرتيرات
 :المكتبة

سارية في فلسـطين           وهي مكتبة متخصصة في القوانين الفلسطينية ال      
ومشاريع القوانين والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطيـة ، وتقـدم           

 والحقـوقيين   نالمكتبة خدماتها لجميـع المهتمـين والبـاحثين والأكـاديميي         
 .والمحاميين والطلبة

 -:آليات ومهام الهيئة* 
 النظر في مشروعات القوانين الصادرة عن السـلطة الوطنيـة وإبـداء             -1

رأي فيها وإعداد مشروعات القوانين ، ومراجعة القـوانين والأنظمـة           ال
واللوائح السارية في فلسطين لضمان التزامهـا بمبـادئ الديمقراطيـة           

 .والعدالة
 مراقبة ومتابعة أعمال السلطة الوطنيـة الفلسـطينية وأيـة هيئـات أو              -2

مؤسسات عامة رسمية وشبه رسمية لضمان التزامها بالأسس المذكورة         
 .أعلاه



 استلام التظلمات والشكـاوي والتحقيق فيها ومتابعتهـا مـع الهيئـات            -3
 .المعنية ، واقتراح العلاج المناسب لها

 . نشر الوعي القانوني ، وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الدفاع عنها-4

 متابعة عملية الإعداد للانتخابات التشريعية العامة ، والعمل علي ضمان           -5
 .بات حرة وديمقراطية واحترم نتائجهاإجراء انتخا

 تقديم الاستشارات القانونية والتدخل القانوني والمساعدة القانونية ، كمـا           -6
 .أن لها حق المقاضاة في قضايا تتعلق بالمصلحة العامة

 العمل علي نشر وتوزيع المطبوعات والأبحاث التي تهدف إلي تحقيـق            -7
 .برنامج وأهداف الهيئة

ات والمؤتمرات وورش العمـل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان            عقد الندو  -8
 .والتثقيف بها

 متابعة قضايا العقود والتعيينات لضـمان التزامهـا بالعلانيـة ونظـام             -9
 .المكاشفة والمساءلة ، واعتماد الكفايات وعدم التمييز

 نشر التقرير السنوي لمجمل أعمال الهيئة ، وبالإضافة إلـي التقـارير       -10
 . الحاجةالخاصة حسب

 -:كيفية متابعة القضايا* 
تصل الشكاوي للهيئة عن طريق المشتكي شخصياً أو بواسطة أحـد                   

أقاربه وذلك إما بالذات إلي أحد مكاتب الهيئة أو بواسطة الفاكس أو البريد ،              
ويتم التحقيق فيها من قبل القسم القانوني في الهيئة وذلـك بعـد أن يكـون                



كافة الوسائل العلاجية المتوفرة لحلها ، ومن ثـم تقـوم           المشتكي قد استنفذ    
 .الهيئة بمتابعتها مع الهيئات المعنية بالأمر واقتراح العلاج المناسب لها

وفي متابعتها لمثل هذه الشكاوي تعمل الهيئة للوصول إلي التراضي                  
حيثما أمكن وتمنح الجهة المعنية مهلة زمنيـة مناسـبة لمعالجـة الشـكوى              

 .صحيح الخطأ قبل أن تلجأ إلي السلطة التشريعية أو التعميم والنشروت
في الحالات الطارئة أو الحالات المتعلقة بالمصـلحة العامـة يمكـن                  

للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها لإجراء التحقيق دون انتظار شكوى فردية من      
 .أفراد الشعب

 -:ماهية الشكاوى التي تقوم الهيئة بمتابعتها* 
تقوم الهيئة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من قبـل المـواطنين فـي                     

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتي لها حق السلطة عليها ، وذلك عندما            
يتم انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من قبل السلطة الوطنية أو           

عمليا هذا يعني   . عامة أخري أحد أجهزتها الأمنية أو أية هيئات أو مؤسسات         
 :أن الهيئة يمكن أن تحقق في الادعاءات التي منها علي سبيل المثال 

 إيذاء جسدي وتعذيب في مراكز التوقيـف أو السـجون ، إجـراءات              -1
توقيف أو حجز غير قانونية أو حالات وفاه داخل مراكز التوقيـف أو             

 .السجون

 .الفصل التعسفي من العمل الرشوة والمحسوبية في التعيينات ، أو -2
 . التفرقة في تطبيق القانون حسب الجنس أو الديانة أو الأفكار السياسية-3



 . سوء استخدام المال العام-4

 انتهاكات الحريات الأساسية للمواطن مثـل حريـة التعبيـر أو حـق              -5
 .الاجتماع

، الإخفاق في شرح قرار ، التأخير في تنفيذ قـرار           " سوء الإدارة مثل     -6
 .التطبيق غير السليم للقانون

 -:ماهية الشكاوى التي تعتبر خارج نطاق عمل الهيئة* 
بموجب الصلاحيات الممنوحة لها فإن الهيئة لا يمكنها التحقيق 

 :والمتابعة في الشكاوى التي تتضمن ما يلي
 نزاع خاص بين أشخاص أو مجموعات أو منظمات أو الني تنطـوي             -1

 . أو القانون الجنائيتحت ظل القانون المدني

 . القضايا السياسية-2

 رسميين من عامة    ن نزاعات مع حكومات أجنبية ويشمل ذلك إسرائيليي       -3
 .الشعب

 . طلب مساعدات إنسانية علي شكل وظائف أو مساعدات مالية-4

إذا قررت الهيئة بأن الشكوى المقدمة إليها لا تدخل في نطاق عملها ، 
لصاحب الشكوى وتوجهه إلي الجهة المختصة فإن تقدم النصح والإرشاد 

 .بشكواه
 



 
 :مجلس المفوضين* 
 .إبراهيم أبو لغد. د
 .إدوارد سعيد. د
 .أسعد عبد الرحمن. د
 .إصلاح جاد. د
 .أنيس فوزي قاسم. د
 .إياد سراج. د
 . عشراوي–حنان ميخائيل . د
 .محمد حلاج. د
 .ممدوح العكر. د
 .نصر العاروري. د

 .امفاتح عز/ السيد 
 .حنان ريان البكري/ السيدة 
 .لميس العلمي/ السيدة 
 .ممدوح درويش/ الأستاذ 
 .يوجين قطران/ القاضي 



 
 :مكاتب الهيئة* 
 -:القدس) 1

 . شارع ابن خلدون- القدس الشرقية -         فندق الريتس 
 .972 - 2 - 282990 - 282861:          تليفون
 .972 - 2 - 282869:           فاكس

 -:غزة) 2
 بجوار سـينما    - عمارة الشوا    - شارع عمر المختار     -مدينة غزة   

 .972 - 2 - 824438:  تليفون وفاكس. النصر
 -:رام اللـه) 3

 . الضفة الغربية-          رام االله 
 . الطابق الخامس-          مجمع مخماس 

*   *   * 
 



  المملكة الأردنية الهاشمية-5
--- 

 2002 لسنة 75 المؤقت رقم الإنسانالوطني لحقوق قانون المركز 
 4577 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6206المنشور على الصفحة 

 2002/12/23 تاريخ 
 1المادة 

 لسـنة   الإنسـان قانون المركز الوطني لحقـوق      (يسمى هذا القانون    
 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) 2002
 2المادة 

 والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني         يكون للكلمات 
 :ذلك ما لم تدل القرينة على غير أدناهالمخصصة لها 

  .الإنسانالمركز الوطني لحقوق         : المركز
 . المركز أمناءمجلس       : المجلس 
 .رئيس المجلس :       الرئيس  
 . العامة للمركز الأمانة :  العامةالأمانة

 . هذا القانون أحكام بمقتضى الإنسانالمفوض العام لحقوق  : مفوض العامال
 3المادة 

يتمتع ) الإنسانالمركز الوطني لحقوق    (يؤسس في المملكة مركز يسمى      . أ
له بهذه الصفة القيام    وداري ،   إبشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و     



 الأمـوال ملـك    العقود وت  إبرامبجميع التصرفات القانونية بما في ذلك       
 .المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي

 ينيب عنه   أنيمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس           . ب
 المفوض  العام وان يوكل محاميا       أو المجلس   أعضاء من   أيالهذه الغاية   

 .الإدارية أو القضائية الإجراءاتلتمثيل المركز في 
 وإنشـاء ركز في مدينة عمان وله فتح فـروع         يكون المقر الرئيسي للم   . ج

 .مكاتب في أي مكان في المملكة
 4المادة 

 :يلي ما إلىيهدف المركز 
 الإسـلام ي المملكة باسـتلهام رسـالة       ـ ف الإنسان حقوق   مبادئ تعزيز   .أ

 من قيم ، وما نص عليه       الإسلاميالسمحة ، وما تضمنه التراث العربي       
 .مبادئاثيق والعهود الدولية من  الموأكدتهالدستور من حقوق وما 

 في المملكة علـى صـعيدي       الإنسان حقوق   مبادئ في ترسيخ    الإسهام. ب
 اللغـة   أوالفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق          

 . الجنسأو الدين أو
تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ،          . ج

 الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سـيادة         إشاعةيقوم على   
 .القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



 المواثيق والاتفاقيـات العربيـة والدوليـة        إلىالسعي لانضمام المملكة    . د
 .الإنسانالخاصة بحقوق 

 5المادة 
 :التالية اليبوالأس بالوسائل أهدافهيعمل المركز على تحقيق 

 أو في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزت        الإنسانالتحقق من مراعاة حقوق     . أ
 اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك       الإجراءاتانتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ      

 المرجـع   أو التشـريعية    أو السـلطة التنفيذيـة      إلى إحالتها أوتسويتها  
 .أثارها وإزالة لإيقافهاالقضائي المختص 

 . في مستويات التعليم المختلفةالإنسان حقوق مبادئالسعي لتدريس . ب
 فـي   الإنسان البيانات المتعلقة بقضايا حقوق      وإصدار المواقف   إعلان. ج

 .المملكة
 الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربويـة        إجراء. د

 .المركز بأهدافوالفكرية المتعلقة 
 المركـز   بأهـداف لندوات والمؤتمرات المتعلقة    عقد المحاضرات وا  . هـ

 التشـريعات   بأحكـام  المماثلة وذلك مع التقيد      الأنشطةوالمشاركة في   
 .العلاقةالنافذة ذات 

 .تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية. و
 . ونشرهاوإصدارها الكتب تأليف. ز



 .ورية التقارير والنشرات الدورية وغير الدإصدار. ح
 وفـي   والإذاعـي  في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني       الإسهام. ط

 . المواد الصحفيةإعداد
تبادل المعلومات والخبرات مـع الجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة           . ي

 . والدولية المماثلةالإقليميةوالعربية والمؤسسات 
 في  الإنسانوضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق        . ك

 .المملكة
 .الإنسان قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق إنشاء. ل
 . المركزبأهدافاقتراح التشريعات ذات العلاقة . م

 6المادة 
 وفعالياتـه الفكريـة     أنشـطته يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة       . أ

 .الإنسان المتعلقة بحقوق والإنسانيةوالسياسية 
 قضـائي ،    بأمر ألاروعه في المملكة    لا يجوز تفتيش مقر المركز وف     . ب

 يتم تبليغ المركـز بـذلك ،        أنوبحضور المدعي العام المختص على      
 . مخالف لذلكإجراءويعتبر باطلا كل 

 7المادة 
 الإنسـان يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقـع علـى حقـوق       

 .والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها 



 8المادة 
 يراها لازمـة  إحصاءات أو بيانات أو يطلب أي معلومات    أنللمركز  

 . من الجهات ذات العلاقة أهدافهلتحقيق 
 9المادة 

 :للمركز الحق فيما يلي 
 الأحداث ومراكز التوقيف ودور رعاية والتأهيل الإصلاحزيارة مراكز  . أ

 . المتبعةالأصولوفق 
 تجري يـه تجـاوزات      أو زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى        . ب

 .الإنسانعلى حقوق 
 10المادة 

 :يلييلتزم المركز بما 
المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي تـرد          . أ

 .ذلك في الحالات التي تستوجب أو وذلك بناء على طلب مقدمها إليه
 ـ         . ب ر عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركـز لغي

 .أهدافهتحقيق 
الامتناع عن النظر في أي شكاوى ترد غفلا من اسم مرسلها وتوقيعه            . ج

 اسـتعمال الحـق فـي تقـديم         إساءة تكون منطوية على     أووعنوانه  
 .الشكاوى



 11المادة 
 تقريره السنوي عـن     الأمة مجلس الوزراء ومجلس     إلىيقدم المركز   

 .ة والحريات العامة في المملكالإنسان حقوق أوضاع
 12المادة 

 يصـدر البيانـات     أن التشريعات النافذة ، للمركز      أحكاممع مراعاة   
 الأهـداف والنشرات والمطبوعات الدوريـة وغيـر الدوريـة ، لتحقيـق            

 .المنصوص عليها في هذا القانون
 13المادة 

للمركز الحق في الاتصال بالمؤسسات الوطنية والجمعيات العربيـة         
 المماثلة ، والتعاون معهـا فـي        الأهدافية ذات    والدول الإقليميةوالمنظمات  

 .الإنسانمجالات حقوق 
 14المادة 

 لا يتجـاوز عـدد      أمنـاء دارته مجلس   إ على المركز و   الأشرافيتولى  . أ
 ملكية  بإرادة وأعضاؤه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه        أعضائه

سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقـة ذاتهـا            
 . عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتههاءإن
 . نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابهأعضائهيختار المجلس من بين . ب
 . سنوات قابلة للتجديدأربعمدة المجلس . ج



 15المادة 
 :التالية المهام الأمناءيتولى مجلس 

 .رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. أ
 .قرارهاإدراسة خطة العمل السنوية للمركز و. ب
 . وتقويمهاأنشطته وسائل تطوير المركز وتفعيل إقرار. ج
 .قرارهإ في المملكة والإنساندراسة التقرير السنوي لحقوق . د

 .العمل على تنمية مصادر دخل المركز.  هـ
رارات  العامة واتخاذ الق   الأمانة من   إليه المحالة   والأموربحث المسائل   . و

 .بشأنها
 .توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة. ز
 . مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركزإقرار. ح
 .تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز. ط
دارة المركز وفروعه وهيئاته ، بما فـي         التعليمات اللازمة لإ   إصدار. ي

 والمالية ، بما لا يتعـارض       الإداريةون  ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤ   
 . القانونأحكاممع 

 16المادة 
 نائبه عند غيابـه كلمـا دعـت         أوع المجلس بدعوة من رئيسه      ـيجتم. أ

 أعضائه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي           الحاجة ، 



 بأكثريـة  نائبه ويتخـذ قراراتـه       أو يكون من بينهم الرئيس      أنعلى  
 .الأقل على ئهأعضا أصوات

 لسر المجلس يتولى تنظـيم اجتماعاتـه وتـدوين          أمينايعين الرئيس   . ب
 .ومستنداتهقراراته وحفظ وثائقه 

 17المادة 
يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس           . أ

 الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقـة     بالإرادة يقترن القرار    أنعلى  
 .ذاتها

 المجلس عن القيام بمهامه ويساعده      أماميكون المفوض العام مسؤولا     . ب
 مهامه عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسـيب          أداءفي  

 مـنهم   لأيمن المفوض العام ، ويجوز له تفويض بعض صـلاحياته           
 .الحالحسب مقتضى 

 18المادة 
 بمقتضى هـذا    ليهإيتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة        

 :يليالقانون وبخاصة ما 
 . تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس- أ
 الإنسـان  مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع علـى حقـوق           - ب

 المتابعـات   وإجـراء والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى        
 .بشأنهااللازمة 



 .لات التجاوز على الحريات العامة في المملكة حاإنهاء العمل على - ج
 لحين البـت فيهـا ،       الإنسان متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق       - د

 وتوثيقهـا   إليـه  صاحب العلاقـة بمـا انتهـت         أوعلام المشتكي   إو
 .وتضمينها في التقرير السنوي للمركز

لها  حقوقهم التي كف   إلى المواطنين بمختلف وسائل الاتصال      إرشاد - هـ
الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومسـاعدتهم         

 التي من شانها صيانة هذه الحقوق في حـال          الإجراءاتعلى اتخاذ   
 صاحب العلاقة   أووقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي          

 .القانونية سبل الطعن والمراجعة إلى
 بإيقـاف  الخاصـة    الإجـراءات   صرف النفقات المترتبة على اتخاذ     - و

الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره وتوفر            
 .المخصصات لذلك في ميزانية المركز

 19المادة 
س المفوض العام هذا    أ العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز وير      الأمانة - أ

 . عليهوالإشراف إدارتهالجهاز ويتولى 
 العامة وتحديد رواتبهم وسـائر حقـوقهم        مانةالأ يتم تعيين موظفي     - ب

المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفـوض العـام وفقـا             
 .للتعليمات المعمول بها في المركز

 



 20المادة 
 :التالية العامة الصلاحيات الأمانةتمارس 

 المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا       أهداف العمل على تحقيق     - أ
 تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محـددة لتحقيـق          أن القانون ولها 

 . المركزأهداف
 المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقـوق        أنشطة على   الإشراف - ب

 .الإنسان
 . خطة العمل السنوية للمركزإعداد - ج
 والمالية ، بما في     والإدارية على شؤون المركز التنظيمية      الإشراف - د

 .ذلك شؤون الموظفين
 المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها       أموال إدارة - هـ

 .الأمناء التي يقرها مجلس للأسسوفقا 
 تقـارير   وأي والإداري التقرير السنوي والتقريرين المـالي       إعداد - و

 .وأهدافه المركز بإعمال تتعلق أخرى
 . مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختاميةإعداد - ز
 21ادة الم

 على السـجلات الماليـة      الإشراف الصندوق في المركز     أمينيتولى  
والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ، ويوقع علـى سـندات           

 .الصرف مع المفوض العام للمركز



 22المادة 
 :يليتتكون الموارد المالية للمركز مما 

 .الحكومة الدعم المالي الذي تقدمه - أ
 .لمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها واالأنشطة ريع - ب
 يقرر المجلس قبولها شريطة     أخري موارد   وأي التبرعات والهبات    - ج

 .موافقة مجلس الوزراء عليها
 . الوصايا والوقف- د

 23المادة 
موالـه  أ ، يعفي المركـز و     آخرعلى الرغم مما ورد في أي تشريع        

يع الضرائب والرسـوم علـى       غير الاستثمارية من جم    وإيراداتهومعاملاته  
 .أنواعهااختلاف 
 24المادة 

 .القانون هذا أحكام اللازمة لتنفيذ الأنظمةيصدر مجلس الوزراء 
 25المادة 

 .القانون هذا أحكامرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 
3/12/2002 

 



  جمهورية مصر العربية-6
 )2003 لسنة 94قانون رقم (

  لحقوق الإنسانبشأن إنشاء المجلس القومي
---- 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
 المادة الأولي 

يتبـع مجلـس    " المجلس القومي لحقوق الإنسـان    "ينشأ مجلس يسمي    
الشـورى ، ويهدف إلي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسـان ، وترسـيخ             

 .سهام في ضمان ممارستهاقيمتها ، ونشر الوعي بها ، والإ
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسـي فـي           
مدينة القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشـاء مكاتـب فـي محافظـات          

ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسـة مهامـه وأنشـطته          .   الجمهورية
 .واختصاصاته
 المادة الثانية 

 للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من      يشكل المجلس من رئيس ونائب    
الشخصيات العامة والمشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ،          

ويحل نائب رئيس المجلس محل     . أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال       
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى       .  الرئيس في حالة غيابه   

 .لمدة ثلاث سنوات



 لثة المادة الثا
 :      يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي

وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فـي مصـر ،             ) 1
 .واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة

تقديم مقترحات وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شـأنه            ) 2
 .حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلي نحو أفضل

بداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعـرض عليـه أو           إ) 3
يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسـائل المتعلقـة           

 .بحقوق الإنسان وتعزيزها
تلقي الشكاوي في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالـة مـا            ) 4

أو يري المجلس إحالته منها إلي جهات الاختصاص مـع متابعتهـا            
تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع مسـاعدتهم         

 .في اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية
متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان         ) 5

والتقدم إلي الجهات المعنية بالاقتراحات والملاحظـات والتوصـيات      
 .ة التطبيقاللازمة لسلام

التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنيـة المعنيـة بحقـوق           ) 6
 .الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنميته وعلاقتها به



المشاركة ضمن الوفود المصرية فـي المحافـل ، وفـي اجتماعـات             ) 7
 .المنظمة الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

م بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلا           الإسها) 8
لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفـي الـرد             

 .علي استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن
التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون في هذا           ) 9

ي للمرأة ، والمجلـس القـومي للطفولـة         المجال مع المجلس القوم   
 .الأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن

العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بهـا وذلـك            ) 10
بالاستعانة بالمؤسسات والجهات المختصة بشئون التعلـيم والتنشـئة         

 .والإعلام والتثقيف
 النقاش في الموضوعات المتعلقـة      عقد المؤتمرات والندوات وحلقات   ) 11

 .بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها
تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات         ) 12

حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتـدريب للعـاملين فـي             
دية مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصـا        

 .والاجتماعية والثقافية وذلك لرفع كفاءتهم
إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلـس        ) 13

 .واختصاصاته



إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجـال حقـوق            ) 14
 .الإنسان علي المستوى الحكومي والأهلي

 المادة الرابعة 
لي أداء مهامه وتيسير مباشرته     علي أجهزة الدولة معاونة المجلس ع     

لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانـات أو معلومـات تتصـل بهـذا              
 .الاختصاص

وللمجلس دعوة أي ممثل لهذا الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلـس           
 .واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت

 المادة الخامسة 
، ويلحق بـه مـن      يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين        

 .الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته
 المادة السادسة 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلمـا             
دعت الحاجة إلي ذلك وتجب دعوته إلي الاجتمـاع إذا طلـب ذلـك ثلـث                

 .أعضاؤه
ه ، وتصـدر    ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضـاؤ       

قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانـب          
 .الذي منه الرئيس



ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يـري الاسـتعانة           
برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أو يكون لـه              

 .حق التصويت
 المادة السابعة 

يحيل إلي المجلس ما يراه مـن موضـوعات         لرئيس الجمهورية أن    
تتصل باختصاصاته وذلك لدراساتها وإبداء الـرأي فيهـا ، ولـه دعوتـه              

 .للاجتماع إذا رأي حاجة لذلك
 المادة الثامنة 

تشكل بالمجلس لجان دائمة من أعضائه لممارسة اختصاصاته ، وذلك 
 :علي النحو التالي

 . لجنة الحقوق المدنية والسياسية-1
 .نة الحقوق الاجتماعية لج-2

 . لجنة الحقوق الاقتصادية-3

 . لجنة الحقوق الثقافية-4

 . لجنة الشئون التشريعية-5

 . لجنة العلاقات الدولية-6

 



وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخري من أعضـائه ، بقـرار يصـدر             
بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وتتولى أمانة كل لجنة أحـد أعضـاء المجلـس ،               

ن تستعين بمن تري وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أي من          ويجوز للجنة أ  
 .الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت

 المادة التاسعة 
يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس والأشـراف          
العام علي الأمانة الفنية وشئون العـاملين ، والشـئون الماليـة والإداريـة              

 .قاً للوائحهبالمجلس وف
ويصدر المجلس قراراً بتعين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو           
من غيرهم ، ويكون تعينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العـام مـن                
غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلسـاته دون أن يكـون لـه حـق                

 .التصويت
 المادة العاشرة 

 .اء وفي صلاته مع الغيررئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القض
 المادة الحادية عشر 

تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل علي إيراداتـه ومصـروفاته ،           
 .وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة



 المادة الثانية عشر 
 :تتكون موارد المجلس مما يأتي       

 . الموازنة العامة للدولةالاعتمادات التي تخصص للمجلس في ) 1
الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه    ) 2

 .علي الأقل
ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دوليـة              ) 3

 .مبرمة معها توجيهها إلي مجالات حقوق الإنسان
حد البنوك الخاضـعة    وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أ       

لرقابة البنك المركزي المصري ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب           
 .في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة المجلس للسنة التالية

 المادة الثالثة عشر 
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من            

جلـس تقريـره إلـي رئـيس        اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويرفع الم      
 .الجمهورية ، وإلي كل من رئيسي مجلس الشعب والشورى

 المادة الرابعة عشر 
يصدر المجلس لائحته لتنظيم العمل به ولائحته لتنظيم أمانته الفنيـة           
 .وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية

 



 المادة الخامسة عشر 
 القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل اعتباراً مـن اليـوم            ينشر هذا 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفـذ كقـانون مـن           . (التالي لتاريخ نشره  
 ).قوانينها

 هـ1424 ربيع الآخر سنة 19صدر برئاسة الجمهورية في 
 حسني مبارك)                          م2003 يونية سنة 19( الموافق 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المملكة العربية السعودية-7
 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

 )النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان(
---- 

 المادة الأولى 
 تأسيس الجمعية 

يقرر الأعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام إنشاء          
الجمعية الوطنية لحقـوق    (ي  جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تسم      

 فروعاً لها   ئ، ويجوز لها أن تنش    ) مدينة الرياض (، يكون مركزها    ) الإنسان
 . داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

 المادة الثانية 
 أهداف الجمعية 

 العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكـم الـذي             -1
 للأنظمة المرعيـة ، ومـا ورد فـي          مصدره الكتاب والسنة ، ووفقاً    

الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعـة         
العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، والأمم المتحـدة ووكالاتهـا ،            

 .ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية
 . التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال-2
 الوقوف ضد الظلم ،  والتعسـف ، والعنـف ، والتعـذيب ، وعـدم                 -3

 .التسامح
 المادة الثالثة 



 اختصاصات الجمعية
 التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفـي الأنظمـة               -1

 .الداخلي في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان
 حقوق الإنسان ، وفـق       التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا       -2

ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسـلام ، وميثـاق             
الأمم المتحدة ، والمواثيق والصـكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق            

 .الإنسان
 تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ، والتحقق من دعاوى           -3

 .المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان
قديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمـل علـى           ت -4

 .التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان
 التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عـام ،             -5

 .والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص
لإنسان الدوليـة    دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق ا       -6

 .وتطبيقاتها
 إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليميـة والدوليـة          -7

 .المتعلقة بحقوق الإنسان
 . تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان-8
 . نشر إصدارات متخصصة تعني بحقوق الإنسان-9



 المادة الرابعة 
 أجهزة الجمعية 

 .جمعية العمومية ال-1
 . المجلس التنفيذي-2
 . رئيس الجمعية-3
 . نائب رئيس الجمعية-4

 المادة الخامسة 
 الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشار إليهم في المـادة           
 .الأولى من هذا النظام

 المادة السادسة
 اختصاصات الجمعية العمومية

 :الاختصاصات والمهام الآتيةتتولى الجمعية العمومية 
 . اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجرى عليه واللوائح الداخلية-1
 . انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي-2
 . انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد-3
 . اعتماد التقرير السنوي-4



 . تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته-5
 . تماد تقرير مراقب الحسابات اع-6
 .  اعتماد الميزانية السنوية-7
 .  حل الجمعية-8

 المادة السابعة
 اجتماعات الجمعية العمومية

 يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، -1
ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية 

حال التساوي يكون صوت الرئيس أصوات الحاضرين ،  وفي 
 .مرجحاً

 تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام ، ولها عقد اجتماعات            -2
استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء علـى           

 .طلب ثلث الأعضاء
 

 المادة الثامنة
 المجلس التنفيذي

 . الرئيس ونائبه يتكون المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء بينهم-1



 تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة            –2
شغور مكان أي عضو لأي سبب يحل محله عضو آخر لإكمال مـدة             

 .سلفه بقرار من الجمعية العمومية
 المادة التاسعة 

 اختصاصات المجلس التنفيذي
 الأهداف التي   يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال الجمعية بما يحقق       

 :أنشئت من أجلها المحددة في هذا النظام ، وله على وجه الخصوص ما يأتي
 . اقتراح تعديل نظام الجمعية-1
 . اقتراح اللوائح الداخلية-2
 اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقريـر مراقـب            -3

 .الحسابات
لمصروفات ،  وأي     دراسة الميزانية السنوية ، وحساب الإيرادات وا       -4

 .قوائم أخرى تخص الوضع المالي للجمعية
 .  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة-5
 . الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين-6
 .  دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية-7
 . أي مهام أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية-8
 



 المادة العاشرة
 ت المجلس التنفيذياجتماعا

 يعقد المجلس اجتماعا كل شهر ، وله عقد اجتماعات استثنائية حسب            -1
 .الاقتضاء بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء

 يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية أعضـائه ،           -2
ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية           

 الحاضرين ، وفي حال التساوي يكـون صـوت الـرئيس            أصوات
 .مرجحاً

 المادة الحادية عشر
 اختصاصات رئيس الجمعية

 . إدارة شئون الجمعية-1
 . رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي-2
 تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والمنظمات الدوليـة والهيئـات           -3

 . والجهات الأخرى
 .توقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود ال-4
 . متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة-5
 



 المادة الثانية عشر
 نائب الرئيس

 يكون لرئيس الجمعية نائب يعين من قبل الجمعية العمومية بناء على            -1
 .اقتراح الرئيس

 صـلاحيات ، ويقـوم       يقوم نائب الرئيس بما يسنده إليه الرئيس من        -2
 . بمهامه في حال غيابه

 المادة الثالثة عشر
 لجان الجمعية

 لجنة الرصد والمتابعة ، وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلـق            -1
بتحقيق أهداف الجمعية وتلقى البلاغات والشكاوى ، والتحقـق مـن           

 .دعاوى المخالفات والتجاوزات للأنظمة
، وتختص بالقيام بالدراسات ، وتقـديم        لجنة الدراسات والاستشارات     -2

الاستشارات المتعلقة بالصكوك والأنظمة والإجراءات فـي مجـالات         
 .حقوق الإنسان

 لجنة الثقافة والنشـر ، وتخـتص بالتوعيـة ، وإقامــة النـدوات               -3
 .والمؤتمرات ، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان

 ئوللمجلس أن ينش  . الأسرة لجنة الأسرة ، وتختص بما يتعلق بشئون         -4
 .لجاناً أخرى حسب الاقتضاء



 
 المادة الرابعة عشرة

 موارد الجمعية
 . ريع المطبوعات ، والنشرات ، وإيراد الندوات والمعارض-1
 . عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة-2
 الهبات ، والوصايا ، والأوقاف ، والمنح ، وأي مـوارد أخـرى لا               -3

 . عارض مع أهداف الجمعيةتت
 المادة الخامسة عشر

 الميزانية
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من            
كل عام ، وتنتهي في العاشرة منه من العام التالي ، ويستثني من ذلك السنة               
المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بإنشائها وتنتهي في العاشـرة            

 . من العام التاليي برج الجدمن
 المادة السادسة عشر

 حل الجمعية
إذا حلت الجمعية لأي سبب مـن الأسـباب تـؤول كافـة أموالهـا               
وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب جهة خيرية أو إنسـانية داخـل المملكـة              

 . العربية السعودية ى تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية



 
 المادة السابعة عشر

 جمعيةسجلات ال
 :تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية

 سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية ، وعنـاوينهم ،             -1
 .ومهنهم ، وتاريخ انتسابهم وغير ذلك مما يخص الأعضاء

 . سجل القرارات ، وتدون فيه قرارات الجمعية-2
 . سجل الحسابات ، وتدون فيه إيرادات ومصروفات الجمعية-3
 سجل الممتلكات ، وتدون فيه أموال الجمعية وممتلكاتهـا المنقولـة            -4

 .وغير المنقولة
 سجل المرسلات ، وتدون فيه الأرقـام والتـواريخ ، والمواضـيع             -5

وللجمعية أن تفتح   . والجهات الصادرة منها المراسلات والواردة إليها     
 أي سجلات أو ملفات تراها مناسبة 

 المادة الثامنة عشر
 العضويةفقدان 

 إذا فقد العضو أهلية العضوية ، بناء على قرار صادر من الجمعيـة              -1
 .العمومية

 .  إذا قدم استقالة كتابة ، وقررت الجمعية العمومية قبولها-2



 
 المادة التاسعة عشر

 أحكام عامة
تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات ، والطلبات ، 

ملفات والمرسلات ، ويطبق في شأن والتظلمات ، وحفظ المعلومات وال
 .مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء أسرار الوظيفة العامة

 المادة العشرون
 . يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 قــرار 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سـيدنا ونبينـا محمـد             

 : أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعــدوعلى آله وصحبه
انطلاقا من كتاب االله العزيز والسنة النبويـة المطهـرة ومـن النظـام              * 

الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم          
 . هـ27/8/1412 وتاريخ 90/أ 

 ـ         *  ف الفـرد   واستشعارا لأهمية حقوق الإنسان في هـذا الوجـود وتثقي
والمجتمع بها ، وإجراء البحوث والدراسات المقارنة في مجـال هـذه            
الحقوق في الإسلام وفي الإعلانات والمواثيق والصكوك والاتفاقيـات         

 .الدولية



وإسهاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان تحقيقاً لكرامته كما كتبها الخـالق            * 
 ).ولقد كرمنا بني آدم(سبحانه وتعالي بقوله 

ما لجهود الدولة ومؤسساتها في مجال إعداد التنظيمـات المتعلقـة           ودع* 
 .بحقوق الإنسان وتطبيقاتها

وسنداً لحقوق المواطن في مراقبة ما يتعلق بحقوق ومتابعتها كما أقرها           * 
الشرع المطهر وكما تنظمها الأنظمة المرعية وحمايتها من المخالفـات          

 . أو التجاوزات التي قد ترتكب بحقه

 بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة للإسهام في خدمة المجتمع وبناء          وعملاً* 
 .مؤسسات المجتمع المدني

وبعد الإطلاع على العديد من الأنظمة والتجارب العالمية فـي مجـال            * 
 . تنظيم أداء اللجان والجمعيات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان

 . هذا المجالوإسهاما في الجهود الدولية والتعاون العالمي في* 

وبناء على التنسيق المبدئي الذي تم مع الجهات المعنية بهـذه الحقـوق             * 
أحكاما وتنفيذاً وعلاقات دولية ممثلة فـي وزارات العـدل والداخليـة            

 . والخارجية في المملكة العربية السعودية

 :قرر الموقعون أدناه ما يأتي
الجمعيـة  :  نسان تسـمي    إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعني بحقوق الإ        :أولاً

 .الوطنية لحقوق الإنسان
 .  عمل الجمعية وفق نظامها الأساسي:ثانياً



  الطلب من خادم الحرمين الشريفين الموافقة على بدء ممارسة الجمعية        :ثالثاً
 . نشاطها ومساندتها لتحقيق أهدافها

 .   مباشرة الجمعية أعمالها بعد صدور الموافقة السامية:رابعاً
 )ـــوقعـونالمـ (

 .إبراهيم بن حمد القعيد.  د-1
 .أبو بكر أحمد أبو بكر باقادر.  د-2

 .أحمد سيف الدين تركستاني.  د-3
 . أحمد بن يحي البهكلي.  د-4
 .بندر بن محمد الحجاز.  د-5

 .بهيجة بهاء عزى.  د-6
 .يجوهرة بنت محمد العنقر.  د-7
 .حبيب بن معلا بن لويحق المطير.  د-8
 .سين بن ناصر بن عبد االله الشريفح.  د-9

 .حمد بن عبد االله الماجد.  د-10
 .يخالد بن عبد الرحمن الحمود.  د-11
 .راشد بن عبد العزيز المبارك.  د-12
 .سعد بن عطية الغامدي.  د-13



 .سهيله زين العابدين بن حماد.  د-14

 .صالح بن عبد الرحمن الشريدة.  د-14
 .   نصالح بن محمد الخثلا.  د-15
 .عبد الجليل بن علي السيف.  د-16
 .عبد الخالق عبد االله آل عبد الحي.  د-17
 .عبد الرحمن بن حمود العناد القاضب.  د-18
 .عبد القادر بن طاش محمد طاش.  د-19
 .عبد االله بن حمد اللحيدان.  د-20
 .عبد االله بن صالح العبيد.  د-21
 .عثمان بن ياسين الرواف.  د-22
 . علي بن عباس الحكمي . د-23
 .عمر زهير حافظ.  د-24
 .مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.  د-25
 .لبني بنت عبد الرحمن الأنصاري .  د-26
 .محمد بن خالد الفاصل.  د-27
 . محمد سالم بن شديد العوفي.  د-28
 .محمد بن علي القري.  د-29



 .نورة بنت عبد الرحمن ليوسف.  د-30
 .العجلان بنت عبد االله نورة.  د-31
 .هناء بنت محمد المطلق.  د-32
 .وفاء محمود طيبه.  د-33
 .إسماعيل بن إبراهيم سجيني.  أ-34
 .ثريا بنت عابد محمد شيخ.  أ-35
 .حجاب بن يحي الحازمي.  أ-36
 .عبد الرحمن بن حمد الراشد.  أ-37
 .عبد المحسن بن عبد العزيز العكاس.  أ-38
 . بن عبد الظاهر أبو السمحعبد االله.  أ-39
 .   نورة بنت حمد الجميح.  أ-40

*   *   * 
 



  دولة قطر-8
   2003 لسنة 38مرسوم بقانون رقم "

 "بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
------ 

 . . .نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
ة على المواد   بعـد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ،  وبخاص         

منه؛ وعلى مشروع القانون المقـدم مـن مجلـس          ) 34(،  ) 27(،      ) 23(
 الوزراء؛

 :قررنا القانون الآتي
 :1مادة 

تنشأ لجنة دائمة تسمي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، يكـون لهـا             
 .شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، ومقرها مدينة الدوحة

 :2مادة 
قوق الإنسان وحرياته ،  ولها فـي سـبيل          تهدف اللجنة إلى حماية ح    
 :ذلك ممارسة الاختصاصات التالية

 العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيـق الدوليـة           - 1
 .المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيهاً

 تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق           - 2
 .الإنسان وحرياته



 النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته ، إن وجـدت ،             - 3
 .واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها

 رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مـن            - 4
ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهـات           

 . د عليهاالمعنية للر
 المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة فـي شـأن حقـوق              - 5

 .الإنسان وحرياته
 التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنيـة بحمايـة حقـوق            - 6

 .الإنسان وحرياته
 . تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته- 7
 :3مادة 

ة أعضـاء يمثلـون المجتمـع       تشكل اللجنة من عدد لا يقل عن خمس       
المدني ، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان ،  وممثل عن كل مـن               

 :الجهات التالية
 . وزارة الخارجية-
 . وزارة الداخلية-

 . وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان-

 . وزارة العدل-



 . وزارة الصحة العامة-

 . وزارة التربية والتعليم-

 . والشئون الإسلامية وزارة الأوقاف-

 . المجلس الأعلى لشئون الأسرة-

وترشح كل جهة من هذه الجهات من يمثلها في عضـوية اللجنـة ،              
 .ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري

 :4مادة 
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر            

 .مماثلة
 :5مادة 

ساً ونائباً للرئيس ، ويحـل نائـب        تختار اللجنة من بين أعضائها رئي     
 .محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه ، وتعين اللجنة مقرراً لها

 :6مادة 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كـل شـهر ، وكلمـا دعـت               
الضرورة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضـائها ،            

ضرين ، وعند التساوي في     وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحا     
وترفع اللجنـة إلـى مجلـس       . الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس      

الوزارة كل ثلاثة أشهر ، أو كلما طلب منها ذلك ، تقريراً بنتـائج أعمالهـا                
 .مشفوعاً باقتراحاتها



 :7مادة 
يجوز للجنة أن تدعو لحضـور اجتماعاتهـا مـن تـرى ضـرورة            

ين وغيرهم للاستعانة برأيهم ، والمشاركة في       حضورهم من الخبراء المختص   
 .مناقشات اللجنة ، دون أن يكون لهم حق التصويت

 :8مادة 
للجنة أن تشكل من بين أعضـائها أو مـن غيـرهم مـن الفنيـين                
والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضـوعات           

 .المتعلقة باختصاصات اللجنة
 :9مادة 

مانة عامة تتألف من أمين عـام وعـدد كـاف مـن             يكـون للجنة أ  
الموظفين ، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس          

 .اللجنة ووفقاً للأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 :10مادة 

تتكون موارد اللجنة من الإعانـات والتبرعـات والمـنح والهبـات            
 .التنفيذية لهذا القانونوالوصايا ووفقاً لأحكام اللائحة 

 :11مادة 
تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـة        

 .مع اللجنة وتقديم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها



 :12مادة 
تضع اللجنة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلـس           

 .الوزراء
 :13مادة 

جهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ،            على جميع ال  
 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 . . .حمد بن خليفة آل ثاني
 .أمير دولة قطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 2003 لسنة 15" قـــرار أميري رقم 

 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
 

 " ير دول قطرأم   "  حمد بن خليفة آل ثاني / نحن 
بعد الاطلاع علي النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة علـي                 

بشـأن  ) 2003 لسـنة    38(منه ، وعلي المرسوم بقانون رقم       ) 23(المادة      
 .منه) 4 ، 3(إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وبخاصة علي المادتين 

 :قرر ما يلي
  :1مادة 

 :ق الإنسان من كل منتشكل اللجنة الوطنية لحقو
 .خالد محمد عبد االله العطية/ السيد ) 1
 .غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني/ الدكتورة الشيخة ) 2
 .يوسف عبيدان فخرو/ الدكتور ) 3
 .عائشة يوسف المناعي/ الدكتورة ) 4
 .محمد صالح السادة/ الدكتور ) 5



 "جيةممثل وزارة الخار. "خالد بن جاسم آل ثاني/ الشيخ ) 6
 " ممثل وزارة الداخلية. "حمد أحمد المهندي/ المقدم) 7
ممثل وزارة شئون الخدمة المدنيـة   . "أحمد محمد حسن السليطي   /السيد) 8

 " والإسكان
 "ممثل وزارة العدل."سالم راشد المريخي/ السيد ) 9

 "ممثل وزارة الصحة العامة. "سعد راشد الكعبي/ الدكتور ) 10
 "ممثل وزارة التربية والتعليم."ي يوسف الخاطريوسف عل/ السيد ) 11
ممثل وزارة الأوقـاف والشـئون      . "السيد فيصل عبد االله آل محمود     ) 12

 "الإسلامية
 " ممثل المجلس الأعلى لشئون الأسرة. "نور عبد االله المالكي / السيد ) 13

 .اوتختار اللجنة في أول اجتماع لها ، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه
  :2 مادة
علي جميع الجهات المختصة ، وكل فيما يخصه تنفيذاً هذا القـرار ،                 

 .ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
 حمد بن خليفة آل ثاني 
 أمير دولة قطر 

*   *   * 
 



 

 

 رقم الإيداع

 2005 / 2236: بدار الكتب والوثائق القومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 المجلس القومى لحقوق الإنسان: الناشر 
 )UNDP(  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى 

 الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن رأى الباحثين فقط ،(

 )ى ساهمت فى إعداده أو نشره  ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجهات الت
 

 
 مطبعة مجلس الشورى


